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 مقدمة
 

كت بببب ت  ت بببفر ة ت بببي ك س ة تببب  كببب ص  1981سبببأن أص أتبببمؤس ة فيسمببب  نببب   ببب    سببب    
 تف عببب  ة نببب ةلفر  ة نبببيةؤةس  كفببب بت  حببب   ف ببباة  نببب   تببب ت ة تة ف ببب س ةب تف   ببب      ببب  ب سببب   

 ي ك س   ث  ؤؤي تط  ي هاه ة فتف ع  بحفث ت فل ك ن  ة تة فتكلن    ظ م ة تة ف  س ةب تف    
ة تب  تبمؤس نبب  هباة ة فتب ت   بب  هطبيأ علفحب   ببر تكبم مس  نةتبمؤس ة فيسمبب  نب   ب ؤ  سبب   

  ثببب  تبببمؤ هببباة ة بببم فل نببب  ة بببم فل ة ت بببي ك   لتة ف ببب س ةب تف   ببب  ب     ببب كت بببب ت ب سببب    1988
ثبب  كتبب  فر ص ببد أ ببمهف   لنبب ةلفر  ةاصببي  لفيةسبب    ة نببيةؤةس  ة تكبب     ة ف نببا   حبباه ة نبب ةلفر  

 كبببب ص  ببببت    ببببية   2006تببببمؤ هبببباة ة ببببم فل نبببب   تف عبببب   ب لبببب   ببببر سبببب ك  كتبببب  ةعت بببب ؤةت  ببببر 
 ة تكم مس ة ت  تطيأ على هاه ة ت ي ك س س    ت ن  ط ك   م م .

 
 صببمت أك ببي  ببر صفبب   ع ببي ر سبب    ببر تبب ؤ ل ة كفببل بنبب ل ص ة تة ف بب س ةب تف   بب    

ى ة ببم فل  كظفحبب  ب ة،بب ن    فبب  أتبب   تببمؤس ت ببي ك س عم ببم  تطلأبب  تكببم مس  تم نبب  علبب
تمة  بببي  فبببي   مبببي  ن بببم عبببر تبببك ة س ة ط  عببب  ة   صبببأ  عبببر تكبببم مس بكببب  ة   ببب   أ  

   غ ئح .
 فمببب  ي  ة تطببب ؤ ة ببباي  حبببن ثوووجد دد ووود  بببا   أعفبببم ة  ظبببي نببب   تبببمةؤ هببباة ة بببم فل نببب   

   بب  ن ص ة ت ببي ك س ب  فيسمب  نبب  ة نتببي  ة،صفببي   بحفببث هنت ببي علبى ة ت ببي ك س ة فكفبب ت  حبب   
ت ببمؤ ط كبب  ة ببم فل   ة فلغبب   أ  ة فكم بب    ببة  ،بب ن  ك نبب  ة ت ببي ك س  ةس ة  ببل   حبباة ة فتبب ت  

 على ة  ح  ة ت   :كتب أربعة ة ت ي ك   لتة ف  س ةب تف     ن  
 
   بي  بة تة ف ب س ةب تف   ب   ة نب ةلفر ة فكم قب ةلفر   تفل علبى ك نب  الكتاد الأول :  (1)

 ةةه       لن ةلفر ة فاك ؤ .ة فاكيةس   

  

ة تة ف ب س  قب ةلفر:    تفل على ة نيةؤةس ة ت نفاهب   ة تكب     نب   تب ت الكتاد الثاني  (2)
 ةب تف     

 

   بتفل علبى ة ت بي ك س ة ف   ب   ةةنةؤ ب  ة فكفب ت  حب  نب  ة فيسمب  : الثالثالكتاد  (3)
 ف ظفب  بف  ن    ب  ت بي ك س صبأ ص ة كب  لفر ب  فيسمب    ة نبيةؤةس ة

 ب تزة  س ة خزةل  ة ك    ب   م    لفيسم .
 



 4 

 
  ةس ة  ل  بن ةلفر ة تة فر ةب تف ع .ك ن  ة ت ي ك س    تفل على : الرابعالكتاد  (4)

 

  

  فت بكبب   بب  همببتحمش  ببر ت ببي ك س أصببيه بكببم  تببمةؤ هبباه ة ط كبب    ي ببى ة ي بب     ببى  
 .(www.pifss.gov.kw  قة ة فيسم  على ةبلتيل  )

 
 والله لمةت أص هحنن هاة ة كفل ة ن ئم  ة في      ي.

 
 المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية

 

 .2021 أكتجبرالتاريخ: أول 

 

http://www.pifss.gov.kw/
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 رســـــفه

 ثالثالكتاب ال

 التشريعات المالية والإدارية

 الأول: تشريعات الشئون المالية القسم
 الصفحةرقم  المجضوووووجع م

 17 .الشئجن المالية في الدستجر الكجيتي: الأول الجزء 
  :تشريعات تتعلق بد جان المحاسبة: الثاني الجزء 
 22 بإنشاء د جان المحاسبة. 1964( لسنة 30قانجن رقم ) 1
بإلغاء النصجص المانعة من الخضجع لرقابة الد جان أو قانجن  1998( لسنة 66قانجن رقم ) 2

 قصات العامة.المنا
47 

بشأن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي د جان المحاسبة بالجهات  2012( لسنة 18تعميم رقم ) 3
 المشمجلة برقابته.

49 

  :تشريعات تتعلق بالمناقصات والعقجد: الثالث الجزء 
 51 شأن المناقصات العامة.ب 2016( لسنة 49قانجن رقم ) 1
 96 أن الكشف عن العمجلات في العقجد التي تبرمها الدولة.في ش 1996( لسنة 25قانجن رقم ) 2
 101 بشأن ضريبة الدخل الكجيتية. 1955( لسنة 3مرسجم رقم ) 3
بشأن  2016( لسنة 49بإصدار اللائحة التنفيذية للقانجن رقم ) 2017( لسنة 30مرسجم رقم ) 4

 المناقصات العامة.
108 

بشأن تحد د نسبة العمالة الجطنية لدى  2008( لسنة خامسا   /1104قرار مجلس الجزراء رقم ) 5
 الجهات غير الحكجمية.

135 

بشأن الأوامر التغييرية لتنفذ العقجد الخاصة  2016( لسنة 182/2رقم )مجلس الجزراء  قرار 6
 بالمشاريع الانشائية للجهات الحكجمية.

139 

 140 مد د الزمني للعقجد.بشأن أوامر الت 2016( لسنة 941قرار مجلس الجزراء رقم ) 7
لجنة اختيار البيجت عمل بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم  2016( لسنة 4قرار وزاري رقم ) 8

 .الاستشارية
142 

 157 تجديهات د جان المحاسبة بالنسبة للارتباط في الأوامر التغييرية وتمد د العقجد. 9
 158 ر التغييرية.( بشأن الأوام2/1989تعميم د جان المحاسبة رقم ) 10
 159 ( بشأن تحرير العقجد باللغة العربية.2/1993تعميم د جان المحاسبة رقم ) 11
 160 ( بشأن قجاعد تجد د العقجد الدورية.4/1993تعميم د جان المحاسبة رقم ) 12
 161 جمة.( بشأن العمجلات التي تقدم في العقجد التي تبرمها الحك1/1996تعميم د جان المحاسبة رقم ) 13
 164 دليل إعداد أوراق المناقصات والعقجد. 14
 169 ( بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات والعقجد.9/2005تعميم د جان المحاسبة رقم ) 15
 170 ( بشأن شروط التعاقد بغير الد نار الكجيتي.3/2000تعميم وزارة المالية رقم ) 16
 174 نظم وتقنية المعلجمات. ( بشأن12/2001تعميم وزارة المالية رقم ) 17
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 رسوووووهتابع: ف
 ثالثالكتاد ال

 التشريعات المالية والإدارية
 الأول: تشريعات الشئجن المالية القسم

 
 الصفحةرقم  المجضوووووجع م

  :تشريعات تتعلق بالميزانية: الرابع الجزء 
 179 ميزانية والحساد الختامي.بقجاعد إعداد ال 1978( لسنة 31مرسجم بالقانجن رقم ) 1
 191 بشأن تعد ل السنة المالية للمؤسسات المستقلة. 2000( لسنة 27قانجن رقم ) 2
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 رسوووووهتابع: ف
 ثالثالكتاد ال

 التشريعات المالية والإدارية
 الأول: تشريعات الشئجن المالية القسم

 
 الصفحةرقم  المجضوووووجع م

  :زانة العامة للمؤسسةالتزامات الخ: الخامس الجزء 
( بالمساهمة السنجية لأغراض صندوق الشيخجخة والعجز 14/1977قرار وزير المالية رقم ) 1

 والمرض والجفاة.
193 

 195 ( بالمساهمة السنجية لأغراض صندوق معاشات العسكريين.25/1982قرار وزير المالية رقم ) 2
 197 السنجية لأغراض صندوق الباد الخامس. ( بالمساهمة26/1982قرار وزير المالية رقم ) 3
( بتحد د مساهمة الخزانة لحساد المدد السابقة على 27/1982قرار وزير المالية رقم ) 4

 الحصجل على الجنسية.
199 

( بشأن أداء الخزانة للمبالغ التي تستحق طبقا  للقانجن 28/1982قرار وزير المالية رقم ) 5
(49/1982.) 

202 

( بشأن أداء الخزانة للمبالغ التي تستحق طبقا  للقانجن 5/1983ير المالية رقم )قرار وز  6
(62/1982.) 

205 

( من 131، 11( بشأن تحد د التزامات الخزانة طبقا  للمادتين )3/1984قرار وزير المالية رقم ) 7
 القانجن.

208 

ي تستحق عليها طبقا  للقرار ( بشأن أداء الخزانة للمبالغ الت9/1985قرار وزير المالية رقم ) 8
(8/1985.) 

209 

( بشأن أداء الخزانة للمبالغ التي تستحق عليها طبقا  للقانجن 4/1989قرار وزير المالية رقم ) 9
(56/1989.) 

212 

( بشأن أداء الخزانة للمبالغ التي تستحق عليها طبقا  للقانجن 3/1990قرار وزير المالية رقم ) 10
(1/1990.) 

215 

( بشأن أداء الخزانة للمبالغ التي تستحق عليها طبقا  للقانجن 1/1992قرار وزير المالية رقم ) 11
(11/1991.) 

218 

( بشأن أداء الخزانة للمبالغ التي تستحق عليها طبقا  للقانجن 7/1992قرار وزير المالية رقم ) 12
(14/992.) 

219 

الخزانة للمبالغ التي تستحق عليها طبقا  للقانجن ( بشأن أداء 25/1997قرار وزير المالية رقم ) 13
(70/1980.) 

222 
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 رسوووووهتابع: ف
 
 ثالثالكتاد ال

 التشريعات المالية والإدارية
 الأول: تشريعات الشئجن المالية القسم

 
 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
( من القانجن 25ثانيا ، /3ين )( بشأن أداء الخزانة طبقا  للمادت26/97قرار وزير المالية رقم ) 14

69/1980. 
223 

( من القانجن 10/2، 6، 5( بشأن أداء الخزانة طبقا  للمجاد )3/2001قرار وزير المالية رقم ) 15
(25/2001.) 

227 

( بشأن أداء الخزانة للمبالغ التي تستحق عليها طبقا  لقجانين 3/2004قرار وزير المالية رقم ) 16
 التأمينات والمعاشات.

231 

 235 ( في شأن طريقة أداء الخزانة العامة لبعض المبالغ.5/2007قرار وزير المالية رقم ) 17
( بشأن المساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة 2/2012قرار وزير المالية رقم ) 18

 للدولة لأغراض صندوق التأمين التكميلي.
236 

 



 9 

 
 رسوووووهتابع: ف

 ثالثالكتاد ال
 

 الأول: تشريعات الشئجن المالية سمالق
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
  :تشريعات مالية أخرى : السادس الجزء 
 239 بشأن حماية الأمجال العامة. 1993( لسنة 1قانجن رقم ) 1
 250 بإنشاء دهاز المراقبين الماليين. 2015( لسنة 23قانجن رقم ) 2
بشأن استرداد المبالغ المستحقة للحكجمة من  2002( لسنة 1281قرار مجلس الجزراء رقم ) 3

 المجظف.
257 

 258 بشأن التظلم من إدراءات حفظ القضايا. 2004( لسنة 253/2قرار مجلس الجزراء رقم ) 4
العامة رقم  الأمجالبشأن تطبيق قانجن حماية  2014( لسنة 160قرار مجلس الجزراء رقم ) 5

ة التي تجاوزت نسبة ملكيتها في رأس مال الشركات على الجهات الحكجمي 1993( لسنة 1)
 %(.2.5المساهمة )

259 

 261 بلائحة الشئجن المالية والإدارية بالمؤسسة. 1977( لسنة 3قرار مجلس الإدارة رقم ) 6
بشأن تحد د اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء  2015( لسنة 11قرار وزير المالية رقم ) 7

 الحكجمية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة. والإداراتات الحسابات في الجزار 
273 

 278 بشأن أسس حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية. 2005( لسنة 5تعميم رقم ) 8
المالية والمحاسبية اللازمة لإثبات قيم أملاك  الإدراءاتبشأن  2007( لسنة 2تعميم رقم ) 9

 لحكجمية.الدولة العقارية في حسابات الجهة ا
284 
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 رســـــهتابع: ف

 ثالثالكتاب ال

 التشريعات المالية والإدارية

 الثاني: تشريعات الشئون الإدارية وشئون العاملين بالمؤسسة القسم

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
  :التشريعات الإدارية بالمؤسسة: الأول الجزء 
 290 سسة.بنظام مجلس إدارة المؤ  2019( لسنة 254رقم )مرسجم  1
بشأن اعتماد الرقم المدني في كافة المعاملات والخدمات  2001( لسنة 706قرار مجلس الجزراء رقم ) 2

 التي تقدمها وزارات الدولة وأدهزتها. 
294 

 295 في شأن تحجيل بعض العطلات الرسمية. 2008( لسنة 252قرار مجلس الجزراء رقم ) 3
فيما يخص  للإحصاءالمركزية  الإدارةبشأن التعاون مع  2016ة ( لسن158قرار مجلس الجزراء رقم ) 4

 تجفير البيانات اللازمة لخطة التنمية.
297 

 298 بشأن التراسل الالكتروني. 2016( لسنة 445قرار مجلس الجزراء رقم ) 5
ات للدور تشكيل لجنة لاختيار المرشحين  بشأن 2016( لسنة 14رقم )نائب رئيس مجلس الجزراء قرار  6

 .التدريبية من العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية البرامجو 
299 

منح بدل سيارة لشاغلي الجظائف القيادية في  بشووأن 2016( لسنة 1رقم )مجلس الخدمة المدنية قووورار  7
 الجهات الحكجمية وإلغاء تخصيص السيارات.

301 

 302 شأن نقل تبعية التدقيق الداخلي بالمؤسسة.ب 2006( لسنة 1قرار مجلس الإدارة رقم ) 8
 303 بتحد د مهام واختصاص إدارة التدقيق الداخلي. 2006( لسنة 3قرار مجلس الإدارة رقم ) 9
 305 في شأن التدقيق الداخلي بالمؤسسة 2010( لسنة 1قرار مجلس الإدارة رقم ) 10
 308 اق عمل إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسةفي شأن ميث 2010( لسنة 3قرار مجلس الإدارة رقم ) 11
مصلحة  أيفي شأن إفصاح أعضاء مجلس إدارة المؤسسة عن  2014( لسنة 2رقم ) الإدارةقرار مجلس  12

 لأي منهم من المجضجعات المطروحة عليهم.
312 

للتأمينات  بشأن لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة 2017( لسنة 2قرار مجلس الإدارة رقم ) 13
 الادتماعية.

313 

بشأن تبعية إدارة التدقيق الداخلي والمخاطر بالمؤسسة العامة  2017( لسنة 3قرار مجلس الإدارة رقم ) 14
 للتأمينات الادتماعية.

317 

 319 بالمؤسسة.تشكيل لجنة التظلمات  في شأن 1977( لسنة 7رقم )وزير المالية قرار  15
 321 في شأن تحد د قجاعد وبرامج استثمار أمجال المؤسسة. 1998( لسنة 2م )قرار وزير المالية رق 16
قجاعد تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات  في شأن 1998( لسنة 112قرار المد ر العام رقم ) 17

 .الشركات
330 

 331 في شأن تشكيل اللجنة الطبية. 2011( لسنة 1قرار وزير المالية رقم ) 18
 334 بتشكيل لجنة  لاستثمار أمجال المؤسسة وتحد د اختصاصاتها. 2017( لسنة 5ير المالية رقم )قرار وز  19
 338 التفجيض في بعض الاختصاصات. بشأن 1983( لسنة 1قرار المد ر العام رقم ) 20
 339 بشأن المشتريات والمخازن بالمؤسسة. 1984( لسنة 226قرار المد ر العام رقم ) 21

 341 بشأن إفصاح مجظفي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات. 2013( لسنة 652مد ر العام رقم )قرار ال 22 
 343 بشأن التفجيض في بعض الاختصاصات. 2015( لسنة 20قرار المد ر العام رقم ) 23



 11 

 

 رســـــهتابع: ف

 الكتاب الثالث

 التشريعات المالية والإدارية

 رية وشئون العاملين بالمؤسسةالثاني: تشريعات الشئون الإدا القسم
 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
الاطار الجطني  إدراءاتفي شأن تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع  2016( لسنة 3قرار المد ر العام رقم ) 24

 لحجكمة تكنجلجديا المعلجمات.
345 

 347 تنمجية.بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة الخطة ال 2016( لسنة 13)رقم المد ر العام قرار  25
في شأن لائحة التدريب بالمؤسسة العامة للتأمينات  2017( لسنة 25قرار المد ر العام رقم ) 26

 الادتماعية.
349 

 353 .التفجيض في بعض الاختصاصات بشأن 2017( لسنة 39رقم )المد ر العام قووورار  27
فاع المدني بالمؤسسة وتحد د بشأن تشكيل لجنة الد 2017( لسنة 79قرار المد ر العام رقم ) 28

 اختصاصاتها.
354 

بالمؤسسة  استخدام المركباتاستئجار و لائحة تنظيم بشأن  2018( لسنة 5رقم )المد ر العام قرار  29
 .العامة للتأمينات الادتماعية

356 

امة استخدام البطاقات الائتمانية بالمؤسسة الع بشأن 2018( لسنة 6رقم )المد ر العام قووورار  30
 .للتأمينات الادتماعية

382 

استخدام الهجاتف النقالة بالمؤسسة العامة  بشأن 2018( لسنة 20رقم )المد ر العام قووورار  31
 .للتأمينات الادتماعية

386 

تشكيل لجنة التظلمات المختصة بنظم  في شأن 2019( لسنة   485رقم )  المد ر العام قووورار  32
 .التظلم أمامها وقجاعد الفصل في الشراء

391 

تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد تقد رات مشروع  بشأن 2019( لسنة  488رقم ) المد ر العام قرار  33
 .المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية  ميزانية

393 

تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقد رات مشروع  بشأن 2019( لسنة  489رقم ) المد ر العام قرار  34
 .المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية  ميزانية

395 

 397 .إدارة المؤسسة سإنشاء أمانة سر مجل بشوووووووأن 2019( لسنة  965رقم ) المد ر العام قرار  35
بشأن تشكيل مجلس أمناء صندوق التأمين الإضافي  2019( لسنة 1061رقم )المد ر العام قرار  36

 العامة للتأمينات الادتماعية وتحد د اختصاصاته. على الكجيتيين العاملين بالمؤسسة
398 

بشأن تشكيل لجنة لنظر المسائل الخاصة بالهيكل  2020( لسنة  23رقم ) المد ر العام قرار  37
 التنظيمي بالمؤسسة.

401 

 403 بشأن التفجيض في بعض الاختصاصات. 2020( لسنة 158رقم )المد ر العام قرار  38
تشكيل لجنة الشراء بالمؤسسة وتحد د  في شأن 2020( لسنة 422رقم )ر العام المد قووورار  39

 .اختصاصاتها
404 

 408 بشأن التفجيض في بعض الاختصاصات. 2021( لسنة 91رقم )المد ر العام قرار  40
في شأن ضرورة التزام الجهات الحكجمية بتفعيل مشروع التراسل  2019( لسنة   2تعميم رقم )   41

 (.G2Gتروني )الالك
409 
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 رسوووووهتابع: ف
 ثالثالكتاد ال

 التشريعات المالية والإدارية
 الثاني: تشريعات الشئجن الإدارية وشئجن العاملين بالمؤسسة القسم

 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
  :تشريعات شئجن العاملين بالمؤسسة: الثاني الجزء 
 411 لعاملين في المؤسسة.بنظام ا 1977( 1قرار مجلس الإدارة رقم ) 1
بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة للكجيتيين  2011( لسنة 2قرار مجلس الإدارة رقم ) 2

 العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية.
420 

( سنة 30بصرف مكافأة مالية لمن أكمل في الخدمة ) 2013( لسنة 1قرار مجلس الإدارة رقم ) 3
 ن العاملين بالمؤسسة.من الكجيتيي

421 

بشأن تعد ل بعض أحكام الجدول المرافق لنظام  2015( لسنة 1رقم ) الإدارةقرار مجلس  4
 .1977( لسنة 1المجظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية الصادر بالقرار رقم )

422 

املين بالمؤسسة من بشأن فتح مسار الدردات للع 2016( لسنة 1رقم ) الإدارةقرار مجلس  5
 حملة الدبلجم نصف الجامعي.

424 

لائحة السفر ومصروفات الانتقال في مهام إلى  بشأن 2018( لسنة 2رقم )مجلس الإدارة قرار  6
 .الخارج

425 

بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات  2015( لسنة 1رقم )مجلس الخدمة المدنية قرار  7
 .الانتقال

427 

بنظام التأمين الإضافي على الكجيتيين العاملين  2019سنة( ل5رقم )رة مجلس الإداقرار  8
 .بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية

431 

 435 بشأن تشكيل لجنة شئجن العاملين. 1977( لسنة 17قرار المد ر العام رقم ) 9
 437 ازات الدراسية.بشأن لائحة البعثات العلمية والإد 1977( لسنة 142قرار المد ر العام رقم ) 10
 445 بشأن لائحة إدراءات التحقيق والتأد ب والشكاوى. 1981( لسنة 47قرار المد ر العام رقم ) 11
بشأن حالات الحرمان من المرتب بسبب الجقف أو  1981( لسنة 48قرار المد ر العام رقم ) 12

 الحبس.
451 

ض العاملين بالمؤسسة عن الأعمال بشأن تعجي 1984( لسنة 143قرار المد ر العام رقم ) 13
 الإضافية.

452 

 453 بشأن منح قروض للعاملين بالمؤسسة. 1984( لسنة 144قرار المد ر العام رقم ) 14
 455 بشأن تقد ر كفاءة المجظفين. 1985( لسنة 4قرار المد ر العام رقم ) 15
 462 عن الخدمات الممتازة.بشأن تعجيض العاملين  1986( لسنة 93قرار المد ر العام رقم ) 16
 463 بشأن شروط وقجاعد تعيين المجظفين. 1986( لسنة 94قرار المد ر العام رقم ) 17
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 رسوووووهتابع: ف
 ثالثالكتاد ال

 

 التشريعات المالية والإدارية
 الثاني: تشريعات الشئجن الإدارية وشئجن العاملين بالمؤسسة القسم

 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
 467 بشأن تخصيص السكن لمجظفي المؤسسة الكجيتيين. 1996( لسنة 61قرار المد ر العام رقم ) 18
 469 بشأن قجاعد نقل دردات ومرتبات العاملين بالمؤسسة. 2007( لسنة 64قرار المد ر العام رقم ) 19
 472 بنظام المستخدمين في المؤسسة. 2007( لسنة 158قرار المد ر العام رقم ) 20
بشأن أحكام منح البدلات والعلاوات والمكافآت  2007( لسنة 159قرار المد ر العام رقم ) 21

 لمجظفي ومستخدمي المؤسسة.
476 

المدراء رؤساء القطاعات و بشأن تقد ر كفاءة  2007( لسنة 162قرار المد ر العام رقم ) 22
 والمستشارين والخبراء.

480 

 486 بشأن قجاعد وشروط ترقية العاملين بالمؤسسة. 2007 ( لسنة165قرار المد ر العام رقم ) 23
 488 بشأن الإدازات المرضية. 2009( لسنة 393قرار المد ر العام رقم ) 24
شروط وأوضاع تخصيص السكن للمجظفين بشأن  2010( لسنة 83قرار المد ر العام رقم ) 25

 الغير كجيتيين العاملين بالمؤسسة.
492 

 493 بشأن التقيد بساعات الدوام الرسمي والغياد. 2010( لسنة 214لعام رقم )قرار المد ر ا 26 
 497 بشأن المسميات الجظيفية بالمؤسسة. 2014( لسنة 315قرار المد ر العام رقم ) 27
صلاحية المجظفين تحت  وإدراءاتفي شأن قجاعد  2015( لسنة 12قرار المد ر العام رقم ) 28

 التجربة.
540 

بشأن قجاعد وأحكام نقل الدردات والمرتبات وفقا  لقرار  2015( لسنة 22لمد ر العام رقم )قرار ا 29
 .2015( لسنة 1رقم ) الإدارةمجلس 

543 

بشأن فتح المسار لحملة الدبلجم نصف الجامعي فما  2016( لسنة 4قرار المد ر العام رقم ) 30
 دونه ونقل الدردات وتجزيع المرتبات وفقا  لذلك.

545 

بشأن شغل الجظائف الإشرافية والمفاضلة بين  2016( لسنة 6قرار المد ر العام رقم ) 31
 المرشحين.

547 

 552 بشأن نماذج العقجد. 2019( لسنة 409قرار المد ر العام رقم ) 32
 559 صرف تذاكر السفر.الخاصة بقجاعد البشأن  28/6/1979تعميم الشئجن الإدارية المؤرخ  33
ر المالية بشأن أسعار تذاكر السفر على طائرات شركة الخطجط الججية الكجيتية كتاد وزي 34

 )ش.م.ك(.
560 



 14 

 رسوووووهتابع: ف
 ثالثالكتاد ال

 

 التشريعات المالية والإدارية
 الثاني: تشريعات الشئجن الإدارية وشئجن العاملين بالمؤسسة القسم

 

 الصفحةرقم  المجضوووووجع م
 562 لسفر.آلية شراء تذاكر ا 35
 565 بشأن ضجابط الايفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخاردية. 2016( لسنة 9تعميم رقم ) 39
 567 بشأن ترشيح العاملين بالمؤسسة. 2017( لسنة 3تعميم رقم ) 40
 568 بشأن طلب الإدازات. 2017( لسنة 4تعميم رقم ) 41
 569 فر ومصروفات الانتقال في مهام للخارج.بشأن لائحة الس 2018( لسنة 4تعميم رقم ) 42
 571 بشأن الكتابة والنشر والتصريح على مجاقع التجاصل الادتماعي. 2019( لسنة 1تعميم رقم ) 43
 572 بشأن التعدي على مجظفي المؤسسة. 2019( لسنة 5تعميم رقم ) 44
 573 ى قرارات الشراء.بشأن الإدراءات الخاصة بالتظلمات عل 2019( لسنة 6تعميم رقم ) 45
 574 بشأن عجدة مجظفي المؤسسة للتبصيم. 2021( لسنة 5تعميم رقم ) 46
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 دستجر دولة الكجيتمن 
 
 المالية الشئجن 

 
 (134)مادة 

 
 اهبعض أوكلها  الضرائب العامة وتعد لها وإلغاؤها لا يكجن إلا بقانجن. ولا يعفى أحد من أدائها نشاءإ

لتكاليف إلا في امن الضرائب والرسجم و  في غير الأحجال المبينة بالقانجن. ولا يججز تكليف أحد بأداء غير ذلك
 حدود القانجن.

 
 (135)مادة 

 
 إدراءات صرفها.بحصيل الأمجال العامة و الأحكام الخاصة بت  بين القانجن 

 
 (136)مادة 

 
 تكفل قرضا بقانجن أو في حدود أو أنويججز أن تقرض الدولة  ،العامة بقانجن  تعقد القروض

 الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانجن الميزانية.

 
 (137)مادة 

 
 للقانجن. قرضا وفقا و تكفلأللمؤسسات العامة وللأشخاص المعنجية العامة المحلية أن تقرض  يججز

 
 (138)مادة 

 
يججز  الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط التصرف فيها, والحدود التي  بين القانجن 

 النزول عن شئ من هذه الأملاك.فيها 

 
 (139)مادة 

 
 المالية تعين بقانجن. السنة
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 (140)مادة 
 

الأمة  لشاملة لإ رادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلسمشروع الميزانية السنجية ا تعد الدولة
 لفحصها وإقرارها. ،قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل

 
 (141مادة )

 
 ولا يججز تخصيص أي إ راد من الإ رادات العامة ،ميزانية في مجلس الأمة بابا باباال تكجن مناقشة

 لجده معين من ودجه الصرف إلا بقانجن.

 
 (142)مادة 

 

إذا اقتضت ذلك طبيعة  ،مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة القانجن على تخصيص يججز أن  نص
ميزانية  لها أو تجضععلى أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها,  ,المصرف

 استثنائية لأكثر من سنة مالية.

 
 (143)مادة 

 
أو زيادة في ضريبة  ،يزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة دد دة تضمن قانجن الم لا يججز أن

 إصدار قانجن خاص في أمر نص هذا الدستجر على ودجد صدور أو تفاديقانجن قائم  تعد لأو  ،مجدجدة

 قانجن في شأنه.

 
 (144)مادة 

 

 الميزانية العامة بقانجن. تصدر
 

 

 (145)مادة 
 

 وتجبى ،لسنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدورهقانجن الميزانية قبل بدء ا إذا لم يصدر

 الإ رادات وتنفق المصروفات وفقا للقجانين المعمجل بها في نهاية السنة المذكجرة.
 الأبجاد. وإذا كان مجلس الأمة قد أقر بعض أبجاد الميزانية الجد دة يعمل بتلك

 
 (146)مادة 

 

 وكذلك ،على التقد رات الجاردة فيها يجب أن يكجن بقانجن  دأو زائوارد في الميزانية  كل مصروف غير

 نقل أي مبلغ من باد إلى أخر من أبجاد الميزانية.
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 (147)مادة 
 

 له. اق الجاردة في قانجن الميزانية والقجانين المعدلةووتجاوز الحد الأقصى لتقد رات الإنف لا يججز بحال

 
 (148)مادة 

 
 وتسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية ،ة المستقلة والملحقةالميزانيات العام  بين القانجن 

 الدولة.

 
 (149)مادة 

 
الأشهر  الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الحساد

 لانتهاء السنة المالية للنظر فيه وإقراره.التالية 

 
 (150)مادة 

 
 س الأمة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور منإلى مجل تقدم الحكجمة

 أدوار انعقاده العادية.

 
 (151)مادة 

 
 د جان للمراقبة المالية يكفل القانجن استقلاله, ويكجن ملحقا بمجلس الأمة, ويعاون   نشأ بقانجن 

الميزانية, ويقدم الد جان  روفاتها في حدودالحكجمة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إ رادات الدولة وإنفاق مص
 لكل من الحكجمة ومجلس الأمة تقريرا سنجيا عن أعماله وملاحظاته.

 
 (152)مادة 

 
بقانجن  من المرافق العامة لا يكجن إلا أو مرفقباستثمار مجرد من مجارد الثروة الطبيعية  كل التزام

 مال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة.ولزمن محدود, وتكفل الإدراءات التمهيدية تيسير أع

 
 (153)مادة 

 
 يمنح إلا بقانجن والى زمن محدود. كل احتكار لا
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 (154)مادة 

 
 يحدد المقا يس والمكا يل والمجازين.و  ،النقد والمصارف  نظم القانجن 

 
 (155)مادة 

 
 مكافآت التي تقرر على خزانةوال عاناتوالإالمرتبات والمعاشات والتعجيضات  ون ؤ ش  نظم القانجن 

 الدولة.

 
 (156)مادة 

 
 الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات المحلية ذات الشخصية المعنجية العامة يضع القانجن 

 وبحساباتها الختامية.
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 الثاني  الجزء
 
 
 
 
 
 

 تشريعات تتعلق بد جان المحاسبة
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 1964( لسنة 30قانون رقم )

 المحاسبة بإنشاء ديوان

 

 دولة الكويت،  نائب أمير   نحن جابر الأحمد الجابر 

 

 ( من الدستور،151( و)65( و)61د )على الموا الاطلاعبعد 

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: 

 

 الفصل الأول

 في إنشاء الديوان وأهدافه وتشكيله

 

 (1مادة )

 راقبة المالية تسمى " ديوان المحاسبة " وتلحق بمجلس الأمة.تنشأ هيئة مستقلة للم

 

 (2مادة )

يهدف الديوان أساسًا إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة  

 الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون، وعلى الوجه المبين فيه. 

 

 ( 3مادة )

كيل مساعد، وعدد كافٍ من الموظفين الفنيين وفقاً لأحكام هذا يشكل الديوان من رئيس ووكيل وو 

 القانون.

ويجوز تعيين نائب للرئيس، كما يجوز تعيين أكثر من وكيل ووكيل مساعد للديوان تبعاً لحاجة العمل 

 ومقتضياته.

ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين، في تطبيق أحكام هذا القانون،  

 تخدمين، من مختلف الفئات والدرجات.والمس

 

 ( 4مادة )

يتألف الديوان من إدارات ومراقبات وأقسام وشعب، يصدر بتشكيلها وتنظيمها وتحديد عددها ونطاق  

 اختصاصات كل منها، قرار من رئيس الديوان. 
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 الفصل الثاني

 
 تهافي بيان الجهات التي تشملها رقابة الد جان، واختصاصاته وطريقة مباشر 

 
 ولالفرع الأ 

 في الجهات التي تشملها الرقابة

 
 (5مادة )
 

 تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الد جان، الجهات الآتية:  

 
 أولا : كافة الجزارات والإدارات والمصالح العامة التي  تألف منها الجهاز الإداري للدولة.

 المعنجية العامة. ثاني ا: البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية

ثالث ا: الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو للبلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات 
 الشخصية المعنجية العامة.

رابع ا: الشركات أو المؤسسات التي يكجن للدولة أو أحد الأشخاص المعنجية العامة الأخرى، نصيب في رأس 
ا أدنى من الأرباح.50) مالها لا يقل عن  %( منه، أو تضمن لها حد 

 
 الفرع الثاني

 في اختصاصات الد جان
 
 (6مادة )
 

 تجلى الد جان، بجده عام، مراقبة تحصيل إ رادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات  
 ال العامة ومنع العبث بها.الجاردة بالميزانية، والاستيثاق من كفاية الأنظمة والجسائل المتبعة لصجن الأمج 

وتشمل رقابة الد جان، بجده خاص، حسابات الجزارات والمصالح والإدارات الحكجمية وسائر فروعها، وكذلك 
وسائر الجهات التي ورد ذكرها  ،حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الأمة

 في المادة السابقة.
 
 ( 7مادة )
 

ا لأحكام هذا القانجن. رقابة   الد جان مسبقة ولاحقة وفق 
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 ( 8مادة )
 

 تشمل رقابة الد جان، في شأن الإ رادات ما  لي:  
 

) أ ( التحقق من أن الأدهزة الإدارية المنجط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إ رادات الدولة ومستحقاتها، 
 ي الحسابات الخاصة بها.للخزائن العامة، وإضافتها إلى أنجاعها ف موتجريده

 
)د( التثبت من أن أحكام القجانين واللجائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمجل بها، وتجديه النظر إلى ما قد 

  بدو له فيها من ودجه النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
 

ح والأنظمة للاستيثاق من )ج( التحقق من أن اللجائح والأنظمة الإدارية دارِ تطبيقها والقيام بفحص هذه اللجائ
ا للقجانين. مكفا ته  لضبط أساس الضرائب والرسجم والتكاليف المختلفة، ولضمان تحصيلها طبق 

 
وفي مجال أعمال الرقابة المنصجص عليها في هذه المادة، يجب على الد جان أن يقجم بفحص  

ا، للاستيثاق من أن متيش عليهومرادعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة، والتف
ا لأحكام اللجائح  التصرفات المالية والقيجد الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة أصجلية ونظامية وفق 

 المالية والحسابية.
 

 ويجب على الد جان أن  تثبت بجده خاص، من الأمجر التالية:  
 
المستندات التي تقجم مقامها، قد رودعت بمعرفة  ن حجافظ تجريد الإ رادات والمستحقات العامة، أوأ - 1

ن المبالغ المبينة بها قد تم تجريدها للخزائن العامة، وأضيفت إلى أنجاعها في أالمجظفين المختصين، و 
 الحسابات الخاصة بها.

ات ن البيانات المقدمة من أدهزة الدولة المختلفة، تدل على أن ما تم تحصيله من الإ رادات والمستحقأ - 2
العامة، مضاف ا إليه المبالغ المتأخر تحصيلها، هج كل ما يستحق للدولة بمقتضى القانجن والمراسيم 

 يل تلك المتأخرات.حصنه لم  دخر أي دهد في سبيل تأواللجائح والقرارات، و 
نه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف في غير الأحجال المنصجص عليها في القجانين أو أ - 3

 دون تصد ق من السلطة المختصة.
ا للقجانين. - 4  إن تحصيل الضرائب والرسجم والتكاليف قد تم طبق 
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 ( 9مادة )
 

 تشمل رقابة الد جان، في شأن المصروفات، التثبت مما يأتي:  
 

ا أن المصروفات قد صرفت في الإغراض التي خصصت الاعتمادات من أدلها، و أأولا :  ن الصرف قد تم طبق 
 جانين واللجائح والتعميمات المالية.للق

ا للصرف صحيحة، و أثاني ا:  ن المبالغ المصروفة بمجدبها مطابقة للأرقام المقيدة أن المستندات المقدمة تأ يد 
 في الحسابات.

 
وفي مجال أعمال الرقابة المنصجص عليها في هذه المادة، يجب على الد جان القيام بفحص  

دفاتر الصرف، والتفتيش عليها، للاستيثاق من أن التصرفات المالية والقيجد ومرادعة مستندات وسجلات و 
ا لأحكام اللجائح المالية والحسابية، وللقجاعد  الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة أصجلية ونظامية وفق 

 العامة للميزانية.
 

 وعلى الد جان أن  تثبت، بجده خاص، من الأمجر التالية:  
 
بالغ المصروفة خصم ا على كل بند من بنجد الميزانية المطابقة للأرقام الجاردة في المستندات، ن المأ  - 1

ا للقانجن، و أو  نها مصحجبة أن أوامر الصرف الخاصة بها قد صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبق 
ين بذلك في بالأذون المطلجبة والمستندات والمخالصات الصحيحة، وتم خصمها من الباد والبند الخاص

 الميزانية.
نه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربجطة لكل باد من أبجاد الميزانية أو بند من بنجدها، إلا بعد أ  - 2

 الترخيص بذلك من السلطة المختصة.
ن المبالغ المصروفة خصم ا من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت في الأوده التي أ  - 3

نه لم  باشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا  بالميزانية، قبل أن  تقرر أك الاعتمادات، و خصصت لها تل
 اعتماد إضافي.له 

صحة الأسباد التي أدت إلى عدم القيام بإنفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع   - 4
د عمل آخر تجاوز ا يفضي إلى ن الجفر في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماأالإنشائية، و 

زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربجط له في الميزانية، بغير أذن من السلطة التي 
 تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية.

عدم ارتباط إحدى المصالح ارتباط ا  ترتب عليه تجاوز المربجط من بنجد ميزانيتها، ولج كانت   - 5
 تصرف فعلا . ممصروفات لال

 عدم شغل الجظائف الممنجحة بصفة شخصية، أو التي  تقرر إلغاؤها أو تعد لها عند أول خلج.  - 6
 صحة تنفيذ الأحكام الجاردة في القجانين الصادرة بربط الميزانية.  - 7
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 (10مادة )
 

المشار إليها بالبنجد  ون التجظف بالجهاتؤ يختص الد جان بفحص ومرادعة القرارات الصادرة في ش 
أولا  وثاني ا وثالث ا من المادة الخامسة، والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسجيات والبدلات 
والمرتبات الإضافية وما في حكمها، كذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك للاستيثاق من صحة هذه 

 ئر الأحكام المالية والقجانين واللجائح والقرارات المنظمة لمجضجعها.القرارات ومطابقتها لقجاعد الميزانية وسا
 

 (11مادة )
 

يقجم الد جان بفحص ومرادعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الادتماعي  
 والإعانات، وعليه التثبت من مطابقتها للقجانين واللجائح والقرارات المنظمة لها.

 
 (12مادة )
 

لى الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من هذا القانجن، أن تجافي ع 
الد جان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين المجظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما 

ى أن  تم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في حكمها، والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما في حكمها، عل
 في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها، وبالنسبة للقرارات الأخرى في ميعاد غا ته ثلاثجن  جم ا.

  

ويبلغ الد جان الجهة المختصة بملاحظاته فيما  تعلق بمدى مطابقة القرارات المذكجرة لأوضاع  
ة التي تنظم مجضجعها، وذلك قبل فجات المدة المحدودة لصيرورة هذه القرارات الميزانية والقجاعد والأحكام المالي

غير قابلة لسحبها أو للطعن فيها، بجقت كافٍ، وعلى تلك الجهة أن تبادر إلى سحب أو إلغاء القرارات 
إن المشجبة وما ترتب عليها من آثار، وفي حالة عدم مجافقة الجهة المذكجرة على الأخذ برأي الد جان، ف

القرارات المعترض عليها تعتبر مجقجفة بقجة القانجن، إلى أن يستقر الأمر على اتفاق بين هاتين الجهتين 
 بشأنها، وإلا عرض المجضجع على مجلس الجزراء للبت فيه.

 
 )*( (13مادة )

 
 تخضع لرقابة الد جان المسبقة، المناقصات الخاصة بالتجريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة 

المناقصة الجاحدة مائة ألف د نار فأكثر، وفي تحد د هذه القيمة تكجن العبرة بالقيمة الإدمالية للأصناف أو 
 لشروط.ل ةيالأعمال محل المناقصة، محسجبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستجف

الذي  نأى بها عن الخضجع  ولا يججز بحال تجزئة المناقصة الجاحدة بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد  
ذات عن للرقابة، وتقجم قرينة على هذه التجزئة، أن تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى 

                                                           

 .1/2/1977( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1121العدد رقم )المنشجر ب 1977( لسنة 4( معدلة بالقانجن رقم )13الفقرة الأولى من المادة ) )*(
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الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك في خلال مدة تقل عن 
 ى.ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأول

 
إرساء العطاء  ىوعلى الجهة صاحبة المناقصة، ألا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رُئ 

ا لنظام العمل به.  عليه، إلا بعد الحصجل على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالد جان طبق 
 

اها سبعة أيام ويجب على الد جان أن  بت في الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة في مدة أقص 
من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما  تصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات، كاملة 
ومستجفاة، ولا  بدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ وصجل ما قد يطلبه الد جان خلال السبعة أيام المذكجرة، 

 زمة لعملية الفحص والمرادعة.من أوراق أو بيانات أو إيضاحات،  رى أنها ضرورية ولا 
 

وتشمل الرقابة في هذه الحالة، التحقق من أن الاعتمادات الجاردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو  
ا  لأحكام والقجاعد المالية لالتعاقد، وأن كافة الإدراءات الجادب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفق 

 المقررة في هذا الشأن.
 

ا لم  بت الد جان في المجضجع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فجات الميعاد المشار وإذ 
إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة، داز لهذه الجهة أن تجري الارتباط أو التعاقد تحت مسؤوليتها، ولا يخل 

 ذلك بحق الد جان في ممارسة اختصاصاته في الرقابة اللاحقة.
 

ا، ولم ترَ هذه وفي حالة م  ا إذا أبلغ الد جان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد آنف 
الأخذ به، فعليها إخطار الد جان بجدهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقجم عليها، فإذا ظل رئيس الد جان الجهة 

لجزير المختص أو ممثل مع هذا، عند الرأي السابق إبداؤه، فإنه في هذه الحالة  تعين عرض الأمر على ا
الجهة المختصة للنظر فيه، فإذا كان له رأي مغا ر لرأي رئيس الد جان، قام بعرض ودهتي النظر على مجلس 
الجزراء الذي  بت في المجضجع بعد الاستماع إلى رئيس الد جان، ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس 

 المذكجر.
 

 )*( (14مادة )
 

سابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكجن من شأن إبرامه ترتيب تسري أحكام المادة ال 
حقجق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنجية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو 

 الاتفاق أو العقد مائة ألف د نار فأكثر. 
 
 (15مادة )
 

                                                           

 .1977( لسنة 4معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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هد والأعمال بالمخازن والمستجدعات العامة وفروعها يختص الد جان بالتفتيش على كافة الع 
المختلفة، وفحص ومرادعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها، وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف 
أنجاعها، وصحة القيجد الحسابية المتعلقة بها، وبحث أسباد ما  تلف أو  تكدس منها، وإبداء ما  راه من 

من الأصناف التالفة أو المكدسة، ولتجنب حدوث شيء من ذلك مستقبلا ، وعلى الد جان مقترحات للتخلص 
ا الاستيثاق من كفاية اللجائح والأنظمة المجضجعة للمخازن والمستجدعات المشار إليها، وسلامة تطبيقها،  أيض 

 ولفت النظر إلى ما قد  رى فيها من أوده النقص، وذلك للعمل على تلافيه.
 

  (16مادة )
 

يقجم الد جان بكشف حجادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بجاعثها والجقجف على  
الثغرات المجدجدة بأنظمة العمل والتي كانت سبب ا في وقجعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح 

 وسائل علادها.
 

أو المستجدعات أو الخزائن العامة، داز له وإذا ساور الد جان شك في حدوث عبث بأي من المخازن  
أن يطالب الجهة المختصة بإدراء درد فجر ا وعليها القيام به، وفي هذه الحالة يكجن للمفتش أو المرادع 

 المختص في الد جان أن يشهد عملية الجرد دون أن يشترك فيها.
 
 ( 17مادة )
 

أمانات وعهد وحسابات دارية، والتثبت يختص الد جان بفحص ومرادعة دميع حسابات التسجية من  
من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات، وإنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات 

 القانجنية.
 
 ( 18مادة )
 

يقجم الد جان بمرادعة حسابات السلف والقروض الممنجحة من الدولة أو إحدى المؤسسات أو  
عنجية العامة، أو المعقجدة لصالحها، وعليه التثبت في الحالة الأولى من تجريد الهيئات ذات الشخصية الم

ا لشروط العقد المانح للسلفة أو القرض، والتثبت في الحالة  الأصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبق 
في المجاعيد المحددة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة، بتسد د الأصل والفجائد والملحقات 

 لذلك.
ويسري الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقجدة بكفالة الدولة أو إحدى الهيئات أو  

 المؤسسات ذات الشخصية المعنجية العامة.
 
 (19مادة )
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للد جان فحص الأوده التي تستثمر فيها أمجال الدولة، ومرادعة حسابات هذه الاستثمارات، وإبداء ما  
 ن له من ملاحظات في هذا الشأن. يع

 
 
 ( 20مادة )
 

يكجن للد جان الحق في فحص اللجائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفا تها،  
 واقتراح وسائل تلافي أوده النقص فيها.

 

 ( 21مادة )
 

ل من الدولة يختص الد جان بفحص ومرادعة الحساد الختامي، عن السنة المالية المنقضية، لك 
 والهيئات والمؤسسات العامة التي تربط ميزانياتها بقجانين.
 

 )*( (22مادة )
 

يضع رئيس الد جان تقرير ا سنجي ا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة،  
بته المالية، ويقدم  بسط فيه الملاحظات وأوده الخلاف التي تقع بين الد جان وبين الجهات التي تشملها رقا

أكتجبر من نهاية هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الجزراء ووزير المالية في مجعد أقصاه 
 كل عام.

 
نها بدردة من أويججز لرئيس الد جان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة في المسائل التي  رى  

 الأهمية والخطجرة تستدعي سرعة نظرها.
 

 ( 23)مادة 
 

كجن للدولة أو أحد أشخاص ييختص الد جان بفحص ومرادعة حسابات كل شركة أو مؤسسة،  
ا أدنى من الأرباح، وفي  50القانجن العام الأخرى، حصة في رأس مالها لا تقل عن  % منه، أو تضمن لها حد 

افة الهيئات ذات تحد د نسبة رأس المال المشار إليها يعتد بمجمجع الحصص التي للدولة وغيرها من ك
 الشخصية المعنجية العامة.

 
ويسري الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة  

 للدولة أو الممنجحة امتياز ا لاستغلال مجرد من مجارد الثروة الطبيعية فيها.

                                                           

( من الجريدة 457( و العدد )18/2000. ثم عدلت بالقانجن رقم )1994( لسنة 43( بالقانجن رقم )22عدلت الفقرة الأولى من المادة ) )*(
 الرسمية.
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ا بمرادعة تقارير مراقبي الحسابات وبالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة، يقجم الد   جان أيض 

 وتقارير مجالس الإدارة بها.
 ( 24مادة )
 

ا للأصجل   يكجن فحص ومرادعة حسابات الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، وفق 
ذي تزاوله، والأوضاع التي تجري عليها هذه الشركات والمؤسسات في إعداد حساباتها تبع ا لطبيعة النشاط ال

 وفي حدود الأحكام واللجائح والقرارات المنظمة لأعمالها.
 

ويبلغ الد جان ملاحظاته التي تسفر عنها مرادعة الحسابات المتقدمة إلى كل من الشركة أو  
 المؤسسة التي رودعت حساباتها والجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها، وإلى وزارة المالية والصناعة.

 
ة لشركات المساهمة، يجب على الد جان أن  بلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمجمية وبالنسب 

للشركة بثلاثين  جم ا على الأقل، ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند 
 انعقادها.

 
 (25مادة )
 

صه ومرادعته مجلس الأمة أو يقجم الد جان بفحص ومرادعة كل حساد أو عمل آخر يعهد إليه بفح 
 مجلس الجزراء.

 
 ويبلغ رئيس الد جان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المرادعة. 

 
ويججز له أن يضمن تقريره السنجي كل ما  بدو له من الملاحظات بشأن الحساد أو العمل السالف 

 الإشارة إليه.
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 الفرع الثالث

 في مباشرة الاختصاصات
 

 (26مادة )
 

 باشر الد جان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمرادعة، ويججز أن يكجن التفتيش  
 مفادئ ا. 

 
 (27مادة )
 

ا لأحكام هذا القانجن  -يعهد إلى مجظفي الد جان الفنيين   القيام بأعمال التفتيش والفحص  -وفق 
لا يججز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى أحد من والمرادعة التي تتطلبها ممارسة الد جان لاختصاصاته، و 

ا لقانجن آخر.  مجظفي الد جان الآخرين، ولج كانت وظيفته معتبرة فنية طبق 
 
 ( 28مادة )
 

تُجرى عمليات الفحص والمرادعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الد جان أو مقار الجهات التي  
ت والمستندات المؤيدة لها، وغيرها مما يختص الد جان بفحصه تتجادد بها السجلات والدفاتر والحسابا

 ومرادعته.
 

ا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.  ا لما  راه محقق   وللد جان تقد ر ذلك وفق 
 
 ( 29مادة )
 

يكجن للد جان الحق في أن  رادع أو يفحص عدا المستندات والسجلات المنصجص عليها في  
المالية أي مستند أو سجل أو أوراق أخرى  رى أنها ضرورة ولازمة للقيام  القجانين واللجائح والتعميمات

 باختصاصاته على الجده الأكمل.
 
 ( 30مادة )
 

للد جان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومد ريها ومراقبيها، أو من يقجم مقامهم، في  
العامة والشركات والمنشآت التابعة لها الجزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات 

 وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية، وله حق مراسلتهم والتفتيش فجأة على أعمالهم.
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 ( 31مادة )
 

 بلغ الد جان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمرادعة إلى الجهات الخاضعة  
، وعلى هذه الجهات مجافاة الد جان بردودها على تلك الملاحظات في خلال لرقابته المالية، كل فيما يخصها

 شهر من تاريخ إبلاغها إليها.
 
 (32مادة )
 

للد جان أن يطلب إلى الجهة المختصة أن تتخذ الإدراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة  
لتابعة لها، أو التي صرفت منها بغير وده أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت والشركات ا

 حق.
 
 (33مادة )
 

إذا وقع خلاف بين الد جان وإحدى الجزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة  
بشأن الرقابة التي يمارسها الد جان، يعرض الأمر على مجلس الجزراء للبت فيه، ويعمل بالقرار الذي يصدره 

 س.هذا المجل
 

 الفصل الثالث
 في نظام مجظفي الد جان

 
 (34مادة )
 

يعين رئيس الد جان بمرسجم أميري بناء  على ترشيح رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا  
 الترشيح في دلسة سرية، وبعد مجافقة مجلس الجزراء.

 
المالية، ومن حيث  ويعامل الرئيس معاملة الجزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا 

 نظام الاتهام والمحاكمة.
 

إلا بمجافقة أغلبية الأعضاء الذ ن  تألف منهم مجلس الأمة، أو بقرار من السلطة  هولا يججز عزل 
ا للفقرة السابقة.  التأد بية المختصة وفق 
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 ( 35مادة )
 

أن  زاول، ولج بطريق  لا يججز لرئيس الد جان أثناء تجليه منصبه أن  لي أي وظيفة عامة أخرى أو 
غير مباشر، مهنة حرة أو عملا  صناعي ا أو تجاري ا أو مالي ا، كما لا يججز له أن يسهم في التزامات تعقدها 

 الحكجمة أو المؤسسات والهيئات العامة، أو أن يجمع بين وظيفته والعضجية في مجلس إدارة أي شركة.
 

أو يستأدر مالا  من أمجال الدولة ولج بطريق المزاد ولا يججز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري  
 العلني، أو أن  ؤدرها أو  بيعها شيئ ا من أمجاله أو يقايضها عليه.

 
 ( 36مادة )
 

 تجلى رئيس الد جان الإشراف الفني والإداري على أعمال الد جان ومجظفيه، ويصدر اللجائح والقرارات  
ا لاختصاصاته المبينة بهذا القانجن. اللازمة لتنظيم الد جان وإدارة أعماله  وفق 

 
 ( 37مادة )
 

( 34في حالة تعيين نائب لرئيس الد جان، تسري في شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ) 
من هذا القانجن، ويعامل معاملة مجظف الدردة الممتازة " د " من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية 

 الأخرى.
 

 ( 38) مادة
 

يعين كل من وكيل الد جان والجكيل المساعد بمرسجم أميري بناء  على ترشيح رئيس الد جان وبمجافقة  
رئيس مجلس الأمة ومجلس الجزراء، ويعامل الجكيل معاملة وكيل الجزارة، والجكيل المساعد معاملة وكيل 

 زايا المالية.الجزارة المساعد، وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والم
 

وتسري عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش، الأحكام التي تسري على  
 المجظفين الفنيين بالد جان في هذا الشأن، والمبينة بهذا القانجن.

 
 ( 39مادة )
 

ا لما ترسمه يعاون النائب والجكيل والجكيل المساعد رئيس الد جان في تنظيم الد جان وإدارة أعم  اله وفق 
 اللائحة الداخلية للد جان التي تصدر بقرار من رئيسه.
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 ( 40مادة )
 

فيما عدا وظائف النائب ووكيل الد جان والجكيل المساعد يكجن التعيين في سائر وظائف الد جان،  
 ه، بقرار من رئيس الد جان.شئجنوكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء في 

 
 ( 41مادة )
 

ن لرئيس الد جان، بالنسبة إلى مجظفي الد جان عامة، الصلاحيات التي تخجلها القجانين واللجائح يكج 
للجزير بالنسبة إلى مجظفي وزارته، كما يكجن له السلطة المخجلة لجزير المالية والصناعة وذلك فيما  تعلق 

التجظف  شئجن له وبالجملة في كافة باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الد جان، وفي تنظيمه وإدارة أعما
 التي يكجن لجزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات أكبر من صلاحيات غيره من الجزراء.

 
 
 ( 42مادة )
 

المجظف الفني في تطبيق هذا القانجن، هج كل من يشغل إحدى الجظائف العالية الفنية من وظائف  
 الحلقة الثانية بميزانية الد جان.

 
ويشترط فيمن يعين في إحدى هذه الجظائف، أن يكجن حاصلا  على مؤهل عالٍ في الحقجق أو  

 التجارة من كلية دامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكجيت، أو ما يعادلهما.
 
 ( 43مادة )
 

حلقات تتضمن ميزانية الد جان بيان ا بعدد الجظائف اللازمة له وأنجاعها ودرداتها ومرتباتها بكافة  
 الجظائف المنصجص عليها في دداول الدردات والمرتبات الملحقة بقانجن الجظائف العامة المدنية.

 
 (44مادة )
 

مجظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الد جان وعضجية وكيل  شئجن تنشأ بالد جان لجنة للنظر في  
 يتهم وظيفة فدردة.أقدمالد جان المساعد وثلاثة من كبار مجظفي الد جان الفنيين بحسب ترتيب 

 جن المجظفين بالد جان أعمال أمانة السر لها. ئويتجلى رئيس ش
 

 وفي حالة غياد أحد هؤلاء أو قيام مانع لديه، يحل محله من  ليه في الأقدمية. 
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 ( 45مادة )
 

التجظف الخاصة بمجظفي  شئجن تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، بالنظر في كافة  
ا للقجانين واللجائح الخاصة  شئجن د جان الفنيين، وتكجن لها الصلاحيات المخجلة للجنة ال المجظفين طبق 

 بالجظائف العامة المدنية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة.
 

وترفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات إلى رئيس الد جان لاعتمادها بقرار منه دون حادة للحصجل  
  جان المجظفين.على مجافقة د

 
 ( 46مادة )

 
لا يججز نقل أحد مجظفي الد جان إلى دهة أخرى، أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في دهة أخرى إلا  

 بمجافقة رئيس الد جان.
 
 ( 47مادة )
 

مجظفي الد جان الصلاحيات التي تخجلها القجانين  شئجن تنشأ بالد جان لجنة عليا يكجن لها في  
التجظف بالنسبة لسائر مجظفي الدولة المدنيين وتؤلف  شئجن راء ولد جان المجظفين في واللجائح لمجلس الجز 

 هذه اللجنة من:
  
 رئيسا       رئيس د جان المحاسبة - 1
 المالية والاقتصادية بمجلس الأمة شئجن رئيس لجنة ال - 2
 التشريعية والقانجنية بمجلس الأمة شئجن رئيس لجنة ال - 3
 أعضاء     تجى والتشريعرئيس إدارة الف - 4
 رئيس د جان المجظفين - 5
 وكيل د جان المحاسبة - 6
 

ا   وعند غياد الرئيس أو أحد الأعضاء أو تعذر حضجره، يحل محله من يقجم بأعماله حال غيابه طبق 
 لنظام الجهة التي  تبعها. 

 

 المجظفين بد جان المحاسبة أعمال أمانة السر لها. شئجن ويتجلى رئيس  
 

لا تكجن ادتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضجر أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية و  
الحاضرين، فإذا تساوت الأصجات ردح رأي الجانب الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصجيت بمثابة 

 رفض للاقتراح المعروض.
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د مجافقة اللجنة المشار إليها في هذه ولا يعزل مجظفج الد جان الفنيجن، بغير الطريق التأد بي، إلا بع 

 المادة.
 
 (48مادة )
 

تنظم اللائحة الداخلية للد جان، الإدراءات والقجاعد الخاصة بتأد ب المجظفين الفنيين بالد جان  
 والتحقيق معهم.

 
 (49مادة )
 

 تختص بمحاكمة مجظفي الد جان الفنيين تأد بي ا، هيئة تشكل من:  
 

ا  ى والتشريعرئيس إدارة الفتج  - 1  رئيس 

 عضج ا  وكيل د جان المحاسبة - 2

 عضج ا  وكيل د جان المجظفين - 3

  
ا لنظام   وفي حالة غياد الرئيس أو أحد العضجين، أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقجم مقامه طبق 

 الجهة التي  تبعها.
 

لقجاعد والجزاءات المقررة في ذات وتطبق في المحاكمات التأد بية لمجظفي الد جان، الإدراءات وا 
 الخصجص بالنسبة إلى سائر مجظفي الدولة المدنيين.

 
 ( 50مادة )
 

تسري على مجظفي ومستخدمي الد جان، فيما لم  رد عنه نص خاص في هذا القانجن، كافة القجاعد  
 والأحكام المقررة في شأنه بقانجن الجظائف العامة المدنية.
 
 ( 51مادة )
 

 ينالمجظفين ومساعدوه بد جان المحاسبة، تابع شئجن س الحسابات ومساعدوه، ورئيس يكجن رئي 
 لهذا الد جان وتدرج وظائفهم ودرداتهم بميزانيته.
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 الفصل الرابع

 
 عن ارتكابها جلينئالمسالمالية وتأد ب  اتفي المخالف

 
 الفرع الأول

 في تحد د المخالفات المالية وما يجب اتخاذه حيالها
 
 (52مادة )
 

 يعتبر مخالفات مالية في تطبيق أحكام هذا القانجن، ما يأتي:  
 

 مخالفة القجاعد والأحكام المالية المنصجص عليها في الدستجر. - 1
الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو المستقلة عنها، والميزانيات الخاصة بالهيئات  ةمخالف - 2

 والتي يكجن المجظف العمجمي مندوب ا لمراقبتها أو الإشراف عليها. الخاضعة لرقابة د جان المحاسبة
 مخالفة أحكام القانجن الخاص بقجاعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساد الختامي. - 3
مخالفة أحكام قانجن المناقصات ولائحته، ولائحة المخازن والمشتريات، وعلى وده العمجم كافة القجاعد  - 4

 حكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزنية.والأ
كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير  ترتب عليه صرف مبالغ من الأمجال العامة بغير وده حق، أو  - 5

ضياع حق من الحقجق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة 
 اس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكجن من شأنه أن  ؤدي إلى ذلك.د جان المحاسبة، أو المس

عدم مجافاة الد جان بالمناقصات ومشروعات الارتباطات والاتفاقات والعقجد الخاضعة للرقابة المالية  - 6
 المسبقة.

 
ددة وكذلك عدم مجافاة الد جان، دون مبرر، بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المجاعيد المح 

لذلك، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكجن له الحق في فحصها أو مرادعتها أو 
ا للقانجن.  الإطلاع عليها طبق 

 
عدم الرد على ملاحظات الد جان أو مكاتباته بصفة عامة، أو التأخر في الرد عليها دون مبرر، ويعتبر  - 7

 لغرض منها المماطلة والتسجيف.في حكم عدم الرد أن يجيب المجظف إدابة ا
التأخر دون مبرر في إبلاغ الد جان، خلال خمسة عشر  جم ا على الأكثر بما تتخذه الجهة الإدارية  - 8

المختصة في شأن المخالفات التي  بلغها الد جان إليها، أو تقاعسها دون عذر مقبجل عن اتخاذ اللازم 
عن مباشرة  ودون مقتض و شأنه أن يعجق الد جان  حيالها، وبالجملة كل تصرف أو مجقف يكجن من
 اختصاصاته في الرقابة المالية على الجده الأكمل.
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 ( 53مادة )
 

كل من ارتكب من المجظفين العمجميين، عدا  -على الجده المبين في هذا القانجن  -يعاقب تأد بي ا  
ة السابقة، أو ساهم في ارتكابها أو سهل الجزراء، مخالفة من المخالفات المالية المنصجص عليها في الماد

 وقجعها أو تراخى في الإبلاغ عنها أو حاول التستر على مرتكبها، وذلك كله على أية صجرة من الصجر.
 
 ( 54مادة )
 

 تعين على كل دهة من الجهات الحكجمية أو هيئة أو مؤسسة عامة أو شركة أو منشأة تابعة لها،  
شف لها من المخالفات المالية التي وقعت بها، وذلك عقب اكتشافها، وعليها بعد أن تحيل إلى التحقيق ما  تك

جل إداري ا أو إحالته ئإبلاغها بنتيجة هذا التحقيق، أن تصدر قرار ا في المجضجع سجاء بحفظه أو بمجازاة المس
ريخ إبلاغها نتيجة للمحاكمة التأد بية حسبما  تراءى لها، وذلك في خلال خمسة عشر  جم ا على الأكثر من تا

 التحقيق.
 
 ( 55مادة )
 

 جافي الد جان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفات المالية، مصحجبة بمحاضر التحقيق وغيرها  
 من الأوراق والمستندات المتصلة بها، وذلك في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها.

 
 (56مادة )
 

المالية التي يكجن له أسبقية الكشف عنها، إلى الجهة المختصة،  يقجم الد جان بإبلاغ المخالفات 
 وعليها أن تتبع في شأنها ذات الإدراءات والأحكام المنصجص عليها في المادتين السابقتين.

 
 الفرع الثاني

 جلين عن ارتكاد المخالفات الماليةئفي تأد ب المجظفين المس
 
 (57مادة )
 

ا 55القرارات المشار إليها بالمادة )للد جان الحق في الاعتراض على   ( من هذا القانجن، إن رأى وده 
 لذلك.

 

وفي هذه الحالة، يكجن لرئيس الد جان أن يقيم الدعجى التأد بية ضد المخالف أمام الهيئة التي نص  
 هذا القانجن على اختصاصها بالمحاكمات التأد بية عن ارتكاد المخالفات المالية.
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عجى المذكجرة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقي الد جان القرار المعترض ويتعين إقامة الد 

عليه، مصحجب ا بمحاضر التحقيق لسائر الأوراق والبيانات المتعلقة به كاملة ومستجفاة، وإلا أصبح ذلك القرار 
 نهائي ا، وسقط حق الد جان في إقامة الدعجى.

 
 (58مادة )
 

وراق، أن القرار الذي أصدرته الجهة المختصة بحفظ المجضجع قد إذا تبين للد جان من فحص الأ  
جل لا  تناسب مع المخالفة المرتكبة، ئدانب الصجاد، أو أن الجزاء الذي تجقع بمجدبه على المجظف المس

ورأى الد جان مع هذا أن المخالفة لا تستأهل إحالة مرتكبها للمحاكمة التأد بية، فإنه في هذه الحالة يكجن 
يس الد جان أن  رد الأوراق إلى الجهة المختصة خلال خمسة عشر  جم ا من تاريخ ورودها للد جان، طالب ا لرئ

إليها إعادة النظر في المجضجع إما بمجازاة المخالف إذا كان القرار صادر ا بالحفظ، وإما بتشد د الجزاء المجقع 
 لمرتب لغاية خمسة عشر  جم ا.عليه بما يجعله متناسب ا مع المخالفة وفي حدود الخصم من ا

 
 ( 59مادة )
 

على الجهة المختصة أن تبت في طلب الد جان وتخطره بالنتيجة في ظرف سبعة أيام على الأكثر من  
 تاريخ تسلمها الأوراق المردودة إليها.

 
وإذا لم تستجب الجهة لطلب الد جان أو لم تخطره بالنتيجة في الميعاد المشار إليه في الفقرة  

لسابقة، داز لرئيس الد جان أن يحيل المخالف للمحاكمة التأد بية وذلك في خلال عشرة أيام على الأكثر من ا
 تاريخ وصجل الأوراق المعادة إلى الد جان.

 
 الفرع الثالث

 
 د بيةفي تشكيل الهيئة المختصة بالمحاكمة التأ

 عن ارتكاد المخالفات المالية والجزاءات التي تملك تجقيعها
 

 (60دة )ما
 

( من هذا 52تختص بالمحاكمة التأد بية عن ارتكاد المخالفات المالية المنصجص عليها في المادة ) 
 القانجن، هيئة يكجن تشكيلها على الجده الآتي: 
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 ) أ ( بالنسبة للمجظفين الذ ن يشغلجن أعلى دردة من دردات الحلقة الثانية فما فجقها تشكل الهيئة من: 

 
ا  رة الفتجى والتشريعرئيس إدا - 1  رئيس 

 وكيل د جان المحاسبة - 2

 أعضاء 
 وكيل وزارة المالية والصناعة - 3

 مستشار بإدارة الفتجى والتشريع - 4

 وكيل د جان المجظفين - 5

 
 )د( وبالنسبة لغير من ذكروا في البند ) أ ( تشكل الهيئة من:

 
ا  وكيل إدارة الفتجى والتشريع - 1  رئيس 

 وكيل د جان المحاسبة المساعد - 2

 أعضاء 
 مستشار مساعد بإدارة الفتجى والتشريع - 3

 مندود من وزارة المالية والصناعة - 4

 مندود من د جان المجظفين - 5

  
 ولا يججز أن تقل دردة أي من هذ ن العضجين الأخيرين عن دردة المجظف المحال للمحاكمة. 

 
أو قيام مانع لديه، يحل محله  -في أي من التشكيلين  -ئة أو أحد أعضائها وعند غياد رئيس الهي

ا لنظام الجهة التي  تبعها.  من يقجم مقامه طبق 
 
 (61مادة )
 

ا لدردة المجظف وقت إقامة الدعجى التأد بي   ة عليه.تتعين الهيئة التأد بية المختصة، وفق 
ن المخالفات المرتبطة فإن محاكمتهم دميع ا تكجن للهيئة جلجن عن المخالفة أو عئوإذا تعدد المجظفجن المس

 المختصة بمحاكمة أعلاهم دردة.
 

 ويقجم بأعمال السكرتارية للهيئة من  نتدبه رئيس الد جان من مجظفيه لهذا الغرض. 
 
 ( 62مادة )
 

هذا تطبق في المحاكمات التأد بية أمام الهيئة المشار إليها، فيما لم  رد بشأنه نص خاص في  
 القانجن، الإدراءات والقجاعد والجزاءات المقررة في الخصجص ذاته بقانجن الجظائف العامة المدنية.
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 ( 63مادة )
 

إذا كان أحد المجظفين المحالين للمحاكمة التأد بية أمام الهيئة المنصجص عليها في البند ) أ ( من  
ا للبند )د( من المادة ذاتها، فإن الجزاءات (، ممن تختص أصلا  بمحاكمته الهيئة المشكلة 60المادة ) وفق 

التي تجقع عليه هي الجزاءات التي كانت هذه الهيئة الأخيرة تملك معاقبته بها فيما لج كان قد قدم للمحاكمة 
 أمامها.

 
 ( 64مادة )
 

 تصدر قرارات الهيئة مسببة، وتجقع من رئيس الهيئة وأعضائها. 
 
 (65مادة )
 

 ئية سجاء كانت غيابية أو حضجرية. قرارات الهيئة نها 
 

على أنه يججز للد جان ولذوي الشأن الطعن فيها بالطريق المقرر للطعن في القرارات الإدارية بطلب  
 إلغائها أو التعجيض عنها، لأي وده من أوده مخالفتها للقانجن، وذلك خلال ستين  جم ا من تاريخ العلم بها.

 
ف تنفيذ القرار التأد بي المطعجن عليه إلا إذا أمرت بذلك المحكمة ولا  ترتب على هذا الطعن إيقا 

 المختصة بنظر الطعن.
 
 
 (66مادة )
 

 تعين على سكرتير الهيئة مجافاة الد جان بصجرة طبق الأصل من القرارات التي تصدرها الهيئة، وذلك  
 في ميعاد أقصاه ثلاثجن  جم ا من تاريخ صدورها.

 
 ( 67مادة )
 

جان متابعة القرارات الصادرة من الهيئة بتجقيع الجزاءات والاستيثاق من قيام الجهة التابع على الد  
 لها المجظف المحكجم عليه بتنفيذ الجزاءات التي وقعت عليه.
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 ( 68مادة )
 

لا يمنع قبجل استقالة المجظف الذي تقررت إقامة الدعجى التأد بية عليه، من الاستمرار في إدراءات  
 تأد بي ا، وتجقف تسجية حالته من الناحية المالية لحين الانتهاء من المحاكمة. محاكمته

 
 الفرع الرابع

 
 في الإعفاء من العقجبة وسقجط الدعجى بالتقادم

 
 (69مادة )
 

لا يعفى المجظف من العقجبات إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذ ا لأمر كتابي صادر من  
جلية على مصدر ئامه بتنبيه هذا الرئيس كتابة  إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكجن المسرئيسه، بالرغم من قي

 الأمر.
 
 ( 70مادة )
 

تسقط الدعجى التأد بية عن المخالفات المالية بمضي خمس سنجات ميلادية من تاريخ وقجع  
 المخالفة.
ي المدة من دد د ابتداء  من وتنقطع هذه المدة بإدراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسر  

 تاريخ آخر إدراء. 
 

فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم  ترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى  -وإذا تعدد المخالفجن  
 الباقين، ولج لم تكن قد اتخذت ضدهم إدراءات قاطعة للمدة.

 
 ( 71مادة )
 

ترك الخدمة لأي سبب كان، بشرط ألا  تججز إقامة الدعجى التأد بية على المجظف الذي يكجن قد 
ا لأحكام المادة السابقة.  تكجن الدعجى قد سقطت بمضي المدة وفق 

 
وتتعين الهيئة المختصة بمحاكمته، تبع ا لدردته عند تركه الخدمة، ويججز بقرار من الهيئة المذكجرة  

 .متهتهاء محاكإيقاف صرف معاش التقاعد أو المكافأة المستحقة له، إلى حين ان
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 ( 72مادة )

 
 الجزاءات التي يججز تجقيعها على المجظف المشار إليه في المادة السابقة هي: 

 الحرمان من معاش التقاعد مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. - 1
 الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة من تاريخ الحكم. - 2
 الذي  تقاضاه عن الشهر الذي وقعت فيه المخالفة. غرامة لا تقل عن عشرة دنانير، ولا تجاوز المرتب - 3
 

وتستجفى هذه الغرامة بالخصم من معاشه أو مكافأته إن وددت وذلك في الحدود القانجنية المقررة،  
 أو بالطريق والإدراءات المتبعة في تحصيل الأمجال والمستحقات العامة.

 
 (73مادة )
 

في هذا القانجن، بحق إقامة الدعجى المدنية أو  لا يخل تجقيع أحد الجزاءات المنصجص عليها 
 الجزائية ضد المجظف المتهم عند الاقتضاء.

 
 الفصل الخامس

 
 أحكام عامة

 
 (74مادة )
 

قبل أن  تجلى رئيس الد جان أعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانجن  ؤدي أمام مجلس الأمة اليمين  
 التالية:

ا للجطن وللأمير، وأن احترم الدستجر وقجانين الدولة، وأن أصجن " أقسم بالله العظيم أن أكجن مخ  لص 
 مصالح الشعب وأمجاله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ". 
 
 ( 75مادة )
 

يضع رئيس الد جان مشروع ميزانية الد جان بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة الذي  رسله في الميعاد  
ويدرج وزير المالية والصناعة المشروع كما ورد إليه من رئيس مجلس القانجني إلى وزارة المالية والصناعة، 

الأمة تحت قسم خاص بالميزانية العامة للدولة، وإذا تضمن المشروع زيادة على مجمجع اعتمادات العام 
السابق، داز لجزير المالية والصناعة الاكتفاء بدرج اعتماد العام السابق، وعرض الأمر فيما  تعلق بالزيادة 

 على مجلس الأمة للبت فيه بعد الاستماع إلى رأي وزير المالية والصناعة ورئيس الد جان.
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 (76مادة )
 

 في حال غياد الرئيس، أو خلج منصبه، يقجم مقامه النائب أو وكيل الد جان حسب الأحجال. 
 

 ( 77مادة )
 

أو بعض اختصاصاته  لرئيس الد جان أن يفجض النائب والجكيل والجكيل المساعد للد جان في كل 
، (2فقرة) 25و 22و (7فقرة ) 13المبينة بهذا القانجن، فيما عدا الاختصاصات المنصجص عليها في الموجاد 

 من هذا القانجن. (2فقرة ) 78و 75و 39و 33و
 
 ( 78مادة )
 

 تكجن مرادعة الد جان لمستندات الجهات التي تشملها رقابته المالية بنسبة مائة في المائة. 
ستثناء  من هذا الأصل العام يججز لرئيس الد جان في أحجال الضرورة القصجى ولاعتبارات يمليها الصالح وا

العام، تخفيض نسبة المرادعة بالقياس إلى نجع أو أكثر من مستندات الجهات الخاضعة للرقابة كلها أو 
أي نجع من المستندات % بالقياس إلى  50بعضها، على أنه لا يججز بحال تخفيض نسبة المرادعة عن 

الخاصة بأية دهة من الجهات، ويصدر بتحد د أنجاع المستندات والجهات التي تخفض نسبة المرادعة 
 بالقياس إليها، قرار من رئيس الد جان. 

 
ويجب أن يحاط هذا القرار بالسرية التامة، بحيث لا تعلم بمحتجياته أي من الجهات التي تقرر  

 لقياس لمستنداتها.تخفيض نسبة المرادعة با
 

 ويتضمن القرار المذكجر تنظيم الطريقة والأوضاع التي تتم بها المرادعة في هذه الحالة. 
 
 ( 79مادة )
 

تعجد المرادعة إلى نسبتها الأصلية بمجرد زوال الأسباد التي دعت إلى تقرير تخفيض هذه النسبة  
ا لأحكام المادة السابقة.  وفق 

 
 ( 80مادة )
 

ق بمرادعة المصروفات السرية، يكتفي في شأنها بإقرار  جقعه الجزير المختص كل ثلاثة فيما  تعل 
أشهر  تضمن بيان قيمة المبلغ المصروف خلال هذه المدة من اعتماد المصروفات السرية المخصص لجزارته 
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التي خصصت من بالميزانية، وشهادة بأن هذا المبلغ قد تم صرفه في حدود الاعتمادات المقررة وفي الإغراض 
 أدلها.

 
ويبعث الجزير بهذا الإقرار بصفة سرية إلى رئيس الد جان، وذلك خلال عشرة أيام على الأكثر من  

ا عليه وأن يحتفظ به لديه.  تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها الإقرار، وعلى رئيس الد جان ألا يطلع أحد 
 
 ( 81مادة )
 

والمتادرة والأرباح والخسائر والميزانية العمجمية، بالنسبة إلى  يقجم الد جان بمرادعة حسابات التشغيل 
أدهزة الدولة الإدارية وفروعها والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص العامة والمنشآت التابعة لها، 

 التي تزاول نشاط ا تجاري ا أو صناعي ا.
 

ا للأصجل والأوضاع المحاسبية المتب   عة في العمليات التجارية والصناعية.وتتم هذه المرادعة وفق 
 
 (82مادة )
 

ترادع مستندات وحسابات د جان المحاسبة بجاسطة وزارة المالية والصناعة ويخطر الد جان بما قد  
ا لهذا  تسفر عنه هذه المرادعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الد جان لاتخاذ اللازم بشأنها طبق 

 ي التقرير السنجي للد جان.القانجن، ويدرج ذلك ف
 
 ( 83مادة )
 

 تابع الد جان مراقبة تنفيذ المشاريع الإنشائية في حدود الاعتمادات التي خصصت لها بالميزانية،  
ويتثبت مما إذا كان تنفيذها قد حقق النتائج والأهداف التي اقتضت تخصيص وصرف تلك المصروفات من 

 أدلها.
 

 ( 84مادة )
 

 دعج رئيس الد جان لحضجر دلساته التي تناقش فيها تقارير الد جان، وأن يأذن له  لمجلس الأمة أن 
 بالتحدث والإدلاء بجدهة نظره في المسائل محل المناقشة، وما تقدمه الحكجمة من إدابات أو بيانات بصددها.

 
 ( 85مادة )
 

 اء.في حالة تعطل الحياة النيابية،  لحق الد جان مؤقت ا برئاسة مجلس الجزر  
 
 ( 86مادة )
 

 يخطر رئيس الد جان رئيس مجلس الأمة قبل قيامه بإدازته السنجية. 
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 ( 87مادة )
 

الدعاوى التأد بية المرفجعة عن المخالفات المالية والتي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا  
ا للمادة ) القانجن، ويخطر ذوو الشأن  ( من هذا60القانجن، تحال بحالتها إلى الهيئة التأد بية المختصة وفق 

 بهذه الإحالة.
 
 ( 88مادة )
 

 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانجن بمرسجم بناء  على اقتراح رئيس الد جان. 
 

 ( 89مادة )
 

 ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه. )*( نشر هذا القانجن في الجريدة الرسمية 
 

 نائب أمير الكجيت
 

 الجابرالأحمد  دابر
 هو1384صفر  27صدر في: 
 م1964 جليج  7المجافق: 

                                                           

ثم أعيد نشرهما مصححين بالعدد رقم  12/7/1964( الصادر بتاريخ 485في الجريدة الرسمية بالعدد ) نشر القانجن ومذكرته الإيضاحية )*(
 .27/12/1964بتاريخ ( 509)



 47 

 
  )*(1998( لسنة 66قانجن رقم )

 بإلغاء النصجص المانعة من خضجع
 بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة د جان

 لمحاسبة أو قانجن المناقصات العامةا
 

 على الدستجر، الإطلاعبعد 
 

 بإنشاء د جان المحاسبة والقجانين المعدلة له، 1964نة ( لس30وعلى القانجن رقم )
 في شأن المناقصات العامة والقجانين المعدلة له، 1964( لسنة 37وعلى القانجن رقم )
 م في شأن حماية الأمجال العامة والقجانين المعدلة له،1993( لسنة 1وعلى القانجن رقم )

 دقنا عليه وأصدرناه:وقد ص وافق مجلس الأمة على القانجن الآتي نصه،
 

 مادة أولى
 

 لغى كل نص وارد في أي قانجن من القجانين المنشئة أو المنظمة للهيئات العامة والمؤسسات 
العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، يمنع من خضجع أعمالها للرقابة المسبقة لد جان المحاسبة 

( لسنة 37أو لأحكام قانجن المناقصات العامة رقم )م، 1964( لسنة 30المنصجص عليها في القانجن رقم )
 م المشار إليهما.1964

 
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة بنك الكجيت المركزي وكذلك عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات 

محاسبة الاستثمارية التي تقجم بها المؤسسات والهيئات العامة التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لد جان ال
لقانجن اأو لأحكام قانجن المناقصات المركزية العامة قبل العمل بهذا القانجن، وذلك بما لا  تعارض مع أحكام 

 م في شأن حماية الأمجال العامة.1993( لسنة 1رقم )
 

 مادة ثانية
 

حكام يصدر رئيس د جان المحاسبة بعد أخذ رأي الجزير المختص، القرارات اللازمة لمباشرة الد جان لأ
م المشار إليه بما  تفق وطبيعة نشاط كل 1964( لسنة 30الرقابة المسبقة المنصجص عليها بالقانجن رقم )

من الجهات الخاضعة لهذه الرقابة وبما يحقق الصالح العام ويكفل تداول المعلجمات بالكيفية التي تحافظ علي 
 سريتها.

 

                                                           

 .م23/8/1998بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 374نشر بالعدد رقم ) )*(
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اء بإخطار الجهة للد جان بالعقد أو الارتباط خلال ولرئيس الد جان، في الحالات التي يقدرها، الاكتف
 مهلة يحددها دون الإخلال بحق الد جان في الرقابة اللاحقة للعقد أو الارتباط.

 
 مادة ثالثة

 
 تنفيذ هذا القانجن. –كل فيما يخصه  –على الجزراء 

 
 أمير الكجيت

 دابر الأحمد الصباح
 
 

 هو1419ربيع الآخر  23صدر بقصر بيان في: 
 م1998أغسطس  16  المجافووووووووووق:  
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 2012( لسنة 18تعميم رقم )
 بشأن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي د جان المحاسبة

 بالجهات المشمجلة برقابته
 

حرصا  من د جان المحاسبة على تنظيم العلاقة مع الجهات المشمجلة برقابته لتحقيق الهدف من 
وتعد لاته،  تعين على الجهات  1964( لسنة 30إنشاء الد جان رقم ) مباشرته لاختصاصاته، واستنادا  لقانجن 

 المشمجلة برقابته العمل بما  لي:
 

 أوأولا : التعاون التام مع مجظفي الد جان وتسهيل الاتصال المباشر مع رؤساء الحسابات ومد ريها ومراقبيها 
لسجلات واي أوراق أخرى تكجن من يقجم مقامهم، والرد على مكاتباتهم وتقديم كافة المستندات وا

 ضرورية ولازمة لمباشرة اختصاصاتهم المحددة بالقانجن على الجده الاكمل وبالسرعة الممكنة.
 

ثانيا : التجاود مع طلب مجظفي الد جان بشأن عقد الادتماعات اللازمة مع مسئجلي الجهات لمناقشة 
للد جان الانتهاء من إعداد تقاريره وتبليغها الملاحظات المكتشفة وبيان ودهة نظرهم بشأنها حتى  تسنى 

 في الأوقات المحددة.
 

ثالثا : تجفير وحدات حاسب آلي طرفيه لفريق التدقيق من د جان المحاسبة تكجن متصلة بشبكة المعلجمات 
، وتكجن بصلاحيات الاطلاع والاختبار لأغراض المرادعة والإداريةالمالية  للأنظمةالخاصة بالجهة 

 ، مع صلاحية الحصجل على التقارير اللازمة ضمن حدود  تفق بشأنها بين الد جان والجهة.والتدقيق
 

المالية  الإداراترابعا : تجفير مكاتب مستقلة لفريق تدقيق الد جان لما لعملهم من خصجصية، تكجن قريبة من 
بالنسبة  إدارةلمد ر  ي الإدار وفقا  للمستجى  الإداريةوالمحاسبية وان يكجن مستجى التأثيث والمتطلبات 

الفريق، مع تجفير مجاقف سيارات لرئيس وأعضاء فريق  لأعضاءلرئيس الفريق، وبمستجى مراقب 
 التدقيق.

 
 ثمن دهجد الجهات المشمجلة برقابته، يطلب التعاون والالتزام بما داء بهذا التعميم  إذود جان المحاسبة 

 تحقيقا  للمصلحة العامة.
 علي الغانم إسماعيل

 بالإنابةوكيل د جان المحاسبة 
 م  29/11/2012المجافق 
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 مجلس الوزراء

 2016لسنة  (49)قانون رقم 

 )*(بشأن المناقصات العامة

 بعد الاطلاع على الدستور، -

 قوانين المعدلة له،وال 1955( لسنة 3وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم ) -

 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، 1960( لسنة 12وعلى المرسوم الأميري رقم ) -

 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، 1961( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

 المعدلة له،بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين  1964( لسنة 30وعلى القانون رقم ) -

 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، 1964( لسنة 37وعلى القانون رقم ) -

في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين  1968( لسنة 32وعلى القانون رقم ) -

 المعدلة له،

 الثروة البترولية،بشأن المحافظة على مصادر  1973( لسنة 19وعلى القانون رقم ) -

بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها  1978( لسنة 31وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

 والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، 1980( لسنة 6وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين  1980لسنة  (38وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

 المعدلة له،

( لسنة 15بإصدار القانون المدني والمعدل بالقانون رقم ) 1980( لسنة 67وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

1996، 

 له،بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة  1980( لسنة 68وعلى المرسوم بقانون رقم ) -

بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون  1982( لسنة 58وعلى القانون رقم ) -

 من الاتفاقية(، 3)المادة رقم 

 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له، 1993( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -

يم القضائي في المواد المدنية والتجارية والمعدل بشأن التحك 1995( لسنة 11وعلى القانون رقم ) -

 ، 2013لسنة  102بالقانون رقم 

 بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية، 1995( لسنة 81وعلى القانون رقم ) -

في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها  1996( لسنة 25وعلى القانون رقم ) -

 ة،الدول

بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة  1998( لسنة 66وعلى القانون رقم ) -

 والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة،

                                                           

. من الجريدة بتاريخ 1303ثم نشر استدراك في العدد  ( السنة الثانية والستجن 1299العدد ) 31/7/2016نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  )*(
 .25/9/2016( بتاريخ 1307واستدراك آخر في العدد ) 28/8/2016
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في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير  2000( لسنة 19وعلى القانون رقم ) -

 ،2003( لسنة 32دل بالقانون رقم )الحكومية والمع

 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، 2003( لسنة 5وعلى القانون رقم ) -

بشأن إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والقوانين  2006( لسنة 266وعلى المرسوم رقم ) -

 المعدلة له،

بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة  2013( لسنة 98وعلى القانون رقم ) -

 ،2014( لسنة 2والمتوسطة والمعدل بالقانون رقم )

 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت، 2013( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

 والخاص، بشأن الشراكة بين القطاعين العام 2014( لسنة 116وعلى القانون رقم ) -

 في شأن المعاملات الإلكترونية، 2014( لسنة 20وعلى القانون رقم ) -

 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، 2015( لسنة 23وعلى القانون رقم ) -

 بإصدار قانون الشركات، 2016( لسنة 1وعلى القانون رقم ) -

فاع وقوات الأمن المستثناة من تطبيق وعلى المرسوم الأميري في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة الد -

 في شأن المناقصات العامة، 1964( لسنة 37أحكام القانون رقم )

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 الباب الأول

 التعاريف ونطاق تطبيق القانون

 الفصل الأول 

 (1)مادة 

 التعاريف
  

 ون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:في تطبيق أحكام هذا القان

 

الجهات العامة: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو  -

 المستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.

 .)*(اء أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلكالوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزر -

 الجهاز: الجهاز المركزي للمناقصات العامة. -

 الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. -

 المجلس: مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة. -

 الجهة صاحبة الشأن: الجهة العامة طالبة المناقصة. -

                                                           

بتحد د وزير الدولة لشئجن تعزيز النزاهة المختص بالجهاز المركزي للمناقصات في  2021أولا ( لسنة  /145صدر قرار مجلس الجزراء رقم ) )*(
 تطبيق هذا القانجن.
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جهة المختصة بالشراء: الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على ال -

 أي مشتريات.

إدارة نظم الشراء: الإدارة التابعة لوزارة المالية المختصة بوضع سياسات ونظم الشراء العام ومتابعة  -

 تطبيقها.

 الميزانية: ميزانية الجهة صاحبة الشأن. -

 لة الرسمية: وحدة النقد التي تحددها الدولة.العم -

 1982لسنة  58: كل منتج ذو منشأ وطني وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم )*(المنتج الوطني -

 2003لسنة  5بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 

 لمشار إليهم.ا 1995لسنة  81والقانون رقم 

المناقصة العامة: هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقاً لهذا القانون  -

لتنفيذ عمليات الشراء أو لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقاً لهذا 

 القانون وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.

المناقصة أو وثائق طلب العروض: الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة وثائق  -

بالشراء، والتي تقدم العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً لهذا القانون، وتتضمن بحسب الأحوال: 

رامج العمل، التعليمات للمناقصين، والمواصفات الفنية، والخرائط، والتصاميم، والشروط المرجعية، وب

 وجداول الكميات، وشروط العقد، ونماذج خطابات الضمان، ومعايير التقييم.

المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن، سواء كان  -

عنوي، يقوم شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا، ويشمل مصطلح المتعهد، بحسب السياق، أي شخص، طبيعي أو م

 بتوريد بضائع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات.

 المقاول الرئيسي: المقاول المتعاقد مع الجهة العامة. -

المقاول من الباطن: هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقدًا مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال  -

 المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن.

الاستثمارية اللحظية: العمليات الاستثمارية اليومية التي تتولاها الجهات العامة مما يدخل ضمن العملية  -

 اختصاصها وتحتاج بطبيعتها إلى قرار لحظي، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية.

ت المختصة الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام: الإجراءات التي تقوم بها أي من الجها -

بالشراء وفقاً لهذا القانون، للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات وفقاً لأحد 

 أساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.

 توريد الأصناف: عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف، والخدمات التي تصاحب توريدها. -

تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة المقاولات: أعمال  -

الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة، وكذلك الخدمات التبعية التي 

والتصوير تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح 

                                                           

 ( السنة الخامسة والستجن.1455العدد ) 28/7/2019، نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2019( لسنة 74معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة، وتشمل المنشآت أيضًا الطرق والجسور 

والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات 

 والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.

الخدمات: العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن  -

 تقييمها ماليًّا، ويجوز أن تكون محلاًّ للتعامل بما في ذلك خدمات النقل.

قانون طلب تقديم العروض للخدمات: الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على الخدمات وفقاً لهذا ال -

والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط 

 الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.

العطاء: إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنيًّا  -

خدمات عادية( بالتوافق والاستيفاء  -مقاولات -المطلوب التعاقد عليها )أصناف وزمنيًّا وماليًّا للأشياء

 لوثائق الطرح أيًّا كان أسلوبه.

العطاء البديل: هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن  -

نى من المصنعين أو الموردين، ولا يقل عن إرادة مقدم العطاء أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأد

 المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها.

وثائق التأهيل المسبق: جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل  -

 ومتطلبات وأسس التأهيل.

لشراء التي يجوز أن تقوم بها وزارة المالية لصالح عدة جهات حكومية، كما الشراء الجماعي: إجراءات ا -

يشمل مصطلح الشراء الجماعي أدلة الشراء الجماعي الورقية أو الإلكترونية التي تصدرها وزارة المالية، 

ها، لاستخدامها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وتشمل سلعاً معينة مع تحديد مواصفاتها وتثبيت أسعار

 دون تحديد كمياتها، وذلك بناء على العقود المبرمة مع الموردين.

الممارسة الإلكترونية: تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات في الوقت الفعلي والتي  -

تستخدمها الجهات الحكومية لاختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام المناقصين 

أكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو قيم لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة 

 للقياس.

الاتفاقية الإطارية: أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين  -

لتي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود ا

 يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.

المعتمد كمشروع صغير أو متوسط لدى الصندوق المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الاقتصادي  -

 .)*(الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غير مشروع، بما  التواطؤ: أي ترتيب بين -

في ذلك التأثير على نحو غير قانوني على أفعال طرف آخر، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين، أو 

                                                           

 ، هامش الصفحة السابقة.2019( لسنة 74معدل بالقانجن رقم ) )*(
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لتحديد أسعار عطاءات في مستويات غير تنافسية ومصطنعة، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع 

 فسة الحرة المفتوحة.المنا

الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص  -

لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون 

 واللائحة.

ة الأوامر التغييرية هو جمع لمطلق قيم الأوامر التغييرية المجموع غير الجبري: في مفهوم حساب نسب -

 .1989( لسنة 2سواء كانت بالزيادة أو بالنقص وفقاً لما نص عليه تعميم ديوان المحاسبة رقم )

 .)*(المنتج المحلي: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت -

 

 الفصل الثاني

 نطاق تطبيق القانون

 (2)مادة 

أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية النافذة في دولة الكويت، يعمل بأحكام هذا أولاً: مع مراعاة 

القانون في شأن تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهات 

أصنافاً العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد 

أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن 

 طريق الجهاز، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون.

 ثانياً: تسري أحكام هذا القانون على عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

ا: تنشأ لجان متخصصة في بعض الجهات العامة للقيام بعمليات الشراء والمقاولات والخدمات، وتستثنى ثالثً 

 بعض عمليات الشراء بهذه الجهات وفقاً لما يلي:

 

 شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية:  -1

يصدر مرسوم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان متخصصة لشؤون مشتريات 

واد العسكرية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ويحدد المرسوم هذه الم

 المواد وتشكيل اللجان وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

 كما يسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية.

 

 البنك المركزي: -2

مركزي وصيانتها ويستثنى ما عداها من تخضع لاختصاص الجهاز مناقصات إنشاء مباني البنك ال

اختصاص الجهاز وتتولاها لجنة العقود الخاصة بالبنك وفقاً لتعليمات تصدر من محافظ البنك 

                                                           

 .2019( لسنة 74بند مضاف بالقانجن رقم ) )*(
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المركزي على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً لقواعد اختصاصاته، ووفقاً للقانون رقم 

 يم المهنة المصرفية وتعديلاته.في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظ 1968( لسنة 32)

 

 :)*(مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل -3

خدمات( يختص الجهاز بعقود الشراء التي  –مقاولات –فيما يتعلق بحالات الشراء النمطية )أصناف

انون، تنفذ داخل دولة الكويت والتي تزيد على خمسة ملايين دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا الق

وتشكل بمؤسسة البترول الكويتية وحدة شراء تختص بالعقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين 

دينار كويتي وتراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون على أن تحال محاضر عقود الشراء التي 

ع شروط كما تختص هذه الوحدة بوض تجريها إلى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

خاصة لتسهيل تأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية 

 وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

( من الدستور يستثنى من أحكام هذا القانون عمليات استخراج 152مع مراعاة أحكام المادة )

اويات ونقلها والخدمات التخصصية وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيم

المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، وتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية على 

أن تراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون. وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات مباشرة 

 الوحدة لنشاطها.

 

 سات والهيئات العامة:العمليات الاستثمارية اللحظية للمؤس -4

تستثنى من اختصاص الجهاز العمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات 

 العامة وفقاً لاختصاص كل منها.

وفي جميع الأحوال تطبق أحكام هذا القانون ولائحته فيما لم يصدر بشأنه نص خاص في شأن عمل 

 كل من هذه الجهات العامة.

                                                           

 لمردع السابق.، ا2019( لسنة 74بند معدل بالقانجن رقم ) )*(
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 لثانيالباب ا

 التنظيم المؤسسي لأجهزة الشراء العام

 الفصل الأول

 أجهزة الشراء العام على المستوى اللامركزي

 (3)مادة 

 قطاع الشراء بالجهات العامة

 

 أولاً: وحدة الشراء بالجهة العامة:

 مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة، تكون الجهة العامة مسؤولةً عن القيام -1

بالإجراءات الخاصة بعملية الشراء العام بدءًا من تخطيطها حتى إنجاز العقد على النحو المحدد في هذا 

 القانون ولائحته.

 

تنشئ الجهة العامة وحدة تنظيمية، وذلك للقيام بتخطيط عمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة وإعداد تلك  -2

 ون.العمليات وتنفيذها بما يتفق مع أحكام هذا القان

 

 ثانياً: لجنة الشراء بالجهة العامة:

يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من )خمسة( أعضاء على الأقل يتم اختيارهم من بين 

موظفي الجهة ومن ذوي المؤهلات والخبرة المناسبة طبقاً لما تقرره إدارة نظم الشراء لوزارة المالية في هذا 

 بما يلي: الشأن، وتختص تلك اللجنة

 

إعداد الدعوات، والإعلانات وطلبات العروض المقترحة والوثائق الأخرى المتعلقة بإجراءات  -أ

 الشراء.

طرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وترسية المناقصات في الحالات التي تندرج  -د

 ضمن صلاحيات الجهة صاحبة الشأن بالشراء.

وتقديم التوصيات بشأنها ليعرضها رئيس الجهة المختصة على  دراسة وتقييم العطاءات والعروض -ج

 الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

 اقتراح وثائق العقود.  -د

 القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليها بحسب اللائحة أو من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن.  -ه
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 الفصل الثاني

 الأجهزة المختصة بشؤون الشراء العام

 ستوى المركزيعلى الم

 (4)مادة 

 الجهاز المركزي للمناقصات العامة

الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة وتلحق بمجلس 

 الوزراء، تختص بما يلي:

ئها ( طرح المناقصات العامة )وما في حكمها من أساليب التعاقد( وتلقي العطاءات والبت فيها وإرسا1

وإلغائها وتمديد العقود الإدارية وتجديدها وكذا الأوامر التغييرية والتصنيف والإشراف على التأهيل، 

 والإذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي أسلوب من أساليبه وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون.

كام البند السابق على العقود التي تتم المشار إليه، تسري أح 1961( لسنة 5( ومع مراعاة القانون رقم )2

داخل الدولة بشأن أعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة أجنبية سواءً كان المتعاقد كويتيًّا أو 

 أجنبيًّا.

 ( أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.3

 

 )*( (5)مادة 

 مجلس إدارة الجهاز

 

 يتألف مجلس إدارة الجهاز من:

عة( أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء )سب -أ

لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويعين من بينهم رئيسًا ونائباً للرئيس متفرغين على أن تنتهي مدة 

بينهم الرئيس ثلاثة أعضاء من المجلس المشكل لأول مرة بعد سنتين من التعيين دون أن يكون من 

ً ونائبه، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات،  ا

 ويكون إعفائهم بمرسوم بناءً على اقتراح من الوزير المختص. ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم.

تخصص في الشئون ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة وال

الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وألا يكون قد صدر 

 بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
 

 ممثل لإدارة الفتوى والتشريع. -ب

 ممثل لوزارة المالية. -ج

 ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة. -د

 ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة. -هـ

                                                           

 ، المردع السابق.2019( لسنة 74مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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 ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة. -و

 ممثل عن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. -ذ
 

سنتين دوريًّا وبحد أقصى  ، ذالبنود ب، ج، د، هـ، و ويكون اختيار ممثل كل جهة من الجهات الواردة في

 لممثل الجهة.

ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك 

 لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته دون أن يكون له حق التصويت.

 

 (6)مادة 

 

 لمجلس صحة انعقاد ا

ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور 

أغلبية أعضائه على الأقل منهم الرئيس أو نائبه وأن يكون الاجتماع في مقر الجهاز المركزي للمناقصات 

 العامة.

المجلس قراراته بأغلبية أعضائه، وتثبت آراء ما لم يوجد نص في هذا القانون يقرر أغلبية خاصة يصدر 

 الأعضاء الآخرين في محضر الاجتماع، وفي أحوال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

وتنشر قرارات الجهاز في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني وغيرها من وسائل النشر التي يحددها 

 ومدة نشر القرارات. الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد 

في حال غياب رئيس المجلس أو عدم استطاعته القيام بواجبات منصبه لأي سبب من الأسباب وعلى نحو 

مؤقت، ولم يكن ممكناً أو جائزًا لنائب الرئيس أن يسير أعمال الجلسة، يجب على المجلس في أول اجتماع تالٍ 

 لهذه الجلسة. له تكليف أحد أعضائه بأعمال رئيس المجلس بالوكالة

 

 (7)مادة 

 القطاع الفني للجهاز 

يشكل الجهاز قطاعًا فنيًّا يضم مهندسين، ومسّاحي كميات وذوي خبرة من مختلف التخصصات شريطة أن لا 

 تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات، ويختص بما يلي:

 ية والفنية.وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفق القدرات المال -1

تقييم طلبات التصنيف، وتحديد فئة التصنيف للمقاولين، ورفع التوصيات بهذا الشأن للجنة التصنيف  -2

 للبت فيها.

 دراسة وتقييم العطاءات أو التوصية الفنية للجهة العامة صاحبة الشأن بناءً على طلب المجلس. -3

جهة صاحبة الشأن بناءً على طلب دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ومقارنتها بتقديرات ال -4

 المجلس.

 دراسة طلبات الأوامر التغييرية ورفع تقارير بشأنها للمجلس للبت فيها. -5

 أي اختصاص آخر ينص عليه في هذا القانون. -6
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بمتخصصين فنيين أو ماليين أو من يراه من  -وبموافقة المجلس-ويجوز للقطاع الفني أن يستعين 

احبة الشأن أو غيرها وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق ذوي الخبرة سواء من الجهة ص

 بمباشرة اختصاصاته إذا تطلبت المناقصة ذلك.

 

 (8)مادة 

 رئاسة قطاعات الجهاز

ا للجهاز يتولى رئاسة كافة قطاعاته ويكون له بالنسبة للموظفين كافة الاختصاصات  يعين بمرسوم أميناً عامًّ

 ورد في قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما.المقررة لوكيل الوزارة كما 

ويعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين من أصحاب الاختصاص والخبرات المتعلقة بعمل الجهاز ويصدر 

 بتعيينهم وتحديد درجاتهم مرسوم ويحدد الوزير المختص اختصاصات كل منهم بناءً على اقتراح الأمين العام.

 

 الفصل الثالث

 إدارة نظم الشراء بوزارة المالية

 

 (9)مادة 

 

تختص إدارة نظم الشراء في وزارة المالية ضمن الإطار العام لمهامها وفقاً لأحكام هذا القانون بوضع 

سياسات ونظم الشراء وبمتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وبحيث تشمل مهامها في هذا 

 الصدد ما يلي:

اسات الخاصة بالشراء العام والنظم المطلوبة بشأنه، والقيام بإصدار التوجيهات والتعليمات إعداد السي -أ

 والمذكرات الفنية، والدلائل الإرشادية الخاصة بتنفيذ هذا القانون.

إبداء الرأي بشأن نماذج المناقصات وصياغة العقود النموذجية، وكذلك نماذج التأهيل المسبق التي تعدها  -ب

 لمختصة بذلك.الجهات ا

 جمع المعلومات الخاصة بأنشطة الشراء العام ومتابعة تطبيق هذا القانون واللائحة. -ج

تطوير الوسائل لتحسين عمل نظام الشراء العام بما في ذلك استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  -د

لإشراف على تكنولوجيا في عمليات الشراء، والقيام بالتنسيق والتعاون مع الجهة المختصة با

المعلومات، بإنشاء موقع رسمي على الشبكة الدولية للمعلومات كبوابة لنظام المشتريات العامة 

 لاستخدامه على نحو إلزامي في نشر الإعلانات والمعلومات الأخرى بناءً على هذا القانون واللائحة.

 رد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام. إعداد برامج للتدريب وغير ذلك من الوسائل لتطوير الموا -هـ

وعلى جميع الجهات المختصة بالشراء التعاون التام مع إدارة نظم الشراء والإفصاح لها عن ما لديها من 

معلومات بشأن أي أعمال أو إجراءات خاصة بالشراء العام، وذلك لتمكين الإدارة المذكورة من أداء 

 مهامها.
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 الباب الثالث

 ت الشراء وأساليب التعاقدإجراءا

 الفصل الأول

 أحكام عامة بشأن إجراءات الشراء

 (10)مادة 

 طريقة الاتصال واستعمال وسائل إلكترونية في عمليات الشراء:

يجب أن تكون كافة الوثائق والإخطارات والقرارات والاتصالات الأخرى المشار إليها في هذا القانون  -1

ن قبل الجهة صاحبة الشأن أو المجلس لأي مناقص أو مقدم عرض أو مكتوبةً لتقديمها أو إجرائها م

 من قبله إلى تلك الجهة.

للجهات المختصة بالشراء أن تعمل على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما في  -2

ون ذلك الوسائل الإلكترونية، لأقصى درجة ممكنة في القيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذا القان

 واللائحة، وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء.

 عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل إلكترونية، يتعين على الجهة المختصة بالشراء ما يلي: -3

تضمن أن إجراءات الشراء التي ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات، بما في  (أ)

طة بتوثيق المعلومات، تكون متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع ذلك تلك المرتب

 نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة أيضًا على نحو عام.

تحافظ على استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات  (ب)

 ا ومنع الاطلاع غير القانوني عليها.وبما في ذلك وسائل تحديد وقت استلامه

ينشأ موقع رسمي يتبع الجهاز على الشبكة الدولية للمعلومات، كبوابة للمعلومات عن كل عمليات  -4

الشراء العامة التي تتم من خلال الجهاز وبحيث يكون المصدر الرئيس لهذه المعلومات. ويتم نشر 

نية والمعلومات الأخرى المتعلقة بنظام الشراء في هذا القانون واللائحة والتعليمات والتوجيهات الف

هذا الموقع. ويجب على جميع الجهات المختصة بالشراء والمناقصات نشر الإعلانات والمعلومات 

 الأخرى المتعلقة بهذه العمليات على الموقع المشار إليه.

يه في وثائق يجوز تقديم العطاءات بوسائل إلكترونية في حالة ما إذا كان ذلك منصوصًا عل -5

 المناقصة.

 

 الفترات الزمنية

 ( 11)مادة 

على كل جهة مختصة بالشراء أن تحدد الموعد النهائي لتقديم العطاءات لأي عملية شراء أو طلبات للتأهيل 

المسبق أو للاستجابة لأي دعوة معلن عنها لإبداء الرغبة في الاشتراك في مناقصة محدودة، وذلك بحيث 

ناقصين الراغبين في تقديم عطاءات أو طلبات للتأهيل أو عروض لتقديم خدمات للاطلاع يتاح وقت كافٍ للم

على الإعلان الموجه إليهم والاستجابة له وبحيث تحدد المدة اللازمة لذلك وفقاً للإرشادات والحد الأدنى 

 للمتطلبات كما هو مبين في اللائحة.
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 (12)مادة 

 وضع المواصفات

ت الفنية فرصًا متساوية للمناقصين وألا يترتب عليها عوائق غير مبررة أمام فتح يتعين أن تتيح المواصفا

 عمليات الشراء العامة للمنافسة.

 وتحدد اللائحة القواعد والمبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها في وضع المواصفات الفنية.

 

 الفصل الثاني

 أساليب التعاقد

 

 (13)مادة 

جهاز والجهات صاحبة الشأن في التعاقد وفقاً لأحكام هذا القانون، مع مراعاة اختصاصات كل من ال -1

 يتم التعاقد بطريق المناقصة العامة سواءً على مرحلة واحدة أو مرحلتين.

التعاقد بإحدى  -بناءً على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن-ويجوز استثناءً بقرار من المجلس  -2

 الطرق الآتية:

 

تم الدعوة إليها لعدد من الموردين أو المقاولين المتخصصين من المناقصة المحدودة، وت .أ

 الناحية الفنية والمالية والمسجلين لدى الجهاز.

الممارسة العامة أو المحدودة )التفاوض التنافسي أو استدراج العروض( وتتم فيها دعوة  .ب

ت المحددة المتخصصين بالغرض المطلوب أو عدد منهم ليقدم كل منهم بعد إخطاره بالمواصفا

 عرضًا ماليًّا أو أكثر، ووفقاً لشروط الممارسة لاختيار أفضل العروض.

الأمر المباشر ويتم به الحصول على الغرض المطلوب من السوق مباشرة بإسناد الأعمال أو  .ج

 توريد الأصناف إلى المقاول أو المورد مباشرةً بواسطة الجهة صاحبة الشأن. 

اء الجماعي والممارسات الإلكترونية واتفاقيات الشراء يجوز اللجوء إلى مناقصات الشر .د

الإطارية وفقاً لظروف التعاقد وملابساته وطبقاً للأحكام المنظمة لتلك الأساليب في هذا القانون 

 ولائحته التنفيذية.

ولا يجوز في أي حال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد  -3

 مباشر.

 

 (14)مادة 

 التعاقد بطريق المناقصة العامة

يكون التعاقد للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق مناقصة عامة داخلية تتم الدعوة إليها 

داخل الكويت أو مناقصة عامة خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج، ويكون الإعلان في الجريدة الرسمية 
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ة واحدة على الأقل للمناقصة الخارجية، ويجوز أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل باللغة العربية ولغة أجنبي

 الإعلام واسعة الانتشار، كما يتم الإعلان في الموقع الإلكتروني.

وتخضع جميع المناقصات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا 

 ية.القانون ولائحته التنفيذ

 

 

 (15)مادة 

 مراحل التعاقد بطريق المناقصة العامة

أولاً: يجوز إجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي أو بعرض مالي فقط يتم حسب 

 متطلبات العقد المطلوب إجراؤه، كما يجوز أن تسبقها في الحالات المناسبة إجراءات التأهيل المسبق.

المناقصة العامة على مرحلتين ويكون ذلك عندما لا يكون من الممكن عمليًّا تحديد ثانياً: يجوز إجراء 

 النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات تنافسية.

وينبغي أن توضح وثائق المناقصة في المرحلة الأولى الغرض والأداء المتوقع والخطوط العريضة 

ات والخصائص الأخرى اللازمة في المعدات أو الأعمال والمؤهلات المطلوبة لتنفيذ العقد، للمواصف

 وتتم دعوة المناقصين لتقديم عروض فنية على أساس هذه الوثائق.

ثالثاً: تقوم الجهة المختصة بالمناقصة عند نهاية المرحلة الأولى برفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات 

الأدنى للأداء أو الشرط الخاص بإكمال تنفيذ العقد في وقت معين والتي لا يمكن  الأساسية أو الحد

إجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، أو تكون فيها نواحي ضعف تجعلها غير متفقة مع شروط 

 المناقصة بصورة جوهرية.

رفض عروضهم وتقوم الجهة المختصة بالشراء في المرحلة الثانية، بدعوة المناقصين الذين لم يتم 

 الفنية لتقديم عطاءاتهم النهائية المتضمنة للأسعار.

رابعاً: يتم تطبيق إجراءات المناقصة الواردة في هذا القانون على إجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك 

 بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في هذه المادة.

 

 (16)مادة 

 التعاقد بطريق المناقصة المحدودة

التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقود التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على ( يكون 1

موردين أو مقاولين أو فنيين أو خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم، سواءً في الداخل 

ة، وتدرج أسماؤهم في أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمع

قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين أو المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا 

الخصوص بعد تأهيلهم إذا استلزم الأمر والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مع بيان الأسس 

تأهيلهم، على أن تعرض هذه القائمة على والمعايير التي استندت إليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم و
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المجلس لإقرارها أو رفضها أو تعديلها. ويحق لكل ذي مصلحة لم يرد اسمه في هذه القائمة التظلم أمام 

 المجلس من قرار الاستبعاد لإدراجه فيها.

ن عنهم بمدة ( يتم نشر الإعلان عن إجراء المناقصة المحدودة قبل إصدار وثائق المناقصة للمناقصين المعل2

( ثلاثين يومًا على الأقل كي تتاح الفرصة أمام غيرهم من المؤهلين لمثل هذه المناقصة لطلب ضمهم 30)

للمشاركة في التنافس على المناقصة، ويجب على الجهة المختصة بالشراء أن تعلن قرارها قبل الموعد 

ئي والوسائل التي يجوز بها للمناقصين المحدد للمناقصة. كما يجب أن يحدد الإعلان أيضًا الموعد النها

 الآخرين طلب الاشتراك في المناقصة.

 جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة. -فيما عدا ما تقدم-وتسري على المناقصات المحدودة 

 

 (17)مادة 

 التعاقد بطريق الممارسة العامة

 )التفاوض التنافسي أو استدراج العروض(

الممارسة العامة بقرار من المجلس بناءً على مذكرةٍ مسببةٍ من الجهة صاحبة الشأن، يكون التعاقد عن طريق 

وذلك بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة 

 اءاتها.الممارسة، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارسة وإجر

 

 (18)مادة 

 تعاقد الجهة صاحبة الشأن بإذن من الجهاز

 بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر

أولاً: يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر 

كتابي مسبب، ويصدر قرار المجلس المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناءً على طلب 

 في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في الحالات الآتية:

الأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم أو عندما يكون هناك  -1

ه حق حصري لإنتاج متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير المشتريات المطلوبة أو لدي

 البضائع أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات المطلوبة ولا يوجد بديل مناسب له.

الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من  -2

 أماكن إنتاجها.

 صائيون أو خبراء بذواتهم.الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخ -3

للحصول على كميات إضافية من بعض البضائع من المورد الأصلي لها أو على تجهيزات أو خدمات  -4

إضافية من قبل المتعهد الأصلي الذي قام بها وذلك لكي تحل تلك البضائع أو التجهيزات أو الخدمات 

ريات المطلوبة في أدلة الشراء الإضافية جزئيًّا محل بضائع أو خدمات أو إذا وجدت المشت

 الجماعي.

 تجهيزات موجودة أو لزيادتها والتوسع فيها. -5
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جهة أو أصناف أو مقاولات أو خدمات المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات  الأعمالإذا كانت  -6

ذوي الاحتياجات الخاصة أو جمعية نفع عام لذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق 

 .)*(نية لا تستهدف تحقيق الربح أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطةوط

 

ثانياً: عند رغبة الجهة المختصة بالشراء باستخدام طريقة الشراء المباشر بالاستناد إلى أي من البنود 

السابقة، فإنه يجب عليها أن تعد كتابةً وصفاً لاحتياجاتها وأي متطلبات خاصة بجودة وكمية 

المطلوبة وشروط ووقت التسليم وتطلب من المورد أو المتعهد تقديم عرض مكتوب، المشتريات 

 ويجوز لها الدخول في مفاوضات مع مقدم العرض.

 

 وفي جميع الأحوال يجب أن يكون العقد مكتوباً.

 

 (19)مادة 

 تعاقد الجهة صاحبة الشأن

 بدون إذن الجهاز
 

أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض  : يجوز للجهات العامة التي تسري عليها)*(أولاً 

المنصوص عليها في هذا القانون بدون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة ووفقاً للتعاميم التي تصدرها 

حسب بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزارة المالية 

د.ك( خمسة وسبعين ألف دينار  75.000إذا لم تزد قيمة التعاقد على )احتياجات الجهة صاحبة الشأن 

 كويتي.

ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن ذات الأصناف أو الأعمال بما يجاوز هذا النصاب خلال 

 السنة المالية. 

الذي تقوم به ويجوز لها أن تتعاون في ذلك مع إدارة نظم الشراء وفقاً لقواعد ونظم الشراء الجماعي 

 الإدارة المذكورة.

ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى 

الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص الجهاز. وعلى أن تزود الجهة صاحبة الشأن وزارة 

 في حدود هذا النصاب.المالية بتقارير دورية كل ستة أشهر بالتعاقدات التي تتم 

ويعاد النظر بقرار من مجلس الوزراء بزيادة قيمة التعاقد المشار إليه كل خمس سنوات بحد أقصى 

 % إذا اقتضت الحاجة لذلك.20

 

                                                           

 ، المردع السابق.2019( لسنة 74( تم تعد لهما بالقانجن رقم )19( والفقرة الأولى من المادة )6البند ) )*(
. 
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ثانياً: يجب على المجلس في حالات الضرورة القصوى مراعاة الاستعجال والبت الفوري بطلب الجهة صاحبة 

متى ما جاوزت قيمة الأعمال المطلوبة النصاب القانوني المشار إليه،  الشأن وذلك للأعمال الطارئة

ويجب أن تقوم الجهة على وجه السرعة بإخطار الجهاز بما باشرته من إجراءات أولية مرفقاً بها 

 -المستندات والمسوغات التي دعت إلى ذلك، وحالات الضرورة القصوى هي كالتالي:

 

أن يكون ذلك ناشئاً عن ظروف لم يكن بإمكان الجهة  في حالات الاستعجال القصوى بشرط (1

المختصة بالشراء توقعها وألا يكون ناتجًا عن التباطؤ من جانبها سابقاً أو ليس خارجًا عن 

 سيطرتها.

 

( في حالة حدوث كارثة نتج عنها حاجة عاجلة لبضائع أو أعمال أو خدمات تجعل من غير العملي 2

 خرى وذلك بسبب الوقت الذي يستغرقه استخدام تلك الطرق.استخدام إحدى طرق الشراء الأ

 

 الفصل الثالث

 أساليب أخرى للشراء

 

 (20)مادة 

 مناقصات الشراء الجماعي

 

بالعمل على توفير  -بناءً على التعليمات التي تصدرها وزارة المالية للجهات العامة-تقوم إدارة نظم الشراء 

ال والخدمات الشائعة الاستخدام لديها وذلك على أساس المعلومات احتياجات هذه الجهات من السلع والأعم

التي تقوم وزارة المالية بجمعها عن هذه السلع والخدمات والأعمال بغية طرحها في مناقصات جماعية لصالح 

 الجهات العامة المستفيدة من هذه السلع والخدمات والأعمال. ويجب اتباع الإجراءات المحددة في هذا القانون

 واللائحة التنفيذية في طرح هذه المناقصات وترسيتها.

 

 (21)مادة 

 استخدام دليل الشراء الجماعي

 

تقوم وزارة المالية بجمع المعلومات عن السلع والخدمات والأعمال العامة النمطية والشائعة الاستعمال لدى 

وض أسعار فردية لبنود السلع الجهات العامة، وتوحيد مواصفات هذه السلع والخدمات والأعمال، وطلب عر

تسري للمدة التي تحددها الإدارة في طلب العروض، وتدرج هذه الأسعار  -المشار إليها-والخدمات والأعمال 

في دليل الشراء الذي تعده وتتيحه للجهة صاحبة الشأن. ويجوز لهذه الجهات، وفقاً للتعليمات التي تصدرها 

 أساس المواصفات والأسعار الواردة في هذا الدليل.الإدارة، إجراء الشراء المباشر على 



 67 

 

 (22)مادة 

 الممارسة الإلكترونية

 

يجوز استخدام الممارسة الإلكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوفرة بسهولة في السوق أو الأعمال 

ر والمعايير الصغيرة النمطية أو الخدمات الصغيرة غير الاستشارية. وتطبق هذه الإجراءات بالنسبة للسع

الأخرى لتقييم العروض وخصائصها والتي تكون كميتها قابلة للقياس بطريقة حسابية، ويمكن إعادة تقييمها 

وإعادة تصنيف القيم الجديدة ضمن بيئة إلكترونية وتتم مراجعتها باستخدام جهاز إلكتروني يتبع أساليب تقييم 

 أوتوماتيكية.

 م هذا الأسلوب للتعاقد.وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تنظي

 

 (23)مادة 

 اتفاقيات الشراء الإطارية

 

 يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي من الحالتين التاليتين:

 

 عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال صغيرة.  -أ

الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة أي بضائع أو خدمات أو أعمال مطلوبة، أن الحاجة  حينما تتوقع -ب

 ستنشأ لشرائها مستقبلاً بصورة عاجلة.

 

ويجب أن تكون المواد أو الخدمات أو الأعمال المختلفة غير مدرجة في دليل الشراء الجماعي الذي تقوم 

 لقانون.( من هذا ا21بإصداره وزارة المالية حسب المادة )

 وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التعاقد وفقاً لاتفاقيات الشراء الإطارية.
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 الباب الرابع

 اختيار المتعاقد وتأهيل المناقصين

 الفصل الأول

 

 (24)مادة 

 القوائم والتسجيل
 

فين لدى الجهاز في تقوم الأمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين والفنيين المصن

قوائم تعدها لذلك، ويشترط فيمن يسجل في هذه القوائم أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا 

 القانون ولائحته التنفيذية.

كما يعد سجلاًّ لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات العامة، سواء كان المنع بنص 

إدارية تطبيقاً لأحكامه، ويحظر التعاقد مع المقيدين في هذا السجل، ويتولى الجهاز القانون أو بموجب قرارات 

 نشر هذه السجلات بطريق النشرات الداخلية، وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها من المجلس وإجراءات التظلم من 

 الصادرة بشأنها. القرارات
 

 لجنة التصنيف واختصاصاتها

 (25)مادة 
 

 تشكل لجنة بقرار من الجهاز المركزي للمناقصات تتولى تصنيف متعهدي المقاولات العامة، تؤلف من:

 عضو من المجلس ينتخبه أعضاء المجلس ويكون رئيسًا للجنة التصنيف. -1

 ممثل لوزارة الكهرباء والماء. -2

 لعامة.ممثل لوزارة الأشغال ا -3

 ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. -4

 ممثل لمؤسسة البترول الكويتية. -5

 ممثل لوزارة المالية. -6

 ممثل عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات. -7

 .)*(ممثل عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة -8

 

مساعد، وللجنة التصنيف أن تستعين في أعمالها بمن ترى  ولا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة

من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة، ويعاد تشكيل لجنة التصنيف كل ثلاث سنوات، ويعين 

 الجهاز أمين سر لهذه اللجنة.

                                                           

 ، المردع السابق.2019( لسنة 74بند مضاف بالقانجن رقم ) )*(
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 )*( (26)مادة 

ويضع هم المالية والفنية، تقوم لجنة التصنيف بتصنيف متعهدي المقاولات العامة إلى أربع فئات حسب قدرات

وتبين الجهاز المركزي شروطاً خاصة لتسهيل دخول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة، 

اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد تقديم طلبات وإجراءات التسجيل والتصنيف، وشروط كل منهم، وفئات 

التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ويعاد النظر في التصنيف التصنيف، والنظر فيها، ومواعيد وإجراءات 

دوريًّا. كما أن التصنيف لا يغني عن إجراءات التأهيل للمناقصين. وعلى الجهة صاحبة الشأن اتخاذ هذه 

 الإجراءات للتأكد من أن المناقصين مؤهلين لتنفيذ العقد.

 

 ( 27)مادة 

لفئة التي تتفق ومركزه المالي والفني وسابق ما قام به من أعمال. تقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في ا

وعليها أن تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضًا كل طلب لم يصدر فيه قرار من 

لجنة التصنيف خلال هذه المدة، وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال أسبوع من صدوره. وله أن 

ام لجنة التصنيف من قرار التصنيف القاضي برفض تسجيله أو بتصنيفه في فئة أقل من التي يطلبها، يتظلم أم

 وذلك خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بالقرار.

وفي حالة رفض اللجنة لطلبه له أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ويكون قرار المجلس 

 نهائيًّا.

 

 (28)مادة 

أن يتعاقد على مقاولات عامة يزيد مجموع قيمتها  -ما لم يكن من مقاولي الفئة الأولى-للمناقص لا يسمح 

إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده -على الحد الأقصى المرخص له به، كما لا يجوز أن ترسى عليه مناقصات 

 جاوز مجموعها الحد الأقصى. -من أعمال عند فتح المظاريف

 

 ( 29)مادة 

ز لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص مجتمعين أن يسجل عند التصنيف بأكثر من اسم واحد، أو لا يجو

أن يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة 

 بتقديمها.

تها المعنوية أما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن بعض وتستقل كل شركة بشخصي

وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الإداري العام، فيجوز له عند التصنيف، أن يسجل نفسه وأن يسجل 

 كلاًّ من شركاته المستقلة.

 ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حكمًا.

 

                                                           

 ، المردع السابق.2019( لسنة 74رقم )مادة معدلة بالقانجن  )*(
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 (30)مادة 

 

صنيف إعادة النظر في الفئة التي ينتمي إليها يجوز للمقاول بعد مرور سنة من تصنيفه أن يطلب من لجنة الت

 ورفعه إلى فئة أعلى.

 وتكون المدة اللازمة للانتقال من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى خمس سنوات على الأقل.

 

 الفصل الثاني

 

 (31)مادة 

 الشروط العامة في المتعاقد

المشار إليهما وما تقرره  2013( لسنة 116والقانون رقم ) 2016( لسنة 1مع مراعاة أحكام القانون رقم )

الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات 

 الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:

 مقيدًا في السجل التجاري. -فردًا أو شركة-أولاً: أن يكون كويتيًّا 

ي سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد ثانياً: أن يكون مسجلاً ف

 المباشر.

ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيًّا، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن مقدم العطاء أحكام كل من البند 

 شار إليه.الم 1980( لسنة 68( من المرسوم بالقانون رقم )24( وأحكام المادة )23من المادة ) 1

ويجوز أن يكون الطرح مقتصرًا على الشركات الوطنية في أحوال الأعمال النمطية أو التي يتوافر فيها 

 تخصصات كافية في السوق المحلي.

كما يجوز أن يكون الطرح مقتصرًا على الشركات الأجنبية حال طلبت الجهة صاحبة الشأن، وذلك عند 

نية غير متوافرة في العدد الكافي محليًّا وبشكل تصعب معه الحاجة لتنفيذ أعمال تتطلب تخصصات ف

 المنافسة الجيدة.

 

 الفصل الثالث

 

 (32)مادة 

 التأهيل المسبق

لا يعتبر المناقص مؤهلاً لترسية المناقصة عليه، أو للاشتراك في المناقصة في حالة إجراء تأهيل مسبق 

ي وثائق المناقصة أو ضمن متطلبات التأهيل المسبق. للمناقصين، إلا إذا استوفى الشروط التي ينص عليها ف

 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التأهيل وإجراءاته.
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 الباب الخامس

 طرح المناقصة وتقديم العطاءات

 الفصل الأول

 اختصاصات الجهة صاحبة الشأن

 

 ( 33)مادة 

د والمقاولات والخدمات، وتلتزم على الجهات الحكومية إعداد ونشر خططها السنوية الملزمة لعقود التوري

( تسعين يومًا قبل 90بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة أدناها )

طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة أو التأهيل، وبناء عليه يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية 

ن السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير م

 وبموافقة الوزير المشرف على الجهة الحكومية المختصة.

 

 (34)مادة 

يجب على الجهة قبل الطرح للتعاقد أن تحصل على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع 

 نين والقرارات التي تنص على ذلك.التعاقد من الجهات المعنية وفقاً للقوا

 ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد.

 

 ( 35)مادة 

عن المناقصة )وما في حكمها( في الجريدة الرسمية  –بناءً على طلب الجهة صاحبة الشأن  –يعلن الجهاز 

ذلك من تاريخ الإعلان في الجريدة وعلى موقعه الإلكتروني. ويحدد الجهاز المدة المناسبة لتقديم العطاءات و

 الرسمية. 

 

( تسعين يومًا ويبين في 90وتحدد أقل مدة ممكنة لسريان العطاءات بعد فتحها بحيث لا تزيد هذه المدة على )

الإعلان الموعد المقرر لإيداع العطاءات )تاريخ الإقفال( ومدة سريانها والصنف أو العمل المطلوب توريده أو 

 بل النقدي للنسخة من وثيقة المناقصة والجهة التي تقدم إليها العطاءات )مقر الجهاز(.تنفيذه والمقا

 

 ( 36)مادة 

استنادًا إلى الخطط السنوية المعلنة من الجهات صاحبة الشأن، يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية 

دها الجهة صاحبة الشأن مع الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تع

مراعاة مستويات التخزين ومعدلات الاحتياج التاريخية السابقة، ومعدلات الصرف ومقرراته ولا يجوز التعاقد 

على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض ما لم تكن مخصصة فعليًّا أو تأمينيًّا 

 ين الجهة المختصة في ذلك بالأنظمة الآلية للتخزين.للاستخدام من قبل أي جهة وتستع
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ويجب على الجهة صاحبة الشأن قبل الطرح بيان توفر الاعتمادات المالية المخصصة وضمان إتاحة التمويل 

اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال في مواعيدها المقررة قانوناً، ويراقب الجهاز توافرها قبل الإعلان 

 عن طلب المناقصة.

 

 ( 37)مادة 

يراعى قبل الطرح تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي 

وفقاً لما تقرره هيئة المواصفات والمقاييس المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، وتحقيقاً 

وصف أو الرقم في قوائم الموردين أو المصنفين بالاسم، لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو ال

 كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة وإلا كان الإجراء باطلاً.

 كما لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للمصنعين أو الموردين المصنفين عن ثلاثة مصنعين أو موردين.

تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها أو أي مواد ولا يسري ذلك على ما 

 أو أصناف تقتضي طبيعتها أو ظروف توريدها ذلك.

 وفي حال المخالفة يحق لكل ذي شأن الاعتراض والتظلم وفقاً للقواعد المبينة في هذا القانون.

 

 الفصل الثاني

 العروضإعلان الدعوة إلى المناقصة أو تقديم 

 أو طلبات للتأهيل المسبق

 

 (38)مادة 

 

يجب نشر الإعلان عن الدعوة إلى المناقصة أو لتقديم عروض أو طلبات للتأهيل المسبق في الجريدة 

( ثلاثين يومًا عن الموعد المحدد 30الرسمية، وكذلك في الموقع الإلكتروني للجهاز مسبقاً بمدة لا تقل عن )

الموعد النهائي أيضًا ويجوز بالإضافة إلى ذلك نشر الإعلان في إحدى المطبوعات كما يجب أن يحدد الإعلان 

التجارية الدورية أو المجلات الفنية أو المهنية المناسبة وتحدد اللائحة الحالات التي يعتبر فيها نشر الإعلانات 

وفياً لمتطلبات النشر عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات على الموقع الإلكتروني للمشتريات العامة مست

المنصوص عليها في هذا القانون، كما تحدد اللائحة مضمون وبيانات الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في 

بجانب اللغة  –على الأقل–المناقصة العامة، وكذا الأحوال التي يتعين فيها أن يتم النشر بلغة أجنبية واحدة 

 العربية.
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 الفصل الثالث

 صة وبيانات العطاءوثائق المناق

 (39)مادة 

يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة، وبعد إعداد التصاميم  (1

النهائية وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية، أن تقوم الجهة صاحبة الشأن بإعداد وثائق 

كل عمل ونطاق عملية الشراء المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو أداء 

والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانه ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة إلى 

المقاولين والرسومات وجداول الكميات الدقيقة التي تبين أفراد البنود وجداول الأسعار. وتراعى في 

 الحكومية. ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات

تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها التي يجب  (2

ويستثنى من هذه الرسوم أصحاب  أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة.

 .)*(المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يجب أن تشتمل المستندات على المتطلبات  في حالة طرح المناقصات بنمط العرضين الفني والمالي (3

الفنية الكاملة والواضحة لهذا النمط، كما يجب أن تتضمن أسس ومعايير التقييم التي سيتم بموجبها 

المفاضلة بين العروض المالية والإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن 

 أو التأخر في تنفيذه.توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد، 

في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها،  (4

 وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.

في الحالات التي يتعذر  ويكون الطرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة صاحبة الشأن

فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفاً دقيقاً ويجوز في هذه الحالة بيع نموذج منها لمقدمي 

 العطاءات.

 وفي مقاولات الأعمال يجب أن تشمل إعداد الرسومات الفنية اللازمة.

من الشروط ويجب أن تشمل صيغة المناقصة وشروط العقد التأمينات والتوكيلات في التعاقد وغيرها 

 العامة.

يتعين إبلاغ جميع المناقصين المشتركين في إجراءات الشراء بأي تعديلات أو أي إيضاحات لوثائق  (5

التأهيل المسبق أو وثائق المناقصة بدون تأخير لكي تتاح الفرصة للمناقصين لأخذ التعديلات أو 

ت. وإذا اقتضت إتاحة الفرصة الإيضاحات في الحسبان عند إعداد طلبات التأهيل المسبق أو العطاءا

للمناقصين ذلك، فإنه يتعين على الجهة صاحبة الشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل 

المسبق أو العطاءات. ويجب الإعلان عن أي تعديل في وثائق المناقصة أو تأجيل للموعد النهائي 

 لمعتمدة في الجهاز.لتقديم العطاءات فورًا في جميع وسائل النشر والإعلان ا
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تبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات، وتقديم  (6

 العطاءات، وقواعد نشر كل ذلك باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

 الفصل الرابع

 تقديم العطاءات وسريتها

 (40)مادة 

 

عليه في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين، ولا يجوز  يقدم العطاء مكتوباً وموقعاً (1

 تحويلها للغير.

يجب أن تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة  (2

 كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة.

ة المخصصة لها، ويحكم إغلاقها، ولا تقبل المظاريف الممزقة أو تورد الوثائق في المظاريف الرسمي (3

التالفة أو المشوهة، وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على 

المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضًا عنه ليقدم فيه العطاء، مع مراعاة حكم البند الرابع من 

 هذه المادة.

 عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات.لا يجوز استلام أي  (4

 لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة. (5

يجوز استعمال الوسائل الإلكترونية لإتمام الإجراءات السابقة كلها أو بعضها شريطة أن تكون  (6

 مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات السابقة متى كان ذلك ملائمًا لموضوع المناقصة.

( ما لم ير أعضاء المجلس قبوله بالإجماع 3(، )2باطلاً كل عطاء يخالف أحكام البندين ) ويعد

 لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

 وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تسليم وتسلم وثائق المناقصة.

 

 تقديم العينات

 (41)مادة 

 

تقديم عينات للبضائع أو للأصناف، لا يكون العطاء  في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب

 مقبولاً إذا لم يكن مصحوباً بالعينات المطلوبة.

ويجوز للمجلس أن يكلف القطاع الفني بالجهاز بفحص العينات من النواحي الفنية في العطاءات المقدمة 

ة. وللإدارة الاستعانة بمن ترى ومدى مطابقتها للشروط المعلنة وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفني

 الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة. ويقدم القطاع الفني تقارير نتائج أبحاثه وتوصياته إلى مجلس الجهاز.

 وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسليم وفحص العينات.
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 سرية الوثائق

 

 ( 42)مادة 

تح المظاريف والبت فيها، وعلى جميع العاملين بالجهة تتمتع جميع وثائق العطاءات بالسرية حتى تاريخ ف

المختصة بالشراء المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن بيانات أي عطاء أو أي عمل من أعمال 

المناقصة، ويلتزم بذلك كل من اطلع على هذه الوثائق أو أي إجراء من إجراءات المناقصة بحكم وظيفته 

رية العطاء للمساءلة التأديبية. مع عدم الإخلال بأي إجراء ينص عليه في ويتعرض المسؤول عن كشف س

 قانون آخر.

 

 الفصل الخامس

 وثائق العرضين الفني والمالي

 

 ( 43)مادة 

 

يجب أن تتضمن شروط الطرح للمناقصات التي تتطلب عرضًا فنيًّا وعرضًا ماليًّا النص على أن تقدم العطاءات 

 ا للعرض الفني والآخر للعرض المالي.في مظروفين مغلقين أحدهم

 وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات ومحتويات ومرفقات المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة.

 

 الفصل السادس

 الاجتماع التمهيدي

 

 (44)مادة 

 

و في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن أي مناقصة أ

ممارسة، يجب أن يتضمن الإعلان عن الجلسة موعد ومكان انعقادها ليحضرها من يرغب ممن قاموا بشراء 

 وثيقة المناقصة أو الممارسة.

 وعلى الجهة صاحبة الشأن تعميم الردود فورًا على جميع المناقصين بدون كشف مصدر الطلب. 

 هيدي.وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الاجتماع التم



 76 

 

 الفصل السابع

 التأمين الأولي

 

 (45)مادة 

 تقديم التأمين الأولي

 

يجب أن يكون العطاء مصحوباً بالتأمين الأولي، وإذا كانت المناقصة وفقاً لنظام العرضين الفني والمالي، يجب 

نة، ويكون على المناقص أن يرفق مع عطائه الفني التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط المناقصة المعل

هذا التأمين بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم مقدم العطاء 

ولصالح الجهاز، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين حتى 

 وإن كانت مقبولة فنيًّا.

 عطاء.ويجب أن يكون التأمين صالحًا لمدة سريان ال

 وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين الأولي والإجراءات الواجب اتباعها في شأنه.

 

 الفصل الثامن

 أحكام سريان العطاء

 

 (46)مادة 

 مدة سريان العطاء

بأي  يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية فترة سريانه، ولا يؤخذ

 تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء.

ويجب أن تتم ترسية المناقصة وتوقيع العقد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء فترة تقديم 

 العطاءات.

وإذا تعذر على المجلس البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها فعليه أن يطلب من مقدمي العطاءات 

ان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة على الأكثر، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم إلى المجلس قبول سري

 بالموافقة على التمديد مع تجديد مدة التأمين الأولي، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه.

 

 ( 47)مادة 

 تقديم العطاءات البديلة

بديلة وكان المناقص يرغب في تقديم عطاء بديل أو إذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عطاءات 

أكثر، يجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عطاء بديل يقدمه، ويجب 

 أن يكتب في وضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاءً بديلاً.

 مًا.ويعتبر عطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغياً حك
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 الباب السادس

 إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد

 الفصل الأول

 

 (48)مادة 

 فتح المظاريف 

تفتح مظاريف العطاءات في الوقت والمكان المبينين في وثائق المناقصة في جلسة علنية بحضور مقدمي 

 العطاءات أو من يمثلهم، وتبث مباشرةً على الموقع الإلكتروني للجهاز.

 اللائحة التنفيذية موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف. وتحدد

 

 (49)مادة 

 إحالة العطاءات الفنية

 وتسبيب استبعادها

على الجهاز أن يحيل مظاريف العطاءات الفنية إلى الجهة صاحبة الشأن لتقوم بدراستها وتقديم التوصية في 

في حالات -حالة إليها، وللجهة صاحبة الشأن ( ثلاثين يومًا من تاريخ الإ30شأنها إلى الجهاز خلال مدة )

( ستين يومًا وذلك لأسباب يقبلها 60أن تطلب مد هذه الفترة وبحد أقصى ) -المشروعات الكبرى والمعقدة فنيًّا

 الجهاز.

وتعاد المظاريف، وللمجلس أن يستعين بالقطاع الفني بالجهاز لإبداء الرأي متى تطلب الأمر ذلك. ولا تفض 

المالية لهذه العروض إلا بعد ورود التوصية الفنية بشأنها. وتعاد المظاريف المالية للعروض الفنية المظاريف 

 غير المقبولة إلى أصحابها دون فضها.

وعلى الجهة صاحبة الشأن أن تبين بالتفصيل الكافي أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات في 

 ا فنيًّا.العطاءات التي تسفر الدراسة عن عدم قبوله

 

 (50)مادة 

 فحص العرض الفني وفحص العينات

يجوز للمجلس أن يقرر إحالة العروض الفنية للعطاءات المقبولة إلى لجنة فنية خاصة يشكلها لهذا الغرض، 

 وتستقل اللجنة الفنية بدراستها أو تشترك في ذلك مع الجهة صاحبة الشأن حسبما يراه المجلس.

لب فحصًا فنيًّا للتثبت من ملاءمتها يجب تقديم عينات لفحصها وعرض نتيجة وفي حالة توريد أصناف تتط

 الفحص على المجلس في الجلسة المحددة للبت في المناقصة.

لقبول أو استبعاد العروض الفنية، وتنشر في  -تحددها اللائحة التنفيذية-ويجب مراعاة انقضاء مدة زمنية 

 قاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.الموقع الإلكتروني للجهاز، وذلك كله وف
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 (51)مادة 

 فتح المظاريف المالية

 

 يخطر مقدمو العروض المقبولة فنيًّا بموعد ومكان انعقاد الجلسة لفتح المظاريف المالية.

س ويجتمع المجلس في الموعد والمكان المحددين في اللائحة التنفيذية لفتح المظاريف المالية، ويتولى المجل

فتح المظاريف مباشرةً بذات الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة بشأن فتح المظاريف الفنية بعد التحقق 

من سلامة المظاريف المالية ووجود رقم العطاء وتوقيع خاتم الجهاز السابق إثباته على كل مظروف بجلسة 

 فتح المظاريف الفنية.

 

 (52)مادة 

 إعلان كشوف تفريغ الأسعار

 

الجهاز عن كشوف تفريغ أسعار المناقصة بالوسائل الإلكترونية وأي وسيلة أخرى تمكن المنافسين من  يعلن

 الاطلاع عليها، وتوضح اللائحة التنفيذية مدة الإعلان وأي تفصيلات أخرى.

 

 (53)مادة 

 أسس التقييم

 ومعايير المقارنة بين العطاءات

 

النظام الخاص بتحديد المعايير التي يتم على  -أنبناء على عرض الجهة صاحبة الش-يعتمد المجلس  -1

أساسها إجراء المقارنة بين العطاءات، على أن تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي 

 عندما يكون ذلك ممكناً، وتكون الكلفة هي المعيار الأساسي في حال المقارنة بين العروض.

لفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط يجب تضمين وثائق في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة ا -2

المناقصة عناصر وأسس التقييم، وفي هذه الحالة يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني 

قبل فتح المظاريف الفنية، ويتم ترتيب أولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية لكل عطاء على 

 صل عليها، ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة.مجموع النقاط الفنية الحا

يتولى القطاع الفني في الجهة صاحبة الشأن حساب كلفة العروض الفنية وإجراء المفاضلة  -3

وذلك بتقييم العناصر غير السعرية -والمقارنة بينها بعد توحيد أسس المقارنة من الناحية المالية 

راسة الشروط عن هذه العناصر وأبرزها شروط توفير الضمان على أن تفصح ك -بقيمة نقدية

والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر غير 

السعرية التي تؤثر في تحديد القيمة المالية المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة موضوع 

 س للبت فيها.التعاقد، وترفع توصيتها بالترسية للمجل
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يسترشد المجلس عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محليًّا أو  -4

خارجيًّا وبأسعار السوق، وبأي عناصر أخرى يرى فائدتها في بيان مدى ارتفاع أو انخفاض قيمة 

 العطاءات.

الكميات في العقود المعتمدة في  كما يسترشد بمقارنة الكميات المقدمة في المناقصة مع معدل

 مناقصات سابقة.

 وتحدد اللائحة التنفيذية أبرز عناصر التقييم التي يجب أن تدرج في كراسة الشروط. 

 

 الفصل الثاني

 إعادة طرح المناقصة أو إلغائها

 (54)مادة 

 العطاء الوحيد

ن حيث السعر، ويعتبر أيضًا العطاء يجوز للمجلس قبول العطاء الوحيد إذا كان مطابقاً للشروط ومناسباً م

 وحيدًا إذا قدمت معه عطاءات أخرى مخالفة للشروط.

ومع ذلك يجوز للمجلس بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين إعادة طرح المناقصة إذا كانت هناك أسباب 

 تستدعي ذلك.

 

 (55)مادة 

 إلغاء المناقصة

مجلس الجهاز بأغلبية ثلثي أعضائه وبناءً على كتاب بقرار مسبب من  –قبل البت فيها–يجوز إلغاء المناقصة 

مسبب من الجهة صاحبة الشأن ويكون الإلغاء بقرار مسبب من الجهة صاحبة الشأن في أحوال مباشرتها 

 وذلك في الحالات التالية: –الإجراءات

 إذا اقترنت العطاءات كلها بتحفظات جوهرية. -1

ة التقديرية للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالية إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيم -2

 المتاحة لتمويل عقد الشراء، وذلك بالاسترشاد بالأسعار الأخيرة السائدة في السوق.

 إذا كانت كافة العطاءات المقدمة غير مطابقة بصورة جوهرية للشروط الواردة في وثائق المناقصة. -3

مقاولات( بما لا مصلحة معه في الاستمرار  –خدمات –نافإذا لم تعد هناك حاجة لمحل التعاقد )أص -4

 في الإجراءات.

 إذا ثبت أن هناك تواطؤ بين مناقصين أو أطراف لهم صلة بالمناقصة. -5

 إذا انسحب المناقص الفائز ولم يكن ممكناً أو موائمًا إعادة الترسية على المناقص الذي يليه. -6

لمناقصة بما لا تبقى معه جدوى من الاستمرار في إذا تم اكتشاف قصور خطير أو خطأ في وثائق ا -7

 الإجراءات.

 ويجب أن يسجل رفض جميع العطاءات وأسباب ذلك في سجل إجراءات الشراء.
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ويجب في أسرع وقت إبلاغ جميع المشتركين في المناقصة بإلغائها وترد مبالغ شراء وثائق 

 المناقصة إلى أصحابها.

ع وسائل النشر التي أعلن فيها الإعلان عن المناقصة وفي وتنشر جميع قرارات الإلغاء في جمي

 الموقع الإلكتروني للجهاز.
 

 الفصل الثالث

 إجراءات الترسية
 

 (56)مادة 

 أحكام عامة

 

على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني أن يرسي المناقصة فورًا على صاحب العطاء  -1

الأقل سعرًا. وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها  الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة

 اللائحة التنفيذية.

في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتي تتطلب تكنولوجيا عالية التعقيد وذات  -2

مستوى هندسي عالٍ ومواصفات فنية دقيقة وذات كلفة عالية، يتم ترسية المناقصة في هذه الحالات 

قص الذي استوفى الشروط الفنية وكان عطاؤه أقل كلفة وذلك بعد تقييم العطاءات من على المنا

جميع النواحي الفنية والمالية، وفي هذه الحالة على المجلس الكشف عن نتيجة البت في العطاء 

حكام الفني بعد إتمام عملية التقييم الفني بالكامل. ويجوز للمتضرر من قرار التقييم التظلم منه وفقاً لأ

 هذا القانون إذا كان له محل.

 

 (57)مادة 

 التسعير وتصحيح الأخطاء
 

تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك. والسعر الإجمالي المبين 

و في صيغة العطاء هو السعر الذي يعتمده المجلس بصرف النظر عن أي أرقام قد تظهر في الملخص العام أ

مكان آخر في وثائق المناقصة وبصرف النظر عن أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الإجمالي، 

%  5ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه. فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوز 

ضاء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق من السعر الإجمالي، استبعد العطاء ما لم ير المجلس بإجماع آراء الأع

 بالمصلحة العامة.

وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف أخذ المجلس بالمبلغ الأقل. وإذا وجد عند 

التدقيق في أي عطاء أن الأسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي، تكون العبرة بالسعر 

إلا إذا كان الخطأ فيه بالزيادة على مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات حيث يعتد في هذه الحالة الإجمالي 

 بالمجموع الصحيح.

 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التسعير وإجراءاته.
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 (58)مادة 

 العطاءات ذات الأسعار المنخفضة

 بصورة غير طبيعية

 

أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متماشياً مع متطلبات وثائق يتم ترسية المناقصة على المناقص الذي قدم 

المناقصة، ومع ذلك يجوز بقرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين إرساء المناقصة على 

مناقص تقدم بسعر إجمالي أعلى إذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة 

 رية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن.عن القيمة التقدي

 

ويجب على المجلس أن يسترشد بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محليًّا أو خارجيًّا وبأسعار السوق، وأن 

 تثبت في محضره ما اتخذه من إجراءات للوقوف على أسعار السوق.

 

ي إلى مقدم العرض المنخفض أو أفضل العروض المنخفضة، ويجب قبل رفض العطاء الأقل توجيه طلب خط

 الواحد تلو الآخر إذا استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه.

 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات المراجعة.

 

 (59)مادة 

 تعدد المناقصات المتماثلة

 

صات متماثلة لذات الجهة صاحبة الشأن ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من في حالة طرح عدة مناق

مناقصة على مناقص واحد، يتم قبول مقدمي العطاءات التالية لتنفيذ المناقصات بالسعر الأقل الذي قدم في 

 هذه العطاءات. 

 

ات زمنية متفاوتة. ويراعى بقدر الإمكان طرح الجهة صاحبة الشأن هذه المناقصات بمجموعات وعلى فتر

 ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها.

 

 (60)مادة 

 موازنة الأسعار

 

إذا وجد عند التدقيق أن بعض الأسعار الفردية مبالغ فيها زيادةً أو نقصًا، قام المجلس أو من ينتدبه لذلك 

رسية المناقصة عليه في حدود السعر الإجمالي للمناقصة بناءً على مذكرة بتعديله مع المناقص الفائز قبل ت

 مسببة من الجهة صاحبة الشأن.
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فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل أو رفض تصحيح خطأ حسابي ظاهر في عطائه جاز للمجلس بقرار مسبب 

اقصة على من يليه في الترتيب، استبعاد عطائه واعتباره منسحباً ويتم مصادرة التأمين الأولي وإرساء المن

شريطة استيفائه لكافة الشروط للترسية، إلا إذا كان هناك سبب يتم على ضوئه إلغاء المناقصة أو إعادة 

 طرحها.

 

 )*( (61)مادة 

 تجزئة المناقصة

 ومراعاة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 

التجزئة جاز للمجلس تجزئة المقادير المعلن إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر وكانت المناقصة تقبل 

 عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل.

 أما في الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم.

 

 )*( (62)مادة 

 أفضلية المنتج الوطني

 

اعاة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى مع مر

 على النحو التالي:الأولوية في مشتريات الجهات العامة 

الترسية على عرض  -أو ما في حكمها-على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد  -1

ا للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار المنتج الوطني متى كان مطابقً 

 %(.20)التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسبة 

الجهات المعنية بتحديد واعتماد مطابقتها لمواصفات البند السابق يشترط في المنتجات المشار إليها في  -2

ويت وإن لم توجد يعمل بالمواصفات والمقاييس المواصفات والمقاييس المعمول بها في دولة الك

 الخليجية المعتمدة فإن لم توجد فبالمواصفات العالمية.

الذي تمت على أساسه الترسية منتج مستورد إلا  المحليولا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يستبدل بالمنتج 

 بموافقة المجلس.

                                                           

 ، المردع السابق.2019( لسنة 74مادتان معدلتان بالقانجن رقم ) )*(
. 
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 )*( (مكرر 62)مادة 

 

بالشراء الترسية على العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة  وعلى المجلس أو الجهة المختصة

%( من 20أو المتوسطة متى ما كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد عن )

 أقل العطاءات المقبولة.

 

 (63)مادة 

 إخطار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة

صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة وعلى الجهة صاحبة الشأن أن ترد بالتعقيب بشأن يخطر الجهاز الجهة 

 الترسية خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمها للإخطار.

 –وبعلم الوصول–وعلى الجهاز بعد موافقة ديوان المحاسبة على الترسية أن يخطر المناقص الفائز كتابةً 

 عليه خلال أسبوع وترسل صورة من هذا الكتاب إلى الجهة صاحبة الشأن. بقبول عطائه وبترسية المناقصة

 وينشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للجهاز فور صدوره.

 وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الإخطار وإجراءاته.

 

 (64)مادة 

 العدول عن التعاقد

قص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المنا

بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته بعد أخذ رأي الجهة صاحبة الشأن أو بناء على مذكرة مسببة 

بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر  -في الحالتين–من هذه الجهة ويصدر القرار 

 ص الفائز متعاقدًا إلا من تاريخ التوقيع على العقد.المناق

 

 الفصل الرابع

 التأمين النهائي 

 (65)مادة 

 تقديم التأمين النهائي

تخطر الجهة صاحبة الشأن المناقص الفائز في المناقصة لتقديم التأمين النهائي بعد مضي عشرة أيام على 

از اعتباره منسحباً ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد الترسية فإذا لم يقدمه خلال شهر من تاريخ إخطاره ج

 الميعاد لمدة أخرى مماثلة ولمرة واحدة فقط.

                                                           

 .2019( لسنة 74مادة مضافة بالقانجن رقم ) )*(
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ويجب أن يكون التأمين النهائي بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز 

ن وقت إصداره إلى ما بعد ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي شروط أو تحفظ وساري المفعول م

انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة أشهر، إلا إذا نصت شروط المناقصة على مدة أطول. وتقدر قيمة التأمين النهائي 

 بنسبة مئوية من القيمة الإجمالية للعقد تحددها اللائحة التنفيذية وينص عليها في وثائق المناقصة.

العقد، ويجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب، ما لم يكن مستحقًّا لتغطية ويكون التأمين النهائي ضامناً لتنفيذ 

 أية حقوق للجهة العامة ناجمة عن تنفيذ العقد.

وعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء العقد وما طبق بناءً عليه من غرامات فرضت 

 على المقاولين والموردين إن وجدت.

 ة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بالتأمين النهائي والإجراءات الواجب اتباعها بشأنه.وتحدد اللائح

 

 (66)مادة 

 مصادرة التأمين الأولي

إذا تخلف المناقص الفائز عن توقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم التأمين النهائي أو انسحب لأي 

خسر تأمينه الأولي، فضلاً عن توقيع أي جزاء آخر يفرضه  سبب آخر في أي مرحلة من مراحل المناقصة

 المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 (67)مادة 

 تنفيذ العقد قبل أداء التأمين

لا يؤدى التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي تمت الترسية عليه لتوريدها 

 هائيًّا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي.وقبلتها الجهة صاحبة الشأن ن

 

 (68)مادة 

 التخلف عن توقيع العقد

( 30تطلب الجهة العامة صاحبة المشروع من المناقص الفائز في المناقصة الحضور لتوقيع العقد خلال )

 ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التأمين النهائي.

العقد بدون أسباب مقبولة، اعتبر منسحباً مع خسارته التأمين النهائي، ما  فإذا لم يتقدم في هذا الميعاد لتوقيع

 لم تقرر الجهة صاحبة الشأن تجديد المهلة لمدة مماثلة إذا كان التأخير من قبلها أو لعذر تقبله.

تأخير مع حفظ حق المناقص الفائز في التعويض عن الأضرار التي تلحقه بعد تقديمه للتأمين النهائي إذا كان ال

 في توقيع العقد وتنفيذه بدون مبرر أو راجعاً إلى خطأ من الجهة صاحبة الشأن.
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 (69)مادة 

 رد التأمين الأولي

عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم التأمين النهائي وتوقيع العقد يرد إليه التأمين الأولي 

 ا من المناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.الذي أداه، كما ترد التأمينات الأولية لأصحابه

 

 (70)مادة 

 مصادرة التأمين النهائي بعد التعاقد

في جميع حالات فسخ العقد وكذا في حالة تنفيذه على حساب المتعاقد بسبب أخطاء جسيمة منه، يصبح 

مات منصوص عليها التأمين النهائي من حق الجهة صاحبة الشأن كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرا

في العقد وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد لديها، وفي حالة عدم كفايتها 

تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى أي جهة حكومية أخرى أيًّا كان سبب الاستحقاق، دون حاجة إلى اتخاذ 

في الرجوع عليه قضائيًّا بما لم تتمكن من استيفائه  أي إجراءات قضائية، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها

 من حقوق بالطريق الإداري.

 (71)مادة 

 التعاقد من الباطن

يجوز للمقاول أن يتعاقد مع مقاول بالباطن يعهد إليه بجزء من التزاماته بشأن تنفيذ العقد حسب  -1

وافقة خطية مسبقة الاختصاصات المنصوص عليها في أصول المناقصة، وذلك بعد الحصول على م

 من الجهة صاحبة الشأن بخصوص كل عقد من الباطن على حدة.

 

لا يحد التعاقد من الباطن من مسئولية المقاول الأصلي عن تنفيذ العقد، ويكون التعاقد من الباطن  -2

مشروطًا بأن يكون المتعاقد من الباطن مؤهلاً لتنفيذ ذات الالتزامات الواقعة على المقاول الأصلي 

 وجب العقد الأصلي مع الجهة العامة.بم

 

 (72)مادة 

 انسحاب المناقص الفائز

في إلغاء  -بناءً على طلب مسبب من الجهة صاحبة الشأن-في حالة انسحاب المناقص الفائز ينظر الجهاز 

ن المناقصة أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعرًا، ويعاقب المنسحب بمصادرة التأمي

 ( فقرة )ب، ج( من هذا القانون.85الأولي. وفي حالة تكرار انسحابه أكثر من مرتين يطبق عليه نص المادة )
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 (73)مادة 

 نشر القرارات

يعلن الجهاز أسباب القرارات الخاصة بالترسية أو الإلغاء أو استبعاد العطاءات في الجريدة الرسمية والموقع 

 الإلكتروني للجهاز.

 ابعالباب الس

 (74)مادة 

 الأوامر التغييرية

لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز 

%( خمسة في المائة من مجموع قيمة العقد إلا 5المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة أو النقص )

مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه، وتصدر الموافقة بناء على  بموافقة مجلس الجهاز على الطلب خلال

 مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت.

 

 (75)مادة 

 تعديل أسعار التعاقد

لة في بنود المناقصة في حالة تغير أسعار المواد الرئيسية الداخ –زيادةً أو نقصًا–لا يجوز تعديل أسعار العقد 

إلا وفقاً لمعادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس  -والتي تحدد أسعارها عالميًّا-

 لإقرار ما تم منها.

ويسترشد المجلس بمؤشرات الأسعار العالمية لهذه المواد أو القرارات المحددة لأسعارها الصادرة من الجهات 

 لة.الرسمية في الدو

 

 (76)مادة 

 الاعتماد المالي للأوامر التغييرية

يشترط في جميع الأحوال التي تصدر فيها أوامر تغييرية وفقاً للمادتين السابقتين وجود اعتماد مالي لدى 

 الجهة صاحبة الشأن.
 

 الباب الثامن

 النظر في الشكاوى والتظلمات

 أولاً: الشكاوى
 

 (77)مادة 

 هاإجراءات الشكاوى والبت في

 تكون إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها على النحو الآتي:

يجوز لأي مناقص لحقت به خسارة أو ضرر، نتيجة لإخلال أي من الجهات المختصة بالشراء أو  -1

المناقصات بأي التزام عليها بموجب أحكام هذا القانون أو اللائحة الصادرة بناء عليه، أن يقدم وفقاً 
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ى في أي مرحلة من مراحل إجراءات الشراء طالباً إعادة النظر في الإجراء لأحكام هذا القانون شكو

 المتضرر منه أو في عدم اتخاذ إجراء إذا كان الضرر ناتجًا عن ذلك.

لكل ذي مصلحة أن يقدم شكوى لدى الجهة المختصة بالشراء من أي قصور يشوب إعداد الوثائق الفنية  -2

واعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص إلى حين إقفال باب تقديم للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بق

( سبعة أيام عمل من تقديمها ويتم 7العطاءات، وعلى الجهة المختصة بالشراء البت في الشكوى خلال )

 تسجيل قرارها في محضر الاجتماع وتخطر به الشاكي كتابيًّا فور إصداره.

لتفادي الأخطاء إذا ثبت حصولها واتخاذ ما يلزم لتصحيح وعلى الجهة المشار إليها اتخاذ ما يلزم 

 وضمان سلامة إجراءات المناقصة.

في حالة ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات شراء لم تسفر بعد عن عقد شراء أو أن عقد الشراء الذي  -3

إذا كانت أفضت إليه لم يدخل بعد في حيز النفاذ، يجب أن تقدم الشكوى إلى رئيس الجهة صاحبة الشأن 

إجراءات الشراء تلك تقع برمتها ضمن اختصاصها، أو إلى رئيس الجهاز إذا كانت الإجراءات صادرة 

 عن إحدى لجانه أو عنه.

يجب أن تقدم الشكوى كتابةً ولا يتم النظر من قبل رئيس الجهة المختصة بالشراء في الشكوى ما لم  -4

يخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى منه أو ( سبعة أيام من تار7يكن قد تم تقديمها خلال مدة )

 إخطار ذوي الشأن به أيهما أسبق.

بحسب -بمجرد تقديم الشكوى يجوز لرئيس الجهة المختصة بالشراء أو المجلس أو لجان الجهاز  -5

( سبعة أيام عمل بعد تاريخ تقديم 7إيقاف إجراءات الشراء والقيام خلال ) -الاختصاص بالموضوع

 ر قرار كتابي بشأنه يتضمن الأسباب التي استند إليها القرار.الشكوى بإصدا

في حالة صدور القرار لصالح الشاكي بقبول شكواه، يجب أن يتضمن القرار الإجراءات التصحيحية  -6

اللازمة من الجهة صاحبة الشأن أو من المجلس كل حسب اختصاصه، واتخاذ ما يلزم لسلامة إجراءات 

 المناقصة.

 رار خاص بالشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء.يجب إثبات أي ق -7

 تقدم الشكاوى من القرارات التي يصدرها الجهاز للمجلس للبت فيها. -8

 تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها بما يتفق وأحكام هذا القانون. -9

 

 ثانياً التظلمات

 

 ( 78)مادة 

من خبراء تتكون من خمسة أعضاء بمجلس الوزراء. تلحق لس من قرارات المجتنشأ لجنة للتظلمات 

لمدة  –بناء على ترشيح الوزير المختص  –متخصصين قانونيين وماليين وفنيين يصدر بتسميتهم مرسوم 

 ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.

ل سبعة أيام وتتولى اللجنة دراسة التظلمات المعروضة عليها والبت فيها وإصدار قرار ملزم في التظلم خلا

 عمل من تقديم التظلم إليها، ويتم إخطار الجهاز به لتنفيذه.
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ويجوز لكل ذي شأن التظلم أمام لجنة التظلمات من قرارات المجلس خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشرها 

 أو إخطار ذوي الشأن بها أيهما أسبق.

 بالتظلم المعروض على اللجنة فور طلبها منه.وعلى الجهاز موافاة اللجنة بالمستندات والمعلومات المتعلقة 

والجهاز بقرارها والبت فيها وإخطار المتظلم ودراساتها وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التظلمات 

 بما يتفق وأحكام هذا القانون.وحالات رد رسوم التظلم 

 

 (79)مادة 

 الاختصاص القضائي وإجراءات الدعوى

للمحكمة الكلية غرفة أو أكثر من غرف الدائرة الإدارية تختص بنظر القضايا المتعلقة تحدد الجمعية العامة 

بالمناقصات العامة )وما في حكمها( من عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات 

 إدارية.

لصادرة من الدائرة وترتب بمحكمة الاستئناف دائرة أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام ا

 الإدارية المشار إليها في الفقرة الأولى، ويكون حكمها باتًّا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

وتندب المحكمة الكلية قاضٍ أو أكثر للحكم بصفة وقتية، ومع عدم المساس بأصل الحق، في المسائل التي 

المنازعات المشار إليها في الفقرة الأولى، وكذلك إشكالات تخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالقضايا و

 التنفيذ الوقتية، وإصدار الأوامر على العرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء المتعلقة بها.

ويسري قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له على الدعاوى التي ترفع وفق أحكام هذا 

 يما لم يرد به نص خاص فيه.القانون، وذلك ف
 

 ( 80)مادة 

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية 

والتجارية، يجوز إعلان الأوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية المنصوص عليها 

 اكس أو البريد الإلكتروني.في هذا القانون بطريق الف

قرارًا بالشروط  –بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات-ويصدر وزير العدل 

والضوابط الخاصة بتنظيم إجراءات الإعلان ونوعية الأجهزة والبرامج المستخدمة في إجراء هذا الإعلان 

رات والرد عليها وطريقة سداد الرسوم القضائية المقررة في ونماذج وشكل أوراق التكاليف بالحضور والإخطا

 شأنها. ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة.

 

 ( 81)مادة 

 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يراعى ما يلي:91، 59، 49استثناءً من نصوص المواد )

عوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى باعتبار الد –بناءً على طلب المدعى عليه–يجب الحكم  -1

( ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً 30عليه بالحضور خلال )

 إلى فعل المدعي.
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إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في أول جلسة أو في أي جلسة أخرى حكمت المحكمة في  -2

ك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة الشطب إذا حضر الدعوى، وإلا قررت شطبها وذل

الطرفان واتفقا على الشطب، وفي حالة تخلف المدعي أو المستأنف للمرة الثانية وجب على 

المحكمة بدلاً من شطب الدعوى اعتبارها كأن لم تكن. وإذا حضر الخصم الغائب قبل إنهاء الجلسة 

 وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

حكم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد ت -3

( ثلاثين يومًا من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد 30الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال )

علان إلى الخصم قبل مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلاً. ولا يعتبر الميعاد مرعيًّا إلا بوصول الإ

 انقضائه.

( ستين 60يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق من الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ) -4

يومًا من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون 

 قد حدده لإجرائه.

( الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء 15ر في الدعوى خلال )ـــيم يعلن أحد الخصوم الســـوإذا ل

 اعتبر المدعي تاركًا دعواه والمستأنف تاركًا استئنافه. – أيًّا كان مدة الوقف –الأجل 

 

 الباب التاسع

 منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات

 الفصل الأول

 

 (82)مادة 

 منع تضارب المصالح
 

ية نظام وضوابط لمنع تضارب المصالح يلتزم بها جميع المشاركين في اتخاذ القرارات تضمن اللائحة التنفيذ

بشأن اختصاصات الجهاز أو ما يدخل في اختصاصات الجهات صاحبة الشأن مباشرة، ويتولى نشرها على 

 موقعه الإلكتروني وبوسائل النشر الأخرى المتاحة، وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:

زام عضو المجلس وموظفي الجهاز وموظفي الجهات العامة صاحبة الشأن أو أي شخص يشارك إل -1

في أعمال المناقصات بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها إذا كانت له مصلحة مباشرة أو 

غير مباشرة في العملية المطروحة. ويقصد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو 

حد أقاربه حتى الدرجة الثانية هو مقدم عطاء في المناقصة أو يملك حصة فيه أو يكون زوجه أو أ

 عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها.

 سريان ذات الحظر على العقود التي تبرم بطريق الممارسة أو الأمر المباشر. -2

مساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف، يكون العقد قابلاً وفي حال المخالفة، فضلاً عن ال

للإبطال إذا تمت الترسية على العطاء المشار إليه مع إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار التي 

 تلحق الجهة صاحبة الشأن أو الغير من جراء إبطال العقد.
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 الفصل الثاني

 مساءلة موظفي الجهات العامة

 (83)مادة 

أولاً: مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة في هذا الشأن، على الجهات العامة الخاضعة لأحكام هذا 

القانون أن تحيل إلى التحقيق فورًا ما يتكشف لها من إهمال أو تقصير في إعداد وثائق المناقصة أو 

لات التقاعس في إجراءات الممارسة وما يترتب عليه من إصدار أوامر تغييرية غير مبررة، وكذلك حا

 الترسية وإبرام العقد مع صاحب العطاء الفائز، أو ارتكاب كل ما من شأنه مخالفة أحكام هذا القانون.

وتكون الإحالة إلى التحقيق بطلب من الجهة صاحبة الشأن وعليها أن تصدر رأياً أو توصية في 

( ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ 30)الموضوع سواءً بحفظه أو بمجازاة المسئول تأديبيًّا خلال 

علمها بالمخالفة وإبلاغ الجهاز بالرأي أو التوصية الصادرة في هذا الشأن خلال أسبوعين من تاريخ 

 صدورها لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

 ويجوز أن يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز.

 

( خمسة 15الشأن ويخطرها بقراره في مدة أقصاها ) ثانياً: يجب على الجهاز أن يبت في طلب الجهة صاحبة

عشر يوم عمل من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة )وما في حكمها( وكافة ما يتصل بها من وثائق 

ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة. ولا يبدأ سريان هذا الميعاد إلا من تاريخ وصول ما قد 

مل من أوراق أو بيانات أو إيضاحات جديدة يرى أنها ضرورية ( سبعة أيام ع7يطلبه الجهاز خلال )

 ولازمة للبت بالقرار.

ويجوز للجهاز، تحت مسئوليته ووفقاً لأحكام هذا القانون، البت في الموضوع من دون التقيد برأي أو 

 توصية الجهة صاحبة الشأن على أن يصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

 

 صل الثالثالف

 السلوك الواجب على المناقصين
 

 (84)مادة 

يجب على المناقصين والمتعهدين في جميع الأوقات التقيد بالتزاماتهم بموجب هذا القانون واللائحة وعقود 

 الشراء التي يكونون طرفاً فيها وأي نظم أخرى تنطبق على سلوكهم وأنشطتهم المتعلقة بالشراء العام.

يقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مع المسئولية عن وفي جميع الأحوال 

 تعويض الأضرار الناجمة للجهة صاحبة الشأن أو الغير جراء هذه المخالفة.

وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين، وكذا ما يتخذ من إجراءات في أحوال 

 مخالفة.ال
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 الفصل الرابع

 الجزاءات

 

 (85)مادة 

 الجزاءات التي يوقعها المجلس على المقاولين والموردين أو متعهدي الخدمات هي: (1)

 الإنذار. -أ

 تخفيض الفئة. -ب

( خمس سنوات أو الحذف من 5الحذف من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة لا تجاوز ) -ج

 السجل بصفة دائمة.

 زاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد.ولا تخل هذه الج

 

يتم استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل وبناءً على قرار من الجهاز أو طلب من  (2)

 الجهة صاحبة الشأن.

دفاعه، وإذا ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد وسماع أقواله وتحقيق 

 رفض الحضور أمام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته.

 

( ثلاثين 30يجوز للمناقص الذي صدر قرار بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال مدة ) (3)

 لم والبت فيه.يومًا من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة التظلمات، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظ

 

تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة  (4)

 تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف.

 وعلى الجهاز أن يقوم بتعميم العقوبات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة.

 

 الباب العاشر

 

 (86)مادة 

 العقد النموذجي

 

م الجهاز بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع بوضع عقود نموذجية مكتوبة تتضمن يلتز

 الدفاتر والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ العقود وتتألف من كراسة الشروط العامة وكراسة الشروط الخاصة:

 

الإدارية والمتطلبات الفنية التي  أولاً: كراسة الشروط العامة: تحدد نماذج كراسة الشروط العامة المتطلبات

 تسري على جميع عقود التوريد أو مقاولات الأعمال أو الخدمات.
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وتحدد في هذه الكراسة بصفة خاصة كيفية حساب الأسعار وتطبيق شروط مراجعة الأسعار وكذلك 

في دولة كيفية منح وحساب ودفع الدفعات وتسوية ثمن الصفقات طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها 

 الكويت.

 

ثانياً: كراسة الشروط الخاصة: تحدد نماذج كراسة الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل عقد كما تتضمن 

الإحالة لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته 

 التنفيذية.

 

 وص:ويجب أن تتضمن كراسة الشروط الخاصة على وجه الخص

 طريقة إبرام العقد. (1

 الإحالة الصريحة إلى مواد القانون واللائحة التنفيذية كجزء من العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص. (2

 موضوع العقد مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال. (3

 تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها. (4

 عار.الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد الأس (5

 شروط الاستلام والتسليم. (6

 شروط الدفع وفقاً للنصوص التنظيمية. (7

 شروط فسخ العقد.  (8

 الجزاءات التي توقع على المتعاقد. (9

 الغرامات بأنواعها وحدودها القصوى وأحكامها وتدرجها. (10

 

 الباب الحادي عشر

 أحكام ختامية

 

 )*( (87)مادة 

 والوطني  المحلي المنتجأفضلية 

 والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقاول المحلي

 

مع مراعاة الأحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام 

%( من منتجات 10المنتجات المحلية، و)من  %(20)بشراء ما لا يقل عن  أو المحلي المقاول الأجنبي

، وإذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين وسطةوخدمات المشروعات الصغيرة والمت

  .في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها

                                                           

 بق.، المردع السا2019( لسنة 74مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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ى ٪ من أعمال المقاولة التي ترسى عليه إل 30كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 

على أن يخصص منها مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة 

حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين %( لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10نسبة )

 ها.أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لوالمصنفين لدى بلدية الكويت 

وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى ما كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله 

 بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.إلى مقاول بالباطن 

 ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز. 

 

 (88ة )ماد

 التخطيط المسبق للمناقصات

( 90تلتزم الجهة العامة بإعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة أدناها )

 تسعين يومًا قبل طرحها مع وجود نبذة عن هذه المناقصة أو التأهيل. وتنظم اللائحة قواعد نشر هذه الجداول.

( تسعين يومًا من تاريخ 90مدة التأهيل أو تسعير المناقصة لا تقل عن )وفي حال عدم إمكانية ذلك تكون 

 إعلانها وعرضها للشراء.

 الرسوم

 (89)مادة 

الرسوم الواجب تحصيلها نظير  -بناءً على اقتراح مجلس الجهاز-تحدد بقرار من الوزير المختص  -1

وفير وثائق المناقصة للراغبين الخدمات التي يقدمها الجهاز، وكذا مقابل الطلبات التي تقدم إليه لت

في الاشتراك فيها وطريقة تحديد تلك الرسوم التي يجب أن تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات 

 المناقصة.

تحدد بقرار من الوزير المختص رسوم طلبات التظلم تطبيقاً لأحكام هذا القانون. ويحق للمتظلم  -2

 تظلمه شكلاً وموضوعًا. استرداد هذا الرسم في حالة ما إذا تقرر قبول 

 

 (90)مادة 

 الاتفاق بين الجهات العامة

يكون الاتفاق فيما بين الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافقة الوزراء الذين تتبعهم الجهات 

 صاحبة الشأن دون خضوع موضوعي أو إجرائي لقانون المناقصات العامة أو الجهاز.

 

 (91)مادة 

 يذية وتعليمات وزارة الماليةاللائحة التنف

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناءً على عرض الوزير المختص بالتنسيق مع وزير  -1

 ( ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.6المالية، وذلك خلال )
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راء بكافة أنواعها تتولى وزارة المالية إصدار تعليماتها إلى الجهات العامة فيما يخص عمليات الش -2

 وبما لا يتعارض مع مواد هذا القانون ولائحته.

 

 (92)مادة 

 حكم انتقالي للموظفين

الموظفون الموجودون العاملون لدى لجنة المناقصات المركزية وقت نفاذ هذا القانون، يتم نقلهم إلى الجهاز 

. ويتم تسكينهم على ما يوازيها من المركزي للمناقصات العامة بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والإشرافية

درجاتٍ بعد إنشاء الهيكل الوظيفي الجديد للجهاز، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم 

 السابقة كحد أدنى.

 

 (93)مادة 

 الشفافية وإضافة المعلومات

رية، فإنه يجب نشر هذا بالإضافة لنشر هذا القانون واللائحة في الجريدة الرسمية وفقاً للأحكام السا -1

القانون واللائحة أيضًا في موقع البوابة الرسمية الخاصة بالمشتريات العامة على الشبكة الدولية 

للمعلومات كما يجب إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على التعليمات والتوجيهات والتعاميم 

رها على موقع البوابة الرسمية الإرشادية المتعلقة بتطبيق هذا القانون واللائحة بنشرها فور صدو

 المشار إليها.

يجب على الجهة المختصة بالمناقصة أن تعلن فورًا وعلى النحو الذي تحدده اللائحة عن ترسية كل  -2

عقد شراءٍ تقتضي اللائحة نشر ترسيته، وبحيث يشمل الإعلان اسم وعنوان المناقص الفائز وقيمة 

للائحة. ويجب نشر الإعلان في موقع البوابة الرسمية العقد وأي معلومات أخرى بحسب ما تحدده ا

 على الشبكة الدولية للمعلومات.

يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسية أي مناقصة، أن تبلغ أي مناقص غير  -3

فائز، بناءً على طلبه بأسباب عدم فوز عطائه أو عدم نجاح طلب التأهيل المسبق أو أي عرض مقدم 

 ( عشرة أيام عملٍ من تاريخ طلبه.10ابة خلال )منه كت

إعداد ملخص موجز  -بحسب اختصاص كل منهما-يجب على كل من الجهاز والجهة صاحبة الشأن  -4

 عن إجراءات الشراء وفقاً للمعلومات المحددة في اللائحة.

سريان العقد  يجب على الجهات العامة تزويد الجهاز ببيانات عن الشركات المتعثرة في التنفيذ أثناء -5

وكذلك بعد انتهاء كل عقد بتقرير يتضمن المخالفات الجسيمة التي سببت ضررًا في العمل أو على 

 ( من هذا القانون ليتولى الجهاز دراسته.85المال العام أو طبقت عليها أحكام المادة )

 

 ( 94)مادة 

اعتبارًا من تاريخ بدء العمل به،  يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ما لم يوجد نص خاص، وذلك

 المشار إليه. 1964لسنة  37كما يلغى القانون رقم 
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 -ولم تنته حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون-يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون الملغى 

 جراءات.المشار إليه حتى اكتمال تلك الإ 1964لسنة  37وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 

 

 ( 95)مادة 

 

يعمل بالتصنيف الموجود حاليًّا إلى أن يتم تصنيف المقاولين وتسجيل الموردين بشرط ألا تجاوز المدة ستة 

 أشهر من تاريخ تشكيل المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 ( 96)مادة 

 

دا المادة الخامسة الخاصة يعمل بهذا القانون بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فيما ع

بتشكيل مجلس إدارة الجهاز والمادة الحادية والتسعين الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية فيعمل بهما بأثر فوري 

 من تاريخ نشر القانون.

 

 ( 97)مادة 

 

 تنفيذ هذا القانون. -كل فيما يخصه-على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 نائب أمير الكويت

 الجابر الصباح نواف الأحمد

 هـ 1437شوال  15صدر بقصر السيف في: 

 م2016يوليو  20الموافق: 
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 )*(1996( لسنة 25قانجن رقم )
 العمجلات التي تقدم في العقجد التي تبرمها الدولةعن كشف الشأن في 

 
 على الدستجر، الإطلاعبعد 

 
 قجانين المعدلة له،م بإنشاء د جان المحاسبة، وال1964( لسنة 30وعلى القانجن رقم )

 نين المعدلة له،م في شأن المناقصات العامة والقجا1964( لسنة 37وعلى المرسجم بالقانجن رقم )
التجارية، م بإصدار قانجن المرافعات المدنية و 1980( لسنة 38وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،
 15عدل بالقانجن رقم إصدار القانجن المدني المم ب1980( لسنة 67وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 م،1996لسنة 
م في شأن تحد د المجاد العسكرية لجزارة الدفاع 1964من أكتجبر  11وعلى المرسجم الأميري المؤرخ 

 م في شأن المناقصات العامة،1964 ( لسنة37وقجات الأمن المستثناة من تطبيق أحكام القانجن رقم )
 م بتنظيم مناقصات الشركات البترولية، 1979من  نا ر سنة  22المؤرخ ( 5وعلى القرار رقم )

 ي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.وافق مجلس الأمة على القانجن الآت
 

 مادة أولى
 

 :م هذا القانجن على الجهات الآتيةتسري أحكا
 

 جهاز الإداري للدولة.الجهات الحكجمية بما فيها الجزارات والإدارات العامة التي  تألف منها ال - 1
 بلدية الكجيت. - 2
 الهيئات العامة والمؤسسات العامة. - 3
الشركات المملجكة للدولة بالكامل أو التي يكجن لها أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى نصيب  - 4

 في رأس مالها لا يقل عن خمسين في المائة.
 
 مادة ثانية 

 
لشراء والالتزام والأشغال العامة بما فيها صفقات الأسلحة والمجاد يجب في دميع عقجد التجريد وا

العسكرية بجميع أنجاعها وأي عقد آخر من أي نجع كان التي تبرمها الجهات المشار إليها في المادة السابقة، 

                                                           

في هذا الشأن  1996( لسنة 1، ويرادع تعميم د جان المحاسبة رقم )18/8/1996( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 270نشر بالعدد رقم ) )*(
 ( من هذا الكتاد.161صو  )
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قصة أي ا كان نجعها أو طريقة إبرامها، والتي لا تقل قيمتها عن مائة ألف د نار، سجاء تم عن طريق المنا
ا عما إذا كان  ا صريح  الدولية أو المحلية أو عن طريق الممارسة أو التكليف المباشر، أن  تضمن العقد نص 
الطرف المتعاقد مع أي من تلك الجهات قد دفع أو سيدفع أو قدم أو سيقدم عمجلة نقدية أو عينية أو منفعة 

حالة النص على دفعها يجب أن يكجن  من أي نجع كانت، لجسيط ظاهر أو مستتر في العقد من عدمه، وفي
للطرف المذكجر وكيل معتمد له مجطن فعلي أو مجطن مختار في الكجيت، وأن يكشف في العقد عن اسم 
الجسيط بالكامل وصفته ومهنته أو وظيفته ومجطنه ومحل عمله، هج أو من يمثله، وعلى الأخص عن تحد د 

 أو ستدفع إليه ومكان دفعها. مقدار العمجلة أو نسبتها ونجعها وشخص من دفعت
 

 مادة ثالثة
 

على كل من  دفع أو يقدم، وكل من  تلقى بأي صفة، عمجلة أو هدية أو عطية أو منحة أو ما 
أشبه تحت أي تسمية، ولج كانت دانبية، كمقابل استشارة، أو مصاريف إدارية أو خدمات من أي نجع كانت 

ا بشيء من ذلك، بمناسبة إبرام عقد مما هج منصجص تحقق منفعة مادية أو أدبية، أو يعد أو  تل قى وعد 
عليه في المادة السابقة أو في أثناء تنفيذه، أن يقدم خلال الثلاثين  جم ا التالية للدفع أو القبض أو الجعد، 

اته، وعلى إلى الجهة المتعاقد معها، إقرار ا كتابي ا تفصيلي ا عن مقدار العمجلة ونجع العملة ومكان الجفاء بها وأد
 هذه الجهة إخطار د جان المحاسبة بذلك فجر تقديم الإقرار مشفجع ا بصجرة منه.

 
ويسري حكم الفقرة السابقة على العقجد المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانجن ولا تزال سارية، سجاء 

 م ا التالية لهذا التاريخ.بدأ تنفيذها أو لم  بدأ، ويكجن ميعاد تقديم الإقرار بالنسبة إليها هج الثلاثجن  ج 
 

 مادة رابعة
 

يعاقب كل من لم يقدم الإقرار المنصجص عليه في المادة الثالثة في المجعد المحدد لذلك بغرامة 
 تعادل قيمة العمجلة أو المنفعة مجضجع الجريمة، فضلا  عن إلزامه برد ما يعادل قيمتها إلى الدولة.

 
 مادة خامسة
 

بيان ا غير مطابق للجاقع، أو يخفي واقعة تتعلق بما هج مقرر في المادة  يعاقب كل من قدم أو يقدم
الثالثة من هذا القانجن، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنجات وبغرامة تعادل قيمة العمجلة أو المنفعة 

 لجريمة.مجضجع الجريمة، أو بإحدى هاتين العقجبتين، فضلا  عن إلزامه برد قيمة العمجلة أو المنفعة مجضجع ا
 
 مادة سادسة
 

تتجلى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصجص عليها في هذا 
 القانجن.
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 مادة سابعة

 
 تنفيذ هذا القانجن. -كل فيما يخصه  -على الجزراء 

 
 أمير الكجيت

 دابر الأحمد الصباح
 

 هو1417ربيع الأول  26صدر بقصر بيان في: 
 م1996سطس أغ 11   
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 مذكرة إيضاحية

 للاقتراح بقانجن في شأن
 الكشف عن العمجلات التي تقدم في

 العقجد التي تبرمها الدولة
 

تستعين الدولة في قيامها بتنفيذ مشروعاتها الاقتصادية والصناعية والقجمية، وإدارتها وتسييرها 
يعية، وإقامة منشآتها العمرانية والحيجية لمرافقها وأشغالها العامة، واستغلالها لثرواتها ومجاردها الطب

والدفاعية، وإمدادها بالمعدات والتجهيزات اللازمة لتسليحها بمختلف الأدوات العسكرية البرية والبحرية 
والججية، وما إلى ذلك كله من أوده النشاط التي تمارسها في تكفلها بإدارة دميع مرافق الخدمات والتنمية، 

مه مع المتعهد ن والمجرد ن والمقاولين والملتزمين والبيجتات الصناعية والفنية بطريق العقد الذي تبر 
المتخصصة في الداخل والخارج والذي  تخذ صجر ا متعددة أبرزها عقد التجريد وعقد الالتزام وعقد الأشغال 

 العامة، إلى دانب العقجد الأخرى.
 

ميز منها بعظم الأهمية وضخامة القيمة، وقد درج العرف في دانب كبير من العقجد، ولا سيما ما ت
على أن  تم التفاوض في إبرامها وتذليل ما يعتريها من عجائق وصعجبات، عن طريق منتفع أو أكثر ذي صفة 
أو سلطة مقيم أو غير مقيم، ظاهر أو مستتر، يسهم بمشاركة فعالة أو باستغلال نفجذ أدبي في اتخاذ القرار 

ر في إتمام الصفقة، ويكافأ لقاء مساعيه ودهجده في إنجازها بمنحه عمجلة ثر مؤ أو تيسير اتخاذه، ويقجم بدو 
نقدية أو عينية متفاوتة المقدار أو النسبة تتخذ صجر ا مختلفة، وتخلع عليها تسميات متبا نة أي ا كان شأنها 

اها في قضاء فإنها لا تخردها عن كجنها في دجهرها عطية من الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة لها مغز 
مصلحة شخصية له، وإذ كان هذا الطرف تادر ا يسعى إلى تحقيق ربح، فإنه لا يمنح هذه العمجلة تبرع ا من 
ماله الخاص لمتلقيها المستفيد منها باقتطاعها من مكسبه من الصفقة مجضجع العقد، وإنما يستأد ها من 

إلى القيمة الإدمالية للعقد بما يفضي إلى نقل  الدولة بطريق غير مباشر ويحملها إياها بإضافتها بالزيادة
عبئها عليها والتزامها بدفعها في المحاسبة الأخيرة من الجدهة العملية، وإن بدا صجري ا بحسب الظاهر غير 

 ر قيمتها، ابتغاء استهداف در المتعاقد مع الدولة الإغداق في العمجلة أو الإسراف في تقيهذا الجاقع، ولا يض
ة ولج غير مشروعة أو زيادة في منفعة يحققها له المستفيد من هذه العمجلة ما دام في النهاية مصلحة ذاتي

ليس هج الطرف الخاسر بتحملها، وإنما الخاسر في ذلك هج المال العام الذي يقع عليه هذا الغرم، ومن ثم لزم 
ا على الدولة وعلى كل مجاطن  الكشف عن العمجلات التي تؤدي لحماية هذا المال العام وصيانته الجادبة حق 

إلى المنتفعين بها، وتدخل ذمتهم المالية في العقجد المدنية والعسكرية، التي تبرم مع الدولة وأشخاصها العامة 
وفروعها المختلفة، وذلك عن طريق إلزام المتعاقد الآخر بالإفصاح عن مقدار هذه العمجلات وطبيعتها ووصفها 

ومكان الجفاء وأداته وشخص المستفيد منها وإن تعدد، وصفته ومهنته ومجطنه أو ونجع العملة المدفجعة بها 
ا لأي  محل إقامته ودوره في إتمام الصفقة ومبلغ نشاطه ومدى تأثيره المباشر أو غير المباشر في عقدها، درء 

ا من الغلج  أو الإفراط في عبث يفضي إلى الإضرار بالمال العام أو انتهابه تحت ستار مشروعية زائفة، وحد 
 العمجلة بما يغري بالانحراف والججر على المصلحة العامة بالميل عنها إ ثار ا للمصلحة الشخصية عليها.
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ا للغاية المثلى التي تفرضها أمانة حماية المال العام  من أدل ما تقدم أعد هذا القانجن انتهاد 

جد التي تبرمها الدولة والنأي بها عن نجازع وحرمته، ووادب التصجن له والحفاظ عليه، وسلامة إبرام العق
الأثرة الذاتية ومزالق الغرض وعثرات الهجى، وضمان حسن تنفيذ الإنشاءات والمشروعات العامة التي تضطلع 
بها الدولة وتسد احتياداتها عن طريق هذه العقجد، وقد حددت المادة الأولى الجهات التي تسري عليها أحكام 

ت المادة الثانية في دميع العقجد، سجاء المدنية منها أو المتعلقة بالشؤون العسكرية التي هذا القانجن، وأودب
تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وما يأخذ حكمها ويجري مجراها من الجهات التي تخضع بجده 

المحلية أو الممارسة، أو  عام لرقابة د جان المحاسبة، سجاء تم العقد عن طريق المناقصة العامة الدولية أو
التكليف المباشر، أن يفصح العقد عما إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع الدولة دفع أو سيدفع عمجلة من أي 
نجع كانت لشخص ظاهر في العقد أو مستتر، مع الكشف عن اسمه ومهنته أو وظيفته و مجطنه ومحل 

سبتها ونجعها والمستفيد من دفعها إليه، ومكان الدفع، عمله، هج أو من يمثله، وتحد د مقدار العمجلة أو ن
وأن يكجن للمتعاقد المذكجر وكيل معتمد له مجطن أو محل أقامه أو مجطن مختار في الكجيت كي  نعقد 
ا لقانجن المرافعات المد نة والتجارية  الاختصاص للمحاكم الكجيتية بنظر أي منازعة قضائية في شأن العقد طبق 

 العمجلة وذلك كله، إذا كانت قيمة العقد تزيد على مائة ألف د نار.في حالة دفع 
 

ا بها، في  وألزمت المادة الثالثة من القانجن كل من  دفع أو يقبض عمجلة أو يعد أو  تلقى وعد 
خصجص عقد تبرمه الدولة مما ورد ذكره في المادة السابقة ولج كانت العمجلة دانبية كمقابل استشارة أو 

أي نجع أو تحقق منفعة مادية أو أدبية، أن يقدم إلى الجهة ذات الشأن، خلال الثلاثين  جم ا خدمات من 
التالية، إقرار ا كتابي ا عن مقدار العمجلة ونجعها ومكان الجفاء بها وأداته، كما قضت المادة ذاتها بسريان 

اء كانت في مرحلة التنفيذ أو لم  بدأ الالتزام بتقديم هذا الإقرار على العقجد القائمة التي لا تزال سارية سج 
تنفيذها بعد لتحقق الحكمة التشريعية التي يقجم عليها هذا القانجن، كما أودبت هذه المادة إخطار د جان 

 المحاسبة بصجرة من الإقرار.
 

ونصت المادتان الرابعة والخامسة على العقجبات المقررة لمخالفة أحكام هذا القانجن، كما قضت 
لسادسة بأن تتجلى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصجص عليها في المادة ا

 هذا القانجن.
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 (1) 1955( لسنة 3مرسجم رقم )
 ضريبة الدخل الكجيتية

 
 -نحن عبد الله السالم الصباح حاكم الكجيت، نأمر بما هج آتٍ:

 
 (2) (1المادة )

 
ل كل هيئة مؤسسة تزاول العمل أو التجارة وذلك على نشاطها على دخ ةسنجيتفرض ضريبة دخل 

 في دولة الكجيت أ نما كان تأسيسها، وعلى الأخص:
 
 الأرباح المتحققة عن أي عقد  نفذ كليا  أو دزئيا  في دولة الكجيت. -1
استغلال أي علامة تجارية أو  وأالمبالغ المتحصلة عن بيع أو تأدير أو منح امتياز لاستعمال  -2

 لتأليف والطبع.ام براءة اختراع أو حقجق تصمي

 ة.يالعمجلة المستحقة أو الناشئة عن اتفاقيات التمثيل أو الجساطة التجار  -3

 أرباح النشاط الصناعي والتجاري. -4

 الأرباح المتحققة من التصرف في الأصجل. -5

م في دولة الأرباح الناتجة عن الشراء والبيع للأملاك أو البضائع أو الحقجق بها وفتح مكتب دائ -6
 الكجيت يجري فيه إبرام عقجد البيع والشراء.

 الأرباح الناتجة عن تأدير أي أملاك. -7

 الأرباح الناتجة عن تقديم خدمات. -8
 

 %( من الدخل الصافي الخاضع للضريبة.15ويحدد مقدار الضريبة وفقا  لهذا القانجن بنسبة )
 

والناتجة عن عمليات المؤسسة هيئة ويعفى من الضريبة المفروضة بمجدب هذا القانجن أرباح ال
 التداول في سجق الكجيت للأوراق المالية، سجاء تمت مباشرة أو عن طريق محافظ أو صناد ق استثمار.

 
 

                                                           

( من القانجن رقم 5وتقضي المادة ) ،1970( لسنة 34وعدل بالقانجن ) ( من الجريدة الرسمية/ السنة الثانية91نشر بالعدد ) (1)
كما تقضي المادة  بأن يستبدل بعبارة "حاكم الكجيت" أ نما وردت في هذا المرسجم عبارة "حكجمة الكجيت". 1967( لسنة 8)

بأن يستبدل مصطلح )السنة الميلادية( بمصطلح )السنة الضريبية المسيحية( أ نما  2008( لسنة 2الثالثة من القانجن رقم )
 ذكجر.ورد في المرسجم الم

 

( من الجريدة الرسمية الذي يعمل به من بداية الفترة الخاضعة 856و العدد ) 2008( لسنة 2مادة معدلة بالقانجن رقم ) (2)
، عدا الأحكام التي تنظمها اللائحة التنفيذية، فيعمل بها عند العمل باللائحة 3/2/2008للضريبة التالية على تاريخ النشر في 

 المذكجرة.
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 )*( (2المادة )

 -المرسجم: اعند الاستعمال في هذ
 المرسجم.) أ ( عبارة )دافع الضريبة( تعني أي هيئة مؤسسة خاضعة لضريبة الدخل المفروضة بمجدب هذا 

)د( عبارات " كل فترة خاضعة للضريبة " أو " أية فترة خاضعة للضريبة " أو " مثل هذه الفترة الخاضعة 
 5للضريبة " أو " الفترة الخاضعة للضريبة " تعني الفترة الخاضعة للضريبة حسب ما هج محدد في المادة 

الرسم  -ويعمل الاستثناء  - عن لغرض أن الرسم على ضريبة الدخل بمجدب هذا المرسجم يكجن بد لا  
فيما  تعلق بأية فترة خاضعة  1951على ضريبة الدخل بمجدب مرسجم ضريبة الدخل الكجيتي لعام 

من هذا المرسجم وعلى الأخص فإن عبارة " السنة الخاضعة  5للضريبة حسبما هج محدد في المادة 
المذكجر أعلاه لا تنطبق  1951لعام  للضريبة " كما هي مستعملة في مرسجم ضريبة الدخل الكجيتي

 لأغراض هذا المرسجم. 
 )ج( عبارة " مد ر " تعني مد ر ضرائب الدخل الذي يعينه الحاكم. 

)د( عبارة " مجظفي المد ر " تعني المجظفين والأشخاص الآخرين الذ ن يستخدمهم المد ر في القيام بجادبات 
 منصب المد ر.

ما كان مكان تأسيسها، تزاول العمل أو التجارة في الكجيت تشمل أية هيئة عبارة " هيئة مؤسسة " أ ن )هو(
ا أية هيئة  مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكجيت سجاء بصجرة مباشرة أو بجاسطة وكيل وأيض 

 .)*(مؤسسة تزاول العمل أو التجارة في الكجيت بصفتها وكيلة عن غيرها
و( هج الشخص المفجض من قبل مجكله لمزاولة العمل أو التجارة أو أي الجكيل المشار إليه في الفقرة )ه)و( 

( من هذا القانجن أو لعقد اتفاقية ملزمة مع طرف ثالث بالنيابة 1من الأنشطة التي نصت عليها المادة )
عن مجكله ولحسابه وضمن الصلاحية المخجلة له، بحيث لا تخضع لهذه  الضريبة أرباح التادر الكجيتي 

 عن بيعه لبضائع كان قد اشتراها ونقلها لحسابه الخاص. الناتجة
 )ز( عبارة " دخل " تعني الكسب والأرباح لأي هيئة مؤسسة تجنيها من مزاولة العمل أو التجارة في الكجيت.

 

 )*( (3المادة )
  

يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم دميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق ذلك الدخل 
 :الأخصعلى و 

 ومكافآت نهاية الخدمة وما في حكمها. والأدجرالرواتب  -1
 الضرائب والرسجم ما عدا ضريبة الدخل التي تؤدى وفقا  لهذا القانجن. -2

 وفقا  للنسب المحددة باللائحة التنفيذية. الأصجلاستهلاكات  -3

حدود النسب المدفجعة لجهات كجيتية عامة أو خاصة مرخصة وفي  والإعاناتالهبات والتبرعات  -4
 المحددة باللائحة التنفيذية.

 مصروفات المركز الرئيسي ووفقا  للنسب المحددة باللائحة التنفيذية.  -5

                                                           

 ( من الجريدة الرسمية.856و العدد ) 2008( لسنة 2معدلة بالقانجن رقم )مادة  )*(
 ( من الجريدة الرسمية.856و العدد ) 2008( لسنة 2مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(

 ( من الجريدة الرسمية.856و العدد ) 2008( لسنة 2مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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 )*( (4المادة )

 
 (5المادة )

إن الفترة الخاضعة للضريبة التي فرضت بصددها ضريبة الدخل بمجدب المرسجم الحالي هذا، تعني 
 بة، لحفظ سجلاته بشرط:فترة المحاسبة التي يستعملها دافع الضري

 
، إلا إذا كان المد ر، الميلادية) أ ( أن دافع الضريبة يقجم بالطريقة العادية بحفظ سجلاته على أساس السنة 

بطلب من دفع الضريبة، قد خجل لدافع الضريبة بمجدب تخجيل خطي أن يحفظ سجلاته على أساس 
 .الميلاديةبد ل عن السنة 

واحدة ميلادية مجدب مثل هذا الأساس البد ل لن تزيد عن فترة مساوية لسنة )د( وإن الفترة المخجلة ب
 التي تليها. الميلاديةيضاف إليها نصف السنة 

)ج( وإن أي تخجيل من هذا النجع من قبل المد ر لن يجرى سحبه أو إلغاؤه أو تغييره إلا بطلب من دافع 
 الضريبة. 

، فإن 1951خاضع ا لنصجص رسجم ضريبة الدخل الكجيتي لعام  )د( فيما  تعلق بدافع الضريبة الذي لم يكن
ولهذا فإن دخل مثل دافع الضريبة هذا  1955دنيجري  1أي فترة خاضعة لضريبة لا يججز أن تبدأ قبل 

ولكن تنتهي بعد هذا التاريخ يجب أن يجزأ  1955دنيجري  1الدخل له في أثناء فترة المحاسبة تبدأ قبل 
 على أساس وقتي. 

 
هو( أن أي تفجيض من المد ر بمجدب )أ( أعلاه يججز إعطاؤه مشروط ا بأي شروط  راها المد ر مناسبة، أو )

إذا كانت نصجص )د( أعلاه داري العمل بها فإن المد ر عند إعطاء التفجيض يججز له وضع أية 
لمادة )أ( و )ي( تكجن مناسبة لأغراض ا 2شروط  راها مناسبة بصدد أي النسب المذكجرة في المادة 

 )د( آخذ ا بعين الاعتبار طجل الفترة الخاضعة للضريبة ومقدار الدخل أثناء مثل تلك الفترة.
 

 (6المادة )
ا لأسلجد المحاسبة التجارية  يجرى حساد الدخل بحسب ما هج منصجص عليه هذا المرسجم وطبق 

ن مثل هذا الأسلجد المستخدم لا التي يستخدمها دفع الضريبة عادة وبصجرة منظمة لحفظ سجلاته. وإذا كا
ا للأسلجد الذي يعطي صجرة عادلة عن  يعكس بصجرة عادلة عن دخل دافع الضريبة فإن الحساد يجرى طبق 

 الدخل. 
إن أسلجد تجميع الاستحقاق )أي الأسلجد الذي بمجدبه  ؤخذ بعين الاعتبار المبالغ الداخلة ومبالغ 

ة التي تتجمع فيها تلك المبالغ أو بعبارة أخرى التي فيها تنشأ حقجق الخصم في أثناء الفترة الخاضعة للضريب
بالمبالغ أو مسؤوليات عنها والتي يصبح من الممكن تعيين مقاد رها بصجرة معقجلة( يعتبر وسيلة لإعطاء 

                                                           

 .2008( لسنة 2ألغيت بمجدب القانجن رقم ) )*(
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صجرة عادلة عن الدخل. ويكجن من حق دافع الضريبة أن يستخدم أسلجبه الخاص المتبع في سجلاته لتحجيل 
 ملة إلى عملة أخرى إذا كان مثل هذا الأسلجد معترف ا به بصجرة عامة في المحاسبة التجارية.الع

إن عبارات " تستحق أو استلمها " و " تستحق ضد أو مدفجعة من " و " تستحق أو مدفجعة " و " 
ا لأسلجد متكبدة أو مدفجعة " و " مجنية من " عند استعمالها في هذا المرسجم ستطبق ويردع إليها طبق  

المحاسبة التجارية الذي يجرى على أساسه حساد الدخل وبناء  عليه فإنه إذا درى حساد الدخل بحسب 
أسلجد الاستحقاق والتجميع في المحاسبة التجارية فإن دميع مجاد المدخجلات سيجرى الحساد عنها للفترة 

ا أن مجاد الخصم يجرى خصمها للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع وتستحق لدافع الضريبة، كم
الخاضعة للضريبة التي في أثنائها تتجمع وتستحق ضد دافع الضريبة، بينما أنه إذا درى حساد الدخل 
بمجدب أسلجد المقبجضات النقدية والمدفجعات في المحاسبة التجارية فإن دميع مجاد المدخجلات تجرى 

ي يجرى قبضها في أثنائها، كما أن دميع مجاد الخصم تخصم المحاسبة عنها للفترة الخاضعة للضريبة الت
 للفترة الخاضعة للضريبة التي في أثنائها  تم دفعها من قبل دافع الضريبة. 

 
 )*( (7المادة )

إذا انتهى حساد إحدى السنجات بخسارة خصمت هذه الخسارة من أرباح السنة التالية، فإذا لم يكف 
أية خسارة من هذه السنة نقلت نقل الباقي إلى السنة الثانية، فإذا بقيت بعد ذلك  الربح لتغطية الخسارة بأكملها

إلى السنة الثالثة، ولا يججز نقل ما تبقى من الخسارة بعد السنة الثالثة، ولا ترحل الخسارة في حالة التجقف 
يبي يخلج من أي إ رادات عن النشاط والمتمثلة في إخطار الهيئة المؤسسة للجزارة بذلك أو تقديمها لإقرار ضر 

 ناتجة عن النشاط الأساسي لها.
ولا تحسب فترات التجقف الجبري عن مزاولة النشاط من بين الفترات المنصجص عليها في الفقرة 

  السابقة.
 

 (8المادة )
 

على كل دافع ضريبة أن يسجل لدى المد ر في مكتبه بمد نة الكجيت بيان ا عن ضريبة الدخل في أو 
م الخامس عشر من الشهر الرابع التالي لنهاية الفترة الخاضعة للضريبة التي يقدم البيان عنها، بشرط قبل اليج 

روبية لن يكجن مطلجب ا  70000أن دافع الضريبة الذي يكجن دخله في أي فترة خاضعة للضريبة غير زائد عن 
وكل دافع ضريبة يكجن مطلجب ا منه منه تسجيل بيان ضريبة الدخل إلا إذا أوعز إليه المد ر بأن يفعل ذلك. 

تسجيل بيان ضريبة الدخل حسب ما هج مذكجر أعلاه عليه أن  دفع إلى المد ر لحساد الحاكم مبلغ ضريبة 
الدخل المبين في البيان على أربعة أقساط متساوية. ومثل ضريبة الدخل هذه يجب دفعها بالجنيهات 

. ويستحق دفع الأقساط، بحسب ترتيبها في اليجم الخامس عشر الإسترلينية )المملكة المتحدة( أو بالروبيات
 من الشهر الرابع والسادس والتاسع والثاني عشر من تاريخ نهاية الفترة الخاضعة للضريبة. 

 

                                                           

 ( من الجريدة الرسمية.856و العدد ) 2008( لسنة 2مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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ويججز للمد ر أن يمنح تمد دات معقجلة لجقت تسجيل البيانات ودفع ضريبة الدخل المفروضة بهذا 
بة أن مثل هذه التمد دات ضرورية، وفي حالة عدم تسجيل البيان أو دفع المرسجم عندما  بين دافع الضري

ا لنصجص هذه المادة )باستثناء الحالات التي  ردع فيها ذلك إلى سبب  مقدار ضريبة الدخل المستحق طبق 
ر بالمائة عن كل ثلاثين  جم ا أو دزء منها يستم 1معقجل( فإنه يضاف إلى المبالغ المستحقة غرامة مقدارها 

 أثناءها مثل هذا العجز. 
 

 (9المادة )
 

على دافع الضريبة أن  دخل في سجلات حسابه دميع مجاد المدخجلات والخصم ودميع المجاد الأخرى 
التي تؤثر على مقدار ضريبة دخله للفترة الخاضعة للضريبة. وعلى دافع الضريبة أن يسجل بيانه على أساس 

عادلة عن دخله. وإذا قدم محاسب عمجمي أو قانجني عضج في  السجلات التي تكجن صحيحة وتعطي صجرة
شركة محاسبين معترف بها دولي ا ويكجن المد ر وافق عليها للفترة الخاضعة للضريبة، إذا قدم الشهادة بأن 
السجلات للفترة الخاضعة للضريبة صحيحة وتعطي صجرة  عادلة  عن دافع الضريبة المحسجد بحسب نصجص 

أن البيان  تفق مع مثل تلك السجلات فإن البيان )في حالة عدم إثبات المد ر لما  ناقض ذلك( هذا المرسجم، و 
يقبل على أنه صحيح كما أن ضريبة الدخل المبينة في مثل هذا البيان تعتبر قد تعين مقدارها بصجرة نهائية. 

حاسبين المعترف بها دولي ا وعلى المد ر أن يصدر في كل سنة قائمة  بأسماء شركتين أو أكثر من شركات الم
 والتي  جافق هج عليها بصدد الفترات الخاضعة للضريبة في مثل تلك السنة. 

 
وفي حالة عدم ودجد شهادة بحسب نصجص هذه المادة فإنه يججز للمد ر أن يقبل بيان دافع  

ا، أو إذا اقتضت الحقائق المثبجتة يججز له أن يقرر أ ن من الضروري تعد ل الضريبة باعتباره بيان ا صحيح 
مقدار ضريبة الدخل المبين في البيان. ولا يججز بأية حالة زيادة المقدار المذكجر في البيان إلا إذا كانت 

 أو إذا كان دافع الضريبة قد وافق على ذلك.  13الزيادة بنتيجة قرار من المحاكم أو التحكيم بمجدب المادة 
 

 (10المادة )
 

رة وتنفيذ هذا المرسجم، وعليه تحصيل ضرائب الدخل المستحقة ويدفعها على المد ر أن  تجلى إدا
ا إلى الحاكم وعند الطلب يعطي المد ر لدافع الضريبة إيصالا  يشهد بمقدار ضرائب الدخل المدفجعة من  رأس 

 دافع الضريبة وبالفترة أو الفترات التي حصل دافع مثل هذه الضرائب عنها.
 

سجلات ودفاتر دافع الضريبة في متناول المد ر ومجظفيه لمعا نتها وعند طلب المد ر يجب دعل 
 عند الضرورة لأغراض تنفيذ نصجص هذا المرسجم.

 
 (11المادة )

البيانات تعتبر سرية ولا يججز عرضها للفحص أو المعا نة لأي شخص غير الحاكم والمد ر 
ا للقانجن الإفشاء أو الإعلان بأي طريقة ومجظفيه. وبدون مجافقة من دافع الضريبة فإنه يعتبر عملا  مخال ف 
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لأي شخص عداهم عن مقدار أو تفاصيل مجاد المدخجلات أو الخصم أو أي مجاد أخرى مجضجعة أو مفصح 
عنها في أي بيان أو في سجلات ودفاتر دافع الضريبة، أو السماح لأي شخص عداهم بمشاهدة أو معا نة 

ر  تضمن مقتطفات أو تفاصيل عنها. وأية مخالفة لما مضى من أي بيان أو صجرة عنه أو أي سجل أو دفت
 روبية. 1500/ -النصجص يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن 

 
 (12المادة )

 
إن أي شخص يقجم عن علم منه: )أ( بتغييرات كاذبة في سجلات دافع الضريبة أو )د( يضع أي 

ا البيان يعتبر قد ارتكب مخالفة  لهذا المرسجم، تصريح كاذد  ؤثر على أي بيان أو شهادة مطلجبة لأغراض هذ
وعند ثبجت هذا الجرم عليه يكجن عرضه للسجن لمدة لا تزيد عن سنتين أو لغرامة، أو لكل من السجن 

 والغرامة.
وإذا حدثت مثل هذه التغييرات الكاذبة في سجلات أي دافع للضريبة أو إذا درى إعطاء مثل هذا 

على بيان أو شهادة مثل دافع الضريبة ذلك، فإن دافع الضريبة يكجن قد ارتكب  التصريح الكاذد الذي  ؤثر
 مخالفة  ضد هذا المرسجم وعند ثبجت ذلك عليه يكجن عرضة  للغرامة. 

 
 (13المادة )

 
إن أي نزاع بين المد ر ودافع الضريبة  نشأ فيما  تعلق بإدارة هذا المرسجم أو بمقدار ضريبة الدخل 

ه يججز إحالته من قبل أي الفريقين إلى المحاكم للحكم به، إلا إذا اتفق كلا الفريقين على المستحقة بمجدب
 عرض النزاع للتحكيم.

 
 )*( مكررا( 13المادة )

 
لا يسقط حق الحكجمة في المطالبة بالضرائب المستحقة لها بمجدب هذا القانجن إلا بمضي خمس 

التي لم  الأنشطةالضريبي أو من تاريخ علم المد ر بعناصر  سنجات من تاريخ تقديم الهيئة المؤسسة للإقرار
 تبينها الهيئة المؤسسة للإقرار الضريبي، أو علمه بالبيانات التي أخفتها والمتعلقة بالتزاماتها الضريبية.

كما  نقطع التقادم بإخطار الهيئة المؤسسة بمجدب كتاد مسجل بالربط الضريبي أو بالتنبيه عليها 
 ئب أو بقرار من لجنة طعجن ضريبية.بأداء الضرا

 
 )*( مكررا أ( 13المادة )

 
( شهجر من تاريخ نشر هذا القانجن في الجريدة 6يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال )

 الرسمية.
                                                           

 ( من الجريدة الرسمية.856و العدد ) 2008( لسنة 2مجاد مضافة بالقانجن رقم ) )*(
 ( من الجريدة الرسمية.856و العدد ) 2008( لسنة 2مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(



 107 

 
 
 
 
 (14المادة )
المذكجر أعلاه لن يجرى تطبيقها فيما يختص  1951إن نصجص مرسجم ضريبة الدخل الكجيتي لعام 

من حيث أن النية هي حلجل هذا المرسجم كبد ل  1954ديسمبر  31ي فترة خاضعة للضريبة منتهية بعد بأ
 المشار إليه أعلاه. 1951لمرسجم ضريبة الدخل الكجيتي لعام 

 
 حاكم الكجيت

 
 عبد الله السالم الصباح

 هو 1375صفر  23 التاريخ: 
 م 1955أكتجبر  10 
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 2017( لسنة 30مرسوم رقم )

 ر اللائحة التنفيذية للقانونبإصدا

  )*(بشأن المناقصات العامة 2016لسنة  49رقم 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 5وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 

 ،2003لسنة 

ة وتنمية المشروعات الصغيرة في شأن الصندوق الوطني لرعاي 2013لسنة  98وعلى القانون رقم 

 ،2014لسنة  2والمتوسطة المعدل بالقانون رقم 

 بشأن المناقصات العامة، 2016لسنة  49وعلى القانون رقم 

وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وبعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء 

 ووزير المالية،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 الآتيرسمنا ب

 )مادة أولى(

 المشار إليه، المرافقة نصوصها لهذا المرسوم. 2016لسنة  49يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 

 )مادة ثانية(

في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى  1964لسنة  37يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 

حتى اكتمال  1964لسنة  37المشار إليه وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم  2016لسنة  49رقم  تاريخ العمل بالقانون

 كافة الإجراءات.

 )مادة ثالثة(

تنفيذ هذا المرسوم ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة، ويعمل به من  -كل فيما يخصه-على الجهات المختصة 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 تأمير الكوي

 صباح الأحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الوزراء

 جابر مبارك الحمد الصباح

 وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء

 محمد عبد الله المبارك الصباح

 

 هـ1438جمادى الأولى  3صدر بقصر السيف في: 

 م 2017يناير  31الموافق: 

                                                           

العدد  19/3/2017( السنة الثالثة والستجن، ثم نشر استدراك في الجريدة بتاريخ 1326العدد ) 5/2/2017سمية بتاريخ نشر في الجريدة الر  )*(
(1332.) 
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 اللائحة التنفيذية للقانون

 العامة بشأن المناقصات 2016لسنة  (49)رقم 

 

(1)مادة   

 التعاريف

 

 في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

 المشار إليه. 2016لسنة  49القانون: القانون رقم 

الجهات العامة: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة أو 

  المستقلة

 والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.

 الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أو الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك.

 الجهاز: الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

 الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

 الجهاز المركزي للمناقصات العامة.المجلس: مجلس إدارة 

 الجهة صاحبة الشأن: الجهة العامة طالبة المناقصة.

الجهة المختصة بالشراء: الجهاز المركزي للمناقصات أو الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على أي 

 مشتريات أو تعاقدات.

 العملة الرسمية: وحدة النقد التي تحددها الدولة.

ني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت، أو سلعة منتجة في أي من دول المجلس وفقاً للمادة المنتج الوط

لسنة  5الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 

 رة العالمية.بالموافقة على اتفاق إنشاء منظمة التجا 1995لسنة  81والقانون رقم  2003

المناقصة العامة: هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقاً للقانون لتنفيذ 

عمليات الشراء أو لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقاً للقانون وتخضع 

 لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة.

ثائق طلب العروض: الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة وثائق المناقصة أو و

بالشراء، والتي تقدم العطاءات أو العروض على أساسها وفقاً للقانون، وتتضمن بحسب الأحوال: التعليمات 

الكميات  للمناقصين، والمواصفات الفنية، والخرائط، والتصاميم، والشروط المرجعية، وبرامج العمل، وجداول

 وشروط العقد، ونماذج خطابات الضمان، ومعايير التقييم.

المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن، سواء كان 

شخصًا طبيعيًّا أو معنويًّا، ويشمل مصطلح المتعهد، بحسب السياق، أي شخص، طبيعي أو معنوي، يقوم 

 ئع أو بتنفيذ أعمال أو بتقديم خدمات.بتوريد بضا
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المقاول من الباطن: هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقدًا مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال 

 المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن.

لمختصة الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام: الإجراءات التي تقوم بها أي من الجهات ا

بالشراء وفقاً للقانون، للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات وفقاً لأحد أساليب 

 الشراء المنصوص عليها في القانون.

 توريد الأصناف: عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف والخدمات التي تصاحب توريدها.

الهياكل أو المنشآت أو إعادة إنشائها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة المقاولات: أعمال تشييد المباني أو 

الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة، وكذلك الخدمات التبعية التي 

تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي 

يرها من الخدمات التي تقدم بناءً على عقد المقاولة، وتشمل المنشآت أيضًا الطرق والجسور والأنفاق وغ

والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ 

 والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.

القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن الخدمات: العناصر 

 تقييمها ماليًّا، ويجوز أن تكون محلاً للتعامل بما في ذلك خدمات النقل.

طلب تقديم العروض للخدمات: الوثيقة المستخدمة بصفة أساسية للحصول على الخدمات وفقاً للقانون والتي 

مرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط الواجب تتضمن الشروط ال

 توافرها فيها ومعايير العروض.

العطاء: إيجاب يصدر من مورد أو مقاول أو متعهد بناءً على طلب جهة عامة أو إعلانها ويتضمن بياناً فنيًّا 

خدمات عادية( بالتوافق والاستيفاء لوثائق  -مقاولات -وزمنيًّا وماليًّا للأشياء المطلوب التعاقد عليها )أصناف

 الطرح أيًّا كان أسلوبه.

العطاء البديل: هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الأصلي المقدم، لأسباب خارجة عن 

يقل عن إرادة مقدم العطاء أو لظروف قاهرة أو لعدم توافر الحد الأدنى من المصنعين أو الموردين ولا 

 المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقاً مع شروطها المعلن عنها.

وثائق التأهيل المسبق: جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل 

 ومتطلبات وأسس التأهيل.

معلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الممارسة الإلكترونية: تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية لل

الجهات الحكومية لاختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل إلكترونية لقيام المناقصين أكثر من مرة 

 وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو قيم لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس.

تفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات المختصة بالشراء وواحد أو أكثر من المتعهدين الاتفاقية الإطارية: أي ا

والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي ستتم ترسيتها أثناء فترة معينة وخاصة ما 

 يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة بحسب الأحوال.

قتصادي الذي يستخدم عددًا محدودًا من العمالة ولا يتجاوز المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الا

 المشار إليه.  2013( لسنة 98رأسماله المبلغ المحدد طبقاً لأحكام القانون رقم )
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التواطؤ: أي ترتيب بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غير مشروع، بما في 

على أفعال طرف آخر، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين، أو لتحديد ذلك التأثير على نحو غير قانوني 

أسعار عطاءات في مستويات غير تنافسية ومصطنعة، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع المنافسة 

 الحرة المفتوحة.

ات مخصص الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلوم

لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناءً على أحكام القانون وهذه 

 اللائحة.

 السجل: مستند أو وثيقة تضم مجموعة بيانات أو معلومات في شكل ورقي أو إلكتروني.

 

 نطاق سريان اللائحة 

 

(2)مادة   

 

لقانون، تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على جميع عمليات شراء أو ( من ا2مع مراعاة أحكام المادة )

استيراد الأصناف ومقاولات الأعمال، أو التعاقد لشراء أو استئجار أشياء، أو تقديم خدمات بما في ذلك 

خدمات النقل، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية، ومن بينها أعمال تصميم المشروعات 

اف عليها والدراسات والعقود والأبحاث المتعلقة بالنواحي العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية والإشر

والبيئية وأعمال المسح والتقويم والتدقيق وشئون الإدارة والدعم الفني، وعقود خدمات استيراد وإنتاج 

 البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

وم أو بقرار من مجلس الوزراء والمدرجة اعتماداتها ضمن الميزانية وتعتبر الوحدات الإدارية المنشأة بمرس

 العامة للدولة من الجهات العامة التي تسري عليها أحكام القانون وهذه اللائحة.

وتكون أحكام هذه اللائحة جزءًا لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ هذه العمليات، ويتعين النص على ذلك في 

 كل عقد. 

 ظ بالسجلاتالاحتفا

 (3)مادة 

 

 تحتفظ الجهة المختصة بالشراء بالسجلات التالية:

 سجل إجراءات الشراء. .1

 سجل الممنوعين من التعامل. .2

 سجل الموردين المعتمدين. .3

 سجل المقاولين المعتمدين. .4

 سجل مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين المعتمدين. .5

 سجلات قوائم المصنفين. .6
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 سجل تقديم العينات. .7

 ل التأمين.سج .8

 سجل التظلمات. .9

 وأية سجلات أخرى تراها ضرورية لعملها.

 

 وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية

 (4مادة )

 

يصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرارًا بإنشاء وتنظيم وحدة للشراء للمؤسسة، متضمناً قواعد 

 ن تراعى في إجراءاتها أحكام القانون واللائحة.وإجراءات مباشرتها لاختصاصاتها وأداء مسئولياتها على أ

 وتختص الوحدة بما يلي:

عمليات الشراء النمطية )توريد الأصناف، المقاولات، الخدمات( وإبرام العقود والأوامر التغييرية  -أ

المرتبطة بها والتي لا تجاوز قيمتها والأوامر التغييرية خمسة ملايين دينار كويتي، وفقاً للضوابط 

 ( من القانون.74وص عليها في المادة )المنص

عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات  -ب

 التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية.

 

 (5مادة )

 تتولى وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية ما يلي:

لأسس الخاصة بتأهيل المقاولين والمتعهدين والموردين للاشتراك في اعتماد الضوابط والمعايير وا -1

 المناقصات والممارسات التي تطرحها.

تسجيل وتصنيف المقاولين والمتعهدين والموردين في الفئات المحددة حسب قدراتهم الفنية والمالية  -2

 وسابق ما قاموا به من أعمال بناءً على الطلبات المقدمة منهم لهذا الغرض.

اعتماد قوائم التأهيل المسبق والقوائم التي تعدها الجهات المختصة للمناقصات والممارسات  -3

 المحددة.

تسجيل واعتماد قوائم الممنوعين من التعامل مع المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل أو  -4

 الاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها وفقاً للشروط والأوضاع المقررة.

 تأكد من توافر الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال المطلوب التعاقد عليها.ال -5

طرح المناقصات والممارسات وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساؤها وإلغاؤها وتمديد العقود  -6

 وتجديدها والموافقة على الأوامر التغييرية التي تطرأ عليها في حدود النصاب المقرر قانوناً لها.

 هات المختصة بالتعاقد بالأمر المباشر وفقاً للشروط والأوضاع السارية.الإذن للج -7

دراسة التقارير المرفوعة إليها من الجهات المختصة عن العطاءات المقبولة للمناقصات  -8

 والممارسات التي تطرحها.
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 التأكد من أن دراسة وتقييم العطاءات والتوصية المرفوعة في شأنها قد تمت بصورة سليمة وفقاً -9

 للإجراءات والقواعد المقررة.

التحقق من أن المعايير والشروط الخاصة والمواصفات الفنية تتيح فرصًا متساوية للمناقصين وتكفل  -10

 الحصول على أفضل العروض.

البت في الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن حيال أي إجراء من إجراءات عمليات الشراء التي تقوم  -11

 عد السارية.بها وفقاً للإجراءات والقوا

توقيع الجزاءات المقررة قانوناً على المقاولين والمتعهدين والموردين بالشروط وفي الأحوال  -12

 المحددة.

التأكد من صحة تطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات السارية والالتزام بمبادئ العلانية وتكافؤ  -13

 رحها.الفرص والمنافسة الحرة في المناقصات والممارسات التي تط

 

 (6مادة )

يكون التعاقد على شراء الأصناف، أو التكليف بأعمال المقاولات أو تقديم الخدمات بأنواعها أو استئجار 

الأشياء عن طريق مناقصات عامة، واستثناءً مما تقدم يجوز لوحدة الشراء في حدود نصاب اختصاصها 

الممارسة المحدودة أو الإلكترونية أو الاتفاقيات  التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة العامة أو

 الإطارية أو بالأمر المباشر على أن يكون ذلك بمذكرة مسببة من الجهة طالبة الشراء. 

 

 (7مادة )

يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرار الصادر من وحدة الشراء، بموجب كتاب يحدد فيه أسباب التظلم وذلك 

 بالقرار محل التظلم. خلال أسبوع من تاريخ علمه

وتصدر الوحدة قرارها في التظلم مسبباً خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال 

 هذه المدة بمثابة رفض.

وللمتظلم في حالة رفض تظلمه أن يتظلم لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بذلك خلال أسبوع من تاريخ 

 مجلس نهائيًّا.إخطاره ويكون قرار ال

 

 قواعد ومدة نشر قرارات الجهاز

 

 (8مادة )

تنشر قرارات المجلس، في الجريدة الرسمية وفي الموقع الإلكتروني للجهاز وفي أي وسيلة نشر أخرى 

( خمسة أيام عمل 5( سبعة أيام عمل من تاريخ صدورها، ويستمر نشرها لمدة )7يحددها المجلس، خلال )

 ي للجهاز.على الموقع الإلكترون

 ويعتبر القرار صادر بعد التوقيع عليه من الأغلبية المقررة قانوناً.
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 وضع المواصفات الفنية

 

 (9مادة )

يجب على الجهة المختصة بالشراء أن تحدد المواصفات الفنية الخاصة بالأصناف أو الأعمال أو الخدمات 

ات القياسية المعتمدة ووضع القيمة التقديرية المطلوب التعاقد بشأنها بشكل دقيق ومفصل مع مراعاة المواصف

للعملية محل التعاقد على أن يراعي في ذلك أسعار السوق عند الطرح ومع الأخذ في الاعتبار العناصر المؤثرة 

 وفقاً لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد.

جهات الحكومية وللجهة الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من أهل الخبرة من الخبراء والفنيين بال

 وغيرها من الجهات ذات الخبرة الفنية المتخصصة في مجال وضع المواصفات الفنية.

 

 (10مادة )

يحظر أن تتضمن المواصفات الفنية الإشارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تحديد دولة المنشأ أو منتج بعينه 

كتالوجات، ويتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو أو استخدام أسماء أو علامات تجارية أو الأرقام الواردة في ال

الوصف أو الرقم في قوائم الموردين المصنفين بالاسم، كما لا يجوز وضع علامة معينة أو مواصفات ما 

تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة، وذلك ضماناً لتحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ 

 الفرص بين المتقدمين.

يسري حكم الفقرة السابقة على الأصناف والخدمات ومقاولات الأعمال لعمليات الصيانة والتشغيل التي لا  ولا

 توجد إلا لدى شخص بذاته أو جهة محددة، أو تضمين المواصفات الفنية تحديد المنشأ بأكثر من دولة.

 

 شروط الممارسة العامة

 

 (11مادة )

بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو الخدمات أو لظروف الاستعجال  يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة

 التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقاً لما يلي:

 ترفع الجهة صاحبة الشأن مذكرة مسببة للمجلس بطلب التعاقد عن طريق الممارسة العامة. -1

 شأن أو الجهاز إجراءات الممارسة.يصدر المجلس قراره متضمناً أن تتولى الجهة صاحبة ال -2

يتم الإعلان عن الدعوة للممارسة في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو للجهة  -3

 صاحبة الشأن.

أن يتضمن طلب العروض المالية بيانات واضحة بشأن المواصفات والجودة والكمية وشروط الدفع  -4

 مع أحكام القانون وهذه اللائحة.والتسليم وأي متطلبات أخرى بما لا يتعارض 

 ( ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان.30أن يتم تقديم العروض خلال مدة لا تجاوز ) -5
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أن تتضمن وثائق الممارسة تحديدًا لطريقة الترسية سواء باختيار أفضل العروض أو أقل الأسعار،  -6

العطاء الأقل سعرًا، وذلك  وكذلك ما إذا كان التفاوض سيتم مع جميع مقدمي العطاءات أو مع صاحب

 بعد استيفاء الشروط والمواصفات المحددة في طلب العروض. 

 أحكام المناقصة العامة بما لا يتعارض مع طبيعتها. -عدا ما تقدم-وتسري على الممارسة العامة 

 

 ضوابط تنظيم التعاقد بطريق الممارسة الإلكترونية 

 

 (12مادة )

يشترط لإجراء الممارسة  -ممارسة العامة المنصوص عليها في المادة السابقةمع مراعاة الشروط المطلوبة لل

 الإلكترونية ما يلي:

يجب على الجهة صاحبة الشأن تخصيص نظام إلكتروني متكامل أو غيره من الوسائل الإلكترونية،  -1

ان وعلى أن يكون النظام مطابقاً لمعايير الأمن والحماية كوسيلة للتواصل مع الممارسين لضم

سلامة إجراءات الطرح والتعاقد بما يضمن أقصى درجات الشفافية وحرية المنافسة والمساواة 

 وتكافؤ الفرص بين الممارسين.

 تحديد تاريخ بداية ونهاية الممارسة وعدد جولات الممارسة. -2

 استقبال العروض إلكترونيًّا متضمنة ما يفيد سداد التأمين الأولي وذلك حسب شروط الممارسة. -3

 

 ضوابط وإجراءات اتفاقية الشراء الإطارية

 

 (13مادة )

 يجوز للجهة المختصة بالشراء أن تعقد اتفاقيات شراء إطارية في أي من الحالتين التاليتين:

عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع أو خدمات أو لتنفيذ أعمال  -أ

 صغيرة.

شراء بسبب طبيعة أي بضائع أو خدمات أو أعمال مطلوبة، أن حينما تتوقع الجهة المختصة بال -ب

 الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبلاً بصورة عاجلة.

وتعقد اتفاقيات الشراء الإطارية من خلال مناقصة أو ممارسة عامة أو محدودة، وفقاً لأحكام القانون 

 وهذه اللائحة وباتباع الضوابط والإجراءات التالية:

المختصة بالشراء بالوثائق أنها بصدد اتفاقية شراء إطارية وأن تتضمن  يجب أن توضح الجهة (1

 شروط وأحكام تلك الاتفاقية ما يلي:

 أطراف الاتفاقية. -أ

 مدة الاتفاقية. -د

 الأسعار خلال مدة الاتفاقية. -ج
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 الحدين الأقصى والأدنى لحجم الأصناف أو الأعمال أو الخدمات المطلوبة أو قيمتها.  -د

ت صاحبة الشأن التي يجوز لها إصدار أوامر شراء بناء على وصف الجهة أو الجها -ه

 اتفاقية الشراء الإطارية.

 آليات التنفيذ والشروط الجزائية في حالة الإخلال بشروط الاتفاقية.  -و

 أية معلومات أخرى تحددها الوثائق لاستخدامها في التعاقد وفقاً لهذا الأسلوب. -ز

 

ختصة بالشراء والمتعهد في اتفاقية الشراء الإطارية يجب أن تتم الترسية فيما بين الجهة الم (2

وفقاً للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة ولا يجوز إجراء أي تعديل 

 في الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراء الإطارية خلال مدة تنفيذها.

أن تتم ترسية أية عقود بناء على هذه  يجب في حالة إبرام اتفاقية شراء إطارية مع متعهد وحيد (3

 الاتفاقية وضمن نطاق الشروط الواردة بها. 

يجوز ترسية العقود بناء على اتفاقيات شراء إطارية في حالة تعدد المتعهدين أو الموردين أو  (4

 القائمين بالأعمال بإحدى الطريقتين التاليتين:

 رية دون إعادة فتح باب المنافسة.الاستناد للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطا -أ

في حالة الرغبة في التنافس مرة أخرى بين المتعهدين الأطراف في الاتفاقية يتم وفقاً  -ب

للشروط الواردة فيها، وفي حالة لم تكن كل الشروط منصوص عليها في الاتفاقية الإطارية 

 اعى الإجراءات التالية:أو تطلبت شروط أكثر دقة وتحديدًا لم تغطيها الاتفاقية الإطارية تر

 

أولاً: قيام الجهة المختصة بالشراء بالنسبة لكل عقد مطلوب ترسيته على حدة بالإعلان 

وطلب العروض من المتعهدين الأطراف في الاتفاقية الإطارية الذين يتوفر لديهم 

 القدرة على التنفيذ.

لذي تقدم بأفضل عطاء ثانياً: يجب على الجهة المختصة بالشراء الترسية على المناقص ا

 على أساس معايير الترسية المحددة في المواصفات الواردة في الاتفاقية الإطارية.

 

 (14مادة )

يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة والمحدودة والاتفاقية الإطارية للشروط العامة للمناقصات العامة فيما 

 طبيعة كل منها. لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يخل ب
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 إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها

 

 (15مادة )

( من القانون، تقوم الأمانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين 95مع مراعاة أحكام المادة )

شروط والمتعهدين والاستشاريين والفنيين المصنفين لدى الجهاز في قوائم تعدها لذلك، وذلك وفقاً لل

 والإجراءات التالية:

 طلبات التسجيل للشركات المحلية: -1

 صورة الترخيص التجاري. -

 عقد التأسيس الخاص بالشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه ونظامها الأساسي إن وجد. -

 (.1شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت باللغتين العربية الإنجليزية) -

 صورة السجل التجاري. -

ب موجه من طالب التسجيل إلى الجهاز موضحًا به عنوان الشركة وفروعها تفصيلاً وأرقام الهاتف كتا -

 والفاكس والبريد الإلكتروني.

 التفويض بالتوقيع معتمد من غرفة تجارة وصناعة الكويت. -

 شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية. -

 

للشركات الأجنبية، أو فروع الشركات الأجنبية المرخص لها بالعمل وفقاً لأحكام القانون طلبات التسجيل  -2

 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت: 2013لسنة  116رقم 

 

اسم  –البريد الإلكتروني –الفاكس –الهاتف –العنوان –طلب التسجيل متضمناً )اسم الشركة -أ

 المسئول ومسماه الوظيفي(.

رخصة الشركة معتمدة ومصدق عليها من سفارة دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة  -ب

 وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 التفويض بالتوقيع معتمدًا وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية. –ج

 زيةوتقدم جميع المستندات سالفة الذكر باللغتين العربية والإنجلي

 

 طلبات تسجيل الأفراد الكويتيين: -3

 

 صورة السجل التجاري. -أ

 بيان ملكية الأصول المرتبطة بنوع النشاط. -ب

 شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت. -ج
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 (16مادة )

تتولى الأمانة العامة للجهاز استقبال طلبات التسجيل يوميًّا خلال ساعات الدوام الرسمي والقيام بفحصها 

والتأكد من استيفاء المستندات والبيانات ومخاطبة المتقدمين لاستكمال أي نقص فيها وتعرض طلبات 

 التسجيل المستوفاة على المجلس لاعتمادها، ويخطر الطالب بقرار المجلس.

 

 مواعيد تقديم طلبات وإجراءات وشروط وفئات التصنيف والتظلم منها

 

 ( 17مادة )

لمقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلى أربعة فئات كل حسب مركزه تتولى لجنة تصنيف متعهدي ا

 المالي والفني وسابقة أعماله، وذلك على الوجه التالي:

 ( الفئة الأولى:1

تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى أو ذات المستوى الهندسي العالي والتي 

 ية على عشرة ملايين دينار كويتي.تزيد تقديراتها المبدئ

 

 ( الفئة الثانية:2

تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها 

 عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا تزيد على مائة مليون دينار كويتي.

 

 ( الفئة الثالثة:3

الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار  تشمل متعهدي المقاولات

 كويتي ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كويتي.

 

 ( الفئة الرابعة:4

تشمل متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على 

 مليوني دينار كويتي.

لا يجوز أن ترسى على متعهد المقاولات العامة أعمال إذا أضيفت قيمتها إلى ما بقي عنده من أعمال جاوزت و

 الحد الأقصى المقرر له.

ويضع مجلس إدارة الجهاز قواعد وفئات وإجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين 

 تصنيفهم.والفنيين، وتحديد الجهة المختصة بالجهاز التي تتولى 

 ويعاد النظر في التصنيف دوريًّا.
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 (18مادة )

تقدم طلبات التصنيف خلال الأسبوع الأول من كل شهر إلى أمانة سر لجنة التصنيف على أن يحدد المتقدم 

الفئة التي يطلب تصنيفه بها، وتحال هذه الطلبات إلى لجنة التصنيف لبحث الطلب وتقييم المركز المالي 

وسابق ما قام به من أعمال ومدى كفاية هذه المقدرة والأعمال لتصنيفه بإحدى الفئات المحددة  والفني للمتقدم

 وذلك كله بعد استيفائه للشروط المطلوبة.

وتصدر الأمانة العامة للجهاز قرارها في طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مرفوضًا كل 

لتصنيف خلال هذه المدة وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال طلب لم يصدر بشأنه قرار من لجنة ا

 أسبوع من صدوره.

 

 الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة

 لتقديم طلب التصنيف أو رفع فئة التصنيف

 (19مادة )

 

 أولاً: إجراءات تقديم طلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:

أو رفع الفئة والمرفق بهذه اللائحة شاملاً إيصال متضمناً اسم الحصول على نموذج طلب التصنيف  -1

المستخدم وكلمة السر التي يمكن لمقدم الطلب من خلالها التقدم بطلبه وذلك بعد سداد الرسوم 

 المطلوبة.

تعبئة نموذج طلب التصنيف أو الرفع وتقديمه للجنة التصنيف بالجهاز، وللجهاز تحديد حالات التقديم  -2

 ا من خلال الموقع الرسمي للجهاز.إلكترونيًّ 

 

 ثانياً: الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:

 أن يكون المتقدم كويتيًّا فردًا أو شركة مقيدًا بالسجل التجاري. -1

نوات وأن يقدم أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد ثلاث س -2

الميزانية الخاصة للشركة )لثلاث سنوات( )أصلية( مدققة من مكتب تدقيق حسابات ومعتمدة من 

 الجهات الحكومية المختصة.

 أن يكون الجهاز الفني للشركة أو للأفراد متخصصًا في أعمال التصنيف المطلوب. -3

 نشاط التصنيف المطلوب.أن يكون النشاط المحدد في الترخيص التجاري يسمح بمزاولة  -4

أن تكون الشركة أو الفرد قد شارك أو نفذ مشاريع حكومية داخل دولة الكويت في مجال  -5

الاختصاص عن طريق الجهاز أو الجهات الحكومية الأخرى أو الشركات والمؤسسات التابعة 

ير القطاع للحكومة بدولة الكويت، ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمال منفذة بغ

الحكومي شريطة أن يقدم صورة تراخيص البناء حتى يقوم الجهاز بتقييم هذه الأعمال والنظر في 

 مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه.
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 أن لا يقل رأس مال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن: -6

 كويتي.( عشرة ملايين دينار 10000000 /-الفئة الأولى ) -أ

 ( خمسة ملايين دينار كويتي.5000000 /-الفئة الثانية ) -ب

 ( مليون دينار كويتي.1000000 /-الفئة الثالثة ) -ج

 ( مائة ألف دينار كويتي.100000 /-الفئة الرابعة ) -د

في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب صادر من الجهة المختصة بالعقد الرئيسي  -7

 الموافقة على إسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن. يتضمن

 توقيع إقرار تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب. -8

المشار إليهما الشركات الكويتية المرخص لها بالاستثمار وفقاً  5، 2وتستثنى من أحكام البندين 

شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت، وذلك  في 2013لسنة  116لأحكام القانون رقم 

 بشرط تقديم الترخيص للجنة التصنيف بالجهاز.

 

ثالثاً: الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من الشركات أو الأفراد المتقدمين بطلب التصنيف لأول مرة أو 

 رفع فئة التصنيف:

 

 صورة شهادة التسجيل الصادرة من الجهاز. -1

 ورة الترخيص التجاري.ص -2

 صورة شهادة غرفة التجارة والصناعة. -3

 صورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد. -4

 صورة عقد تأسيس الشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه، والنظام الأساسي بالنسبة للشركات المساهمة. -5

لة الوطنية، وكذلك مدى التزامه بأحكام شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العما -6

 قانون العمل في القطاع الأهلي والقرارات الصادرة له )صالحة لمدة عام(.

 صورة الهيكل التنظيمي للشركة موضحًا فيه الاسم والمسمى الوظيفي لشاغلي الوظائف المحددة بالهيكل. -7

 لإدارة العامة للمرور )إن وجدت(.كشف بالمعدات والآليات التي يمتلكها المقاول صادر من ا -8

 صور عقود المشاريع المنفذة. -9

 تقديم شهادة لمستوى الأداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها. -10

 

 ويجب أن تكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربية.

 

تندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة أما بالنسبة للشركات الأجنبية فيجب أن تكون جميع الوثائق والمس

 دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي الشركة ومصدق عليها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

 



 121 

 التظلم من قرارات لجنة التصنيف

 (20مادة )

 

خ يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة التصنيف أمامها، وذلك خلال أسبوعين من تاري

 إخطاره.

 ويكون التظلم بطلب مكتوب متضمناً الأسباب التي بني عليها.

وتصدر لجنة التصنيف قرارها في التظلم مسبباً خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم رد اللجنة على 

 التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

تاريخ إخطاره أو عدم الرد عليه، ويكون  وللمتظلم في حالة الرفض أن يتظلم أمام المجلس خلال أسبوع من

 قرار المجلس نهائيًّا.

 

 ضوابط التأهيل المسبق وإجراءاته

 (21مادة )

 على الجهة صاحبة الشأن مخاطبة الجهاز للحصول على الموافقة للبدء بإجراءات التأهيل المسبق. -1

المسبق، وفي حالة التأهيل يتم التأهيل المسبق لعملية واحدة أو لمدة محددة بحسب متطلبات التأهيل  -2

 لعملية واحدة يجب تقديم طلبات التأهيل قبل موعد الاشتراك في المناقصة بأسبوع على الأقل.

تعد الجهة صاحبة الشأن كراسة التأهيل متضمنة كافة الوثائق والنماذج المطلوبة لعملية التأهيل  -3

ه ونوعية المواد والخدمات التي المسبق، والتي يجب أن تتضمن البيانات الخاصة بالمتقدم ونشاط

يرغب في التأهيل لتوريدها، وسابقة أعماله، والبيانات المالية والفنية والإدارية، وعليها إجراء 

عملية التأهيل المسبق لإعداد قوائم المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المعتمدين المؤهلين 

 للاشتراك في المناقصة بما يتوافق مع طبيعتها.

تقوم الجهة صاحبة الشأن بالبدء بإجراءات التأهيل طبقاً للمعايير والضوابط والأسس المعتمدة، وتعد  -4

 قوائم بمن يجتاز التأهيل في الأنشطة المؤهل لها.

تعرض القوائم على الجهاز لإقرارها أو تعديلها، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت الجهة إليها  -5

 طلب الموافقة على طرح المناقصات على القوائم.عند تأهيلهم، وذلك عند 

يعلن الجهاز عن أسماء الشركات والأفراد الفائزة في التأهيل في الجريدة الرسمية والموقع  -6

 الإلكتروني للجهاز، كما يتم إخطار الفائزين وغير الفائزين بنتيجة التأهيل كتابة.

 تحقق الشفافية والعدالة بين المتقدمين.يجب أن تكون شروط ومتطلبات التأهيل ومعايير التقييم  -7

أي مناقص إذا تبين لها عدم صحة البيانات  -في أي مرحلة-يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تستبعد  -8

 أو الوثائق المقدمة منه، أو إذا فقد شرط من شروط التأهيل.
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 بيانات الدعوة للتأهيل المسبق وللاشتراك في المناقصة العامة

 أجنبية واحدة بجانب اللغة العربية وحالات النشر بلغة

 (22مادة )

 يجب أن تشمل الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في المناقصة العامة، البيانات التالية:

 الجهة المختصة بالشراء وعنوانها. -

 طبيعة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة. -

 لتأهيل ومقابل الحصول عليها.أماكن الحصول على وثائق المناقصة أو ا -

 طريقة تقديم طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات، بما في ذلك المكان والموعد النهائي لذلك. -

 

 (23مادة )

 

ينُشر الإعلان عن الدعوة إلى المناقصة أو طلبات التأهيل بلغة أجنبية واحدة )على الأقل( بجانب اللغة العربية 

 في الحالتين التاليتين:

 ذا كانت المناقصة أو الممارسة خارجية.إ -أ

 إذا كان الطرح مقصورًا على الشركات الأجنبية. -ب

 

 قواعد النشر باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 (24مادة )

 

للجهة المختصة بالشراء أن تعمل على استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما في ذلك 

ل الإلكترونية لأقصى درجة ممكنة للقيام بإجراءات الشراء وفقاً لهذه اللائحة وذلك لتحقيق المزيد من الوسائ

 المنافسة والشفافية في عمليات الشراء.

 ويتعين على الجهة المختصة عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل إلكترونية، مراعاة ما يلي:

تخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تلك أن تكون إجراءات الشراء التي ستتم باس -أ

المرتبطة بتوثيق المعلومات، متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج 

 تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة أيضًا على نحو عام.

العطاءات وبما في ذلك  استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن -ب

 وسائل تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها.

إنشاء موقع رسمي يتبع الجهة المختصة بالشراء على الشبكة الدولية للمعلومات، كبوابة للمعلومات  -ج

عن جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال تلك الجهة وبحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات 

 لمتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع.ا
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 ضوابط وإجراءات تسليم وتسلم وثائق المناقصات

 (25مادة )

 

تسلم وثائق المناقصة للمناقص في الزمان والمكان المحددين في الإعلان عن المناقصة بعد سداد الرسم 

يم العطاءات كما لا يجوز استلام المقرر لهذه الوثائق، ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقد

 أي عطاء عليه علامة أو إشارة وذلك مع مراعاة الإجراءات التالية:

 تسلم الوثائق من المناقص أو من يمثله في المكان المخصص لذلك بالوثائق. -1

 التأكد من بيانات المناقص مقدم العطاء أو من يمثله والتحقق من صفته. -2

 ة المناقص وبيانات المناقصة.يسلم إيصال مثبت به بيانات وصف -3

وفي حال تقديم عطاءات بديلة يتم الحصول على مجموعة الوثائق الرسمية لكل عطاء بديل ويجب  -4

أن يكتب بوضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق أنها تمثل عطاءً بديلاً ويمنح إيصال استلام 

 وتسلم عن كل عطاء بديل.

 

 قصةحالات اقتضاء رسوم توفير وثائق المنا

 (26مادة )

 

تحصل رسوم مقابل توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها وكذلك في حالة تقديم طلب للحصول 

( من 89على العطاءات البديلة، على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص وفقاً لأحكام المادة )

 القانون.

 شروط وإجراءات تسليم وفحص العينات

 

 (27مادة )

 

 في الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس تقديم عينات يتبع الآتي:

يجب النص في وثائق المناقصة على مواصفات العينات أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي  .1

 يلزم توريدها داخل عبوات، يجب بيان نوع العبوة وسعتها ومواصفاتها.

لمكان المحددين بوثائق المناقصة بالجهة المختصة على مقدم العطاء تسليم العينات في الموعد وا .2

بالشراء أو القطاع الفني بالجهاز بحسب الأحوال بعد التأكد من سلامة أختامها وصحة تغليفها 

 وإثباتها في سجل العينات مقابل إيصال استلام يسلم لمقدم العينة.

 لا يقبل العطاء غير المصحوب بتلك العينات أو إيصال استلامها. .3

م الجهة الفاحصة بفحص العينات وموافاة الجهة المختصة بالنتيجة قبل التاريخ المحدد بوقت تقو .4

كاف، وذلك للسماح بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة 

 للجهة المختصة للبت في الميعاد المحدد.
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عة أيام عمل من تاريخ الرفض فإذا لم ويجب أن ترُد العينات لأصحاب العطاءات المرفوضة خلال سب

يتسلموها، رغم إخطارهم بذلك، جاز للجهة المختصة بالشراء اتخاذ ما تراه مناسباً في شأنها في 

 ضوء القرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.

وتلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على العينات المقدمة من المتعاقد معه، وتحرر محضرًا 

على أن يتضمن صور للعينات والكتالوجات الخاصة بها، وتحفظ لدى الجهة طوال مدة  بمواصفاتها

سريان العقد، وتسري بشأن رد تلك العينات ذات الأحكام الخاصة برد عينات أصحاب العطاءات 

 المرفوضة.

وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الأسباب لا يرجع إليه قبل البدء في 

وريد، يتم التوريد للمحضر المحرر للعينات قبل تلفها، أما في حالة التلف أثناء مدة التوريد فيتعين الت

الاحتفاظ بجزء من الأصناف الموردة، والتي تم قبولها كعينات بديلة للاسترشاد بها في استلام 

 الأصناف المتبقية ويتم حسابها من الكمية المطلوب توريدها وفقاً للعقد.

 

 ف الفني والمظروف الماليالمظرو

 (28مادة )

إذا تطلبت شروط طرح المناقصات عرضًا فنيًّا وعرضًا ماليًّا يجب النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين 

 مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للمالي.

 ويحتوي المظروف الفني على التالي:

 التأمين الأولي المطلوب. -

 والبيانات الفنية عن العرض المقدم.الشروط العامة والخاصة  -

بيانات كاملة عن الشركات أو الأفراد الكويتيين من الباطن الذين قد يسند إليهم جزء من التنفيذ إذا تطلبت  -

 وثائق المناقصة ذلك.

 أية مستندات أو بيانات أخرى قد تتطلبها وثائق المناقصة. -

 ويحتوي المظروف المالي على التالي:

 طاء معتمدة من مقدم العطاء.صيغة الع -

 قوائم الأسعار وجداول كميات. -

 أي عناصر أخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقضي به شروط الطرح. -

 أية مستندات أو بيانات أخرى تتطلبها وثائق المناقصة. -

 

 ضوابط وإجراءات الاجتماع التمهيدي

 

 (29مادة )

ها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن مناقصة أو ممارسة في الحالات التي تقرر في

 يجب مراعاة الضوابط والإجراءات التالية:



 125 

 أن يتضمن الإعلان موعد ومكان الاجتماع التمهيدي. -1

 يجوز لكل من قام بشراء وثائق المناقصة حضور الاجتماع التمهيدي بشخصه أو من يمثله. -2

تماع التمهيدي يعتبر جزءًا لا يتجزأ من وثيقة المناقصة ويسري في كل ما يدون بمحضر الاج -3

 مواجهة مقدمي العطاءات.

يجب تعميم الأسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المناقصين قبل موعد  -4

جهاز إقفال العطاءات بوقت كاف، ونشر ما انتهى إليه الاجتماع التمهيدي في الموقع الإلكتروني لل

 دون كشف مصدر الاستفسار أو التساؤل. 
 

 شروط وضوابط وإجراءات التأمين الأولي

 (30مادة )

 يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين أولي وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التالية:

قل عن تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولي ويدرج ضمن شروط المناقصة وذلك بما لا ي –1

% من إجمالي القيمة التقديرية للمناقصة، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل 5% ولا يجاوز 1

 التأمين المطلوب.

تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولي بالشراء في المناقصات القابلة للتجزئة بما لا يقل عن  –2

حدة، ويلتزم صاحب العطاء بتقديم التأمين الأولي  % من القيمة التقديرية لكل بند على5% ولا يجاوز 1

 المطلوب عن البنود التي يرغب في التقدم لها.

يجب أن يكون التأمين الأولي بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت، صادر باسم  -3

جوع فيه، ولا يلتفت مقدم العطاء ولصالح الجهاز وغير مقترن بأي قيد أو شرط أو تحفظ وغير قابل للر

إلى العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين وإن كانت مقبولة فنيًّا، ويجب أن يكون التأمين صالحًا لمدة 

 سريان العطاء.

يومًا من تاريخ إقفال المناقصة أو عند توقيع  90لا يجوز للمناقص سحب التأمين الأولي إلا بعد مرور  -4

 .العقد ما لم يتم إلغاء المناقصة

 

 موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف

 ( 31مادة )

يجتمع المجلس أو أية لجان يشكلها ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من اليوم المحدد لفتح المظاريف 

بوثائق المناقصة في جلسة علنية بمقر الجهاز، ويتولى المجلس أو اللجنة فتح المظاريف واتخاذ الإجراءات 

 تيبها:التالية وفقاً لتر

 إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها. -1

 القيام بحصر العطاءات وإثبات عددها في محضر فتح المظاريف. -2

التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء، في حالة طرح المناقصة بنظام  -3

 لك في محضر فتح المظاريف.العرضين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي وإثبات ذ
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فتح المظاريف وترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي يكون بسطه رقم العطاء ومقامه عدد  -4

العطاءات الواردة وإثبات ذلك على كل مظروف وكل ورقة بداخله، وتبث البيانات مباشرة على 

 الموقع الإلكتروني للجهاز. 

عليها دون فتحها داخل مكان محكم الغلق في حالة طرح الاحتفاظ بالمظاريف المالية بعد التوقيع  -5

 المناقصة بنظام المظروفين )الفني/ المالي(.

قراءة اسم صاحب العطاء والسعر المقدم منه )في حالة المظروف الواحد( وقيمة التأمين الأولي  -6

 ونوعه وغيرها من محتويات العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو من يمثلهم.

وقيع من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين على العطاءات الفنية أو المالية بحسب الأحوال الت -7

 بعد ختمها وتفريغها في كشوف التفريغ.

التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في البيانات الواردة بالعطاء وتوقيع رئيس الاجتماع  -8

 على هذه التأشيرات.

 لأعضاء الحاضرين على محضر فتح المظاريف.التوقيع من رئيس الاجتماع وا -9

حفظ التأمينات الأولية لدى الجهاز بعد التوقيع بالاستلام على محضر فتح المظاريف وفقاً   -10

 للإجراءات المقررة.

 إحالة مظاريف العطاءات الفنية إلى الجهة صاحبة الشأن مع تسجيل تاريخ تسليم الجهة.  -11

 فنية أو المالية بحسب الأحوال.إعداد كشوف بنتيجة فتح العطاءات ال  -12

 

 ويجب أن يتم المجلس أو اللجنة عمله بأكمله في الجلسة ذاتها.

 

 المدة الزمنية المحددة لقبول أو استبعاد العروض الفنية

 والضوابط اللازمة لذلك

 (32مادة )

 10من القانون  50 تكون المدة المقررة لقبول أو استبعاد العروض الفنية في الحالة المنصوص عليها بالمادة

)عشرون( يومًا في  20)عشرة( أيام، ويجوز للجنة الفنية أن تطلب من المجلس مد هذه المدة وبحد أقصى 

حالة المشروعات الكبرى والمعقدة فنيًّا. ويبدأ حساب المدة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة 

 وذلك وفقاً للضوابط التالية:

 

 ة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة.يبدأ حساب المد -1

( من هذه 27في حال تقديم العينات لفحصها يتبع فيها ذات الإجراءات المشار إليها في المادة ) -2

 اللائحة.

ينشر قرار الرفض والقبول في الموقع الإلكتروني وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون وهذه  -3

 اللائحة.
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 المظاريف المالية موعد ومكان فتح

 (33مادة )

يجتمع المجلس ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من اليوم المحدد لفتح المظاريف المالية للعروض المقبولة 

( من هذه 31فنيًّا في جلسة علنية بمقر الجهاز وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة )

 اللائحة.

 

 غ الأسعار وأي تفصيلات أخرىمدة الإعلان عن كشوف تفري

 (34مادة )

( خمسة أيام عمل ويتضمن الإعلان البيانات 5يعلن الجهاز عن كشوف تفريغ أسعار عطاءات المناقصة لمدة )

 الآتية:

 الجهة صاحبة الشأن، رقم المناقصة، موضوعها، تاريخ الاجتماع الذي تم فض العطاءات به. .1

نار الكويتي إلا إذا نصت وثائق المناقصة على عملة أخرى، المبلغ الإجمالي لقيمة كل عطاء بالدي .2

 ويتم تدوين النسبة المئوية المكتوبة بصيغة العطاء للمناقصات محددة الأسعار.

 أسماء وأعداد البنود والقيمة الإجمالية لكل بند على حدة للمناقصة القابلة للتجزئة.  .3

 اسم مقدم العطاء. .4

 العطاءات المستبعدة. .5

 

 التقييم التي يجب أن تدرج في كراسة الشروط أبرز عناصر

 (35مادة )

 يجب أن تتضمن كراسة الشروط أبرز عناصر التقييم ومنها:

 عدد وحجم المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها من ذات طبيعة المشروع المطلوب تنفيذه. .1

 طريقة التنفيذ المقترحة. .2

 البرنامج الزمني للتنفيذ. .3

 .شهادات أداء من العملاء .4

 البيانات الفنية الخاصة بمصادر المواد أو الأجهزة. .5

 بيان بأنواع ومواصفات المعدات والأجهزة المستخدمة في التنفيذ. .6

 خبرات وأسماء الكوادر الفنية التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ العمل من قبل المقاول. .7

 المقاولين من الباطن وخبراتهم. .8

 يد الحد الأدنى للقبول الفني للعروض الفنية.كما يجب أن تتضمن وثائق المناقصة تحد

وفي حالة المناقصات التي تتطلب إجراء مفاضلة ومقارنة بين العروض المالية ومن ذلك تقييم 

 العناصر غير السعرية بقيمة نقدية، يجب أن تتضمن وثائق المناقصة ما يلي:

 ال فترة تنفيذ المشروع.أسس حساب التكلفة التي قد تنشأ عن أعمال التشغيل والصيانة طو -

 أسس تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة نقدية.  -
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 إجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج إلى فحص فني

 (36مادة )

 

على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى تقييم فني أن يرسي المناقصة فورًا على صاحب العطاء الذي 

 -متطلبات وثائق المناقصة والأقل سعرًا وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التالية:يتوافق مع 

 حصر العطاءات في محضر فتح المظاريف وتدوين الأسعار. -1

 يصدر الجهاز قرارًا بالترسية في ذات الجلسة. -2

 ينشر قرار الترسية في الموقع الإلكتروني. -3

 أن يكون مقدم العطاء من الذين سبق تأهيلهم. -4

وم الجهاز بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات وكافة المستندات المطلوبة في وثائق أن يق -5

 المناقصة.

 ويجوز للمتضرر من قرار الترسية التظلم منه وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

 ضوابط وإجراءات التسعير

 (37مادة )

 

مناقصة على خلاف ذلك، وتكون ضوابط التسعير تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق ال

 وإجراءاته على النحو التالي:

إذا أجازت وثائق المناقصة تقديم عطاءات بعملات مختلفة قابلة للتحويل يتم تحويل أسعار العطاءات  -1

إلى الدينار الكويتي بمراعاة أن يحدد سعر الصرف بسعر البيع المعلن بنشرة بنك الكويت المركزي 

 فتح المظاريف المالية المنصوص عليه في وثائق المناقصة، بغرض التقييم.في يوم 

 كتابة الأسعار ومفرداتها بالأرقام والحروف غير قابلة للمحو. -2

أن تشمل الأسعار التي يحددها بجدول الأسعار، جميع المصروفات والالتزامات أيًّا كان نوعها، وعلى  -3

 سليم للجهة صاحبة الشأن وضمانها وفقاً لشروط العقد.أن تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال والت

تقديم كشف بأسعار قطع الغيار حال ورود نص في وثائق المناقصة بذلك على أن تكون أسعارها  -4

 ثابتة خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة.

 

 ضوابط وإجراءات مراجعة

 العطاءات ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية

 (38مادة )

يجب على المجلس قبل رفض العطاء ذو الأسعار المنخفضة بشكل كبير وبنسبة غير مبررة عن القيمة 

التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن، الاسترشاد بالأسعار الأخيرة السابق 

ر التقديرية الإرشادية للبنود محل التعامل بها محليًّا أو خارجيًّا وبأسعار السوق، والتأكد من ملاءمة الأسعا
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المناقصة ومدى توافقها مع الأسعار السائدة في السوق وقت تقديم العطاءات، ويثبت في محضر الجلسة ما تم 

 اتخاذه من إجراءات وما توصل إليه من نتائج في هذا الصدد في محضره.

فضل العروض المنخفضة، الواحد كما يتعين على المجلس توجيه طلب خطي إلى مقدم العرض المنخفض أو أ

تلو الآخر إذا استدعى الأمر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه، وبوجه 

 خاص ما يلي:

 سابقة أعماله التي قام بتنفيذها وما يؤيد قدرته الفنية. -1

الوفاء بالمتطلبات المالية الاطلاع على مركزه المالي وكل ما يفيد ملاءته المالية وقدرته على  -2

 للمناقصة.

 بيان الأسس والمعايير التي استند إليها لتحديد أسعار عطائه. -3

 تقديم دراسة اقتصادية تشمل طريقة الإنشاء أو عملية التصنيع أو تقديم الخدمات. -4

ل أو توريد بيان بالحلول الفنية المختارة أو الظروف الاستثنائية المواتية أو المتاحة له لتنفيذ الأعما -5

 البضائع أو تقديم الخدمات.

 بيان الابتكار المقترح من قبله في تنفيذ الأعمال أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات. -6

الالتزام بالقوانين واللوائح السارية والمتعلقة بحماية العاملين وظروف العمل في المكان المزمع  -7

 تنفيذ الأعمال أو الخدمات أو التوريدات فيه.

مجلس رفض العطاء منخفض السعر إذا توصل إلى قناعة، بعد التحقق من العناصر سالفة الذكر، ولل

 بضعف إمكانيات مقدم العرض المالية والفنية، بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته.

ويجب تدوين وتوثيق كافة الاستفسارات والاستيضاحات والمناقشات التي تجرى بين مقدم العرض 

 مجلس والردود عليها وحفظها في الملف الخاص بالمناقصة.منخفض السعر وال

 

 الضوابط والشروط الخاصة بمنح أفضلية للعطاءات المقدمة

 من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 (39مادة )

تمنح العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أفضلية إذا كانت مطابقة للشروط 

الة التساوي في الأسعار بين عطائين وكان أحدهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك والمواصفات في ح

 وفقاً للضوابط التالية:

حال -الحصول على شهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -1

م إرفاقه بعدم تعثر المشروع وسلامة تعاقده مع الصندوق، ويت -كونه من مستفيدي الصندوق

 بالعطاء المقدم من صاحب المشروع الصغير أو المتوسط وقت تقديم العطاء.

غير الخاضعة للصندوق الوطني لرعاية -فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأخرى  -2

فيقدم ما يفيد التزامها بعدد العمالة ورأس المال  -وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 المشار إليه. 2013لسنة  98قانون رقم المنصوص عليه في ال
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عدم جواز التنازل أو التعاقد من الباطن بعد إرساء المناقصة على عطاءات المشروعات الصغيرة  -3

 والمتوسطة إلا بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء.

 

 نسبة أفضلية المنتج الوطني

 (40مادة )

 -أو ما في حكمها-في مناقصات التوريد  -بحسب الأحوال–يجب على المجلس أو الجهة صاحبة الشأن 

الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقاً للمواصفات والشروط وكانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل 

 %( خمسة عشرة في المائة.15الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة )

 

 جهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصةضوابط وإجراءات إخطار ال

 (41مادة )

 

 ر بترسية المناقصة اتباع ما يلي:يجب على الجهاز بعد صدور قرا

 

إخطار الجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم  -1

قيب بشأن الترسية خلال مدة لا التالي لصدور قرار الترسية، وعلى الجهة صاحبة الشأن أن ترد بالتع

 تجاوز عشرة أيام من تاريخ تسلمها الإخطار.

إخطار المناقص الفائز بعد موافقة ديوان المحاسبة كتابة بقبول عطائه وترسية المناقصة خلال  -2

أسبوع من تاريخ تسلمه موافقة الديوان، أما إذا كانت القيمة الإجمالية للعطاء لا تدخل في نطاق 

قرر لديوان المحاسبة فإنه يتم إخطار المناقص الفائز بذات الإجراءات السالفة خلال النصاب الم

 أسبوع من تاريخ تسلمه رد الجهة صاحبة الشأن.

 إرسال صورة كتاب إخطار المناقص الفائز إلى الجهة صاحبة الشأن. -3

 

 شروط وضوابط وإجراءات التأمين النهائي

 (42مادة )

 

( من القانون، تحدد وثائق المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا 65مع مراعاة أحكام المادة )

%( عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، ويتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي  10يقل عن )

 مقبول من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن، غير

 مقترن بأي شروط أو تحفظ، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه.

ويكون خطاب الضمان ساري المفعول من وقت إصداره إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بثلاثة أشهر، إلا إذا 

 نصت وثائق المناقصة على مدة أطول.
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 ويجب على الجهة صاحبة الشأن مراعاة ما يلي:

 

التأمين إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة الاحتفاظ بكامل  -1

 وينص على ذلك في وثائق المناقصة.

إمساك سجلات خاصة لمراقبة خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين معها، ومتابعة إجراءات طلب  -2

 تمديد سريانها، أو مصادرتها، أو الإفراج عنها.

 ان التأمين النهائي:تمديد خطابات ضم -3

يجب تمديد فترة صلاحية خطاب الضمان قبل انتهاء مدة سريانه بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك  -

 في حالة توافر الأسباب المبررة للتمديد إعمالاً لأحكام القانون وهذه اللائحة وشروط التعاقد.

منه، ويكون التمديد للفترة  يتم توجيه طلب التمديد إلى البنك مباشرة، ويزود المتعاقد بصورة -

الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد إلى أنه إذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة 

 سريان الضمان، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فورًا.

في تنفيذ  يجب تمديد مدة سريان خطاب الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة إذا تأخر المتعاقد -

 أعمال الصيانة والضمان، وذلك بمدة لا تقل عن مدة التأخير، وينص على ذلك في وثائق المناقصة.

 

إذا نقصت قيمة التأمين النهائي نتيجة زيادة نطاق العمل أو كمية التوريدات أو تأدية الخدمات، أو  -4

لنهائي إلى ما يوازي النسبة خصم أية مبالغ منه أو غيرها، فإن على المتعاقد زيادة قيمة التأمين ا

من قبل  -وبعلم الوصول-المحددة في وثائق المناقصة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره كتابة 

الجهة بذلك، وإذا لم يقم بتكملة التأمين النهائي، فللجهة الحق في خصم المبلغ التكميلي المطلوب من 

لديها، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى مستحقاته لديها بمقتضى هذا العقد أو أي عقد آخر 

 الواردة فيه.

 

الاحتفاظ بجميع النسخ الأصلية لمستندات خطابات الضمان المصرفية، إلى أن يتم ردها بعد انتهاء  -5

 الغرض الصادرة من أجله.

 

 ( من القانون يرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه، لصاحبه، بغير طلب،70بمراعاة أحكام المادة ) -6

فور إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة، وما لم يكن مستحقًّا لتغطية 

أية حقوق ناجمة عن تنفيذ العقد أو أية حقوق أخرى مستحقة للجهة صاحبة الشأن أو أي جهة 

 حكومية أخرى.

 

امات فرضت على المتعاقد إن موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء العقد وما طبق بناء عليه من غر -7

 وجدت.
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 إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها

 (43مادة )

 

 يتبع في تقديم الشكوى والبت فيها الإجراءات التالية:

 تقدم الشكوى كتابة موضحًا بها الأسانيد التي ترتكز عليها وترفق بها المستندات المؤيدة لها. -1

 رئيس الجهة صاحبة الشأن بحسب الأحوال.تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بالشراء أو  -2

تقيد الشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء ويسلم الشاكي إيصالاً مبيناً به تاريخ ورقم  -3

 الشكوى، كما يثبت بالسجل ما تم بشأنها.

 يجوز استدعاء مقدم الشكوى لسماع أقواله أو لطلب تقديم مستندات تتعلق بالشكوى. -4

رئيس الجهة المختصة بالشراء أو المناقصة في حالة إخلالها بأي من  تقدم شكوى المناقص إلى -5

التزاماتها المبينة بالقانون أو هذه اللائحة متى ترتب عليه إلحاق خسارة أو ضرر بالمناقص ويتم 

 ذلك في أي مرحلة من مراحل الشراء.

ا العامة بما يخل إذا كانت الشكوى تتعلق بقصور شاب إعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطه -6

بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص يحق لكل ذي مصلحة تقديم شكوى إلى حين إقفال باب 

 تقديم العطاءات.

إذا كانت الشكوى متعلقة بإجراءات الشراء قبل إتمام العقد أو قبل البدء في تنفيذه فيتعين تقديمها  -7

لإجراء محل الشكوى أو إخطار ذوي الشأن أيهما ( أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو ا7خلال مدة )

 أسبق.

 تقدم الشكوى من القرارات التي يصدرها الجهاز إلى المجلس للبت فيها. -8

لرئيس الجهة المختصة بالشراء أو لجان الجهاز حسب الاختصاص إيقاف إجراءات الشراء خلال  -9

 سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.

قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن أو المجلس، بحسب الاختصاص، خلال يجب البت في الشكوى من   -10

سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون ذلك بقرار مسبب مبيناً به ما يتخذ من إجراءات 

 تصحيحية لازمة لسلامة إجراءات المناقصة.

 يخطر الشاكي بالقرار الصادر في شكواه كتابة أو بأية وسيلة إلكترونية.  -11

 

 (44مادة )

 يكون تقديم التظلم والبت فيه، وفقاً للإجراءات التالية:

يقدم التظلم من قرارات المجلس إلى لجنة التظلمات وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر  -1

القرار الخاص بالمناقصة أو الشراء أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق، وفي حالة التظلم من جزاء 

 ( ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الجزاء.30المدة ) وقعه المجلس على المتعهد تكون

يقيد التظلم بسجل خاص بعد سداد رسوم طلبات التظلم، ويسلم المتظلم إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ  -2

 التظلم.
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 يعرض التظلم فور قيده على رئيس اللجنة الذي يحيله إلى اللجنة لفحصه واتخاذ ما يلزم من قرار. -3

ماع أقوال المتظلم فإذا كان التظلم من جزاء، فعلى اللجنة استدعاء المتظلم وسماع للجنة الحق في س -4

أقواله وتحقيق دفاعه، وأن تطلب من المجلس المستندات اللازمة ولها كذلك استدعاء من ترى 

 ضرورة لسماع أقواله.

 ليه في التظلم.تخطر اللجنة المتظلم كتابةً أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بما تنتهي إ -5

 في حالة قبول التظلم، تخطر اللجنة رئيس الجهاز بما تضمنه قرارها من إجراءات تصحيحية. -6

على الجهاز تعميم الجزاءات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة، وفي حالة قبول التظلم من أحد  -7

يم بذلك على الجهات الجزاءات التي وقعها المجلس على المتعهد وإلغاء الجزاء يقوم الجهاز بالتعم

 ذات الصلة.

 ترد رسوم التظلم إذا تقرر قبوله شكلاً وموضوعًا. -8

 

 نظام وضوابط منع تضارب المصالح

 (45مادة )

يعد تضارباً للمصالح توافر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من المشاركين في اتخاذ القرارات  -1

 في العملية المطروحة.

القرارات أو أعمال المناقصات أو الممارسات أو الأمر المباشر التي  يعُد من قبيل المشارك في اتخاذ -2

تدخل في اختصاصات الجهاز أو الجهات صاحبة الشأن كل من يباشر أي إجراء من الإجراءات التي 

تستلزمها تلك الأعمال أو إصدار القرار أو الأمر أو التعاقد أو إبداء الرأي فيها قبل اتخاذها سواء 

ن العاملين بالجهة أو بالجهاز أو عضوًا بمجلس الإدارة أو لجنة التظلمات أو لجنة كان المشارك م

 الشراء الجماعي بوزارة المالية.

تتوافر المصلحة المباشرة إذا كان شخص المشارك أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية هو  -3

ة منفردة أو بالاشتراك مع الغير أو الجهة المناقصة أو الممارسة أو المقاولة أو الموردة أو المتعهد

 يملك حصة فيها أو يكون عضو مجلس إدارة هذه الجهة أو موظفاً فيها أو وكيلاً عنها أو كفيلاً لها.

تتوافر المصلحة غير المباشرة إذا كان المشارك في وضع يترجح فيه شبهة حصوله على منفعة  -4

 خاصة أو ميزة ولو محتملة.

ي تضارب في المصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن يفصح كتابة يتعين على من قام لديه أ -5

للسلطة المختصة بالجهاز أو الجهة صاحبة الشأن عن وجه المصلحة، وأن يمتنع فورًا عن 

 المشاركة في اتخاذ القرار أو الأعمال.

 عن تصحيح كل من يخالف الضوابط المتقدم بيانها يتم مساءلته تأديبيًّا في الجهة التابع لها فضلاً  -6

الإجراءات، ويكون العقد الذي يبرم مع صاحب المصلحة قابلاً للإبطال دون الإخلال بحق الجهة 

 صاحبة الشأن في المطالبة بالتعويض.

ينشر الجهاز هذه الضوابط على موقعه الإلكتروني وما يراه مناسباً من وسائل تقنية المعلومات  -7

 المتاحة.



 134 

 ى المناقصين وما يتخذ أحكام وضوابط السلوك الواجب عل

 من إجراءات في حالة المخالفة

 (46مادة )

 

يجب على المناقصين والمتعهدين التقيد بالتزاماتهم الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات  -1

 ووثائق وشروط المناقصات وعقود الشراء وقواعد الشراء العام.

أو بواسطة الغير بأي عمل ينطوي على صورة من يجب على المناقص أو المتعهد أن لا يقوم بنفسه  -2

 صور الفساد أو الاحتيال.

يحظر على المناقص أو المتعهد ممارسة أي إكراه أو تدليس للتأثير على أي من أطراف المناقصة  -3

 أو العقد أو المشاركين فيها أو في تنفيذها.

فيما بينهم من شأنه الإضرار يلتزم المتعهدين بالامتناع عن أي عمل أو إقامة أي تكتل أو تواطؤ  -4

 بمصالح الجهة صاحبة الشأن.

 يلتزم المناقص أو المتعهد بعدم تقديم معلومات كاذبة. -5

يتعين على المناقص أن لا يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد عدا العطاءات البديلة إذا سمحت  -6

 وثائق المناقصة بذلك.

( 85ذكر يخضع لأحد الجزاءات الواردة في المادة )في حالة مخالفة المناقص أو المتعهد لأي مما  -7

 من القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة بها.

 

 قواعد نشر جداول المناقصات والتأهيلات

 (47مادة )

 

تقوم الوحدة التنظيمية بالجهة العامة بإعداد جداول عن المناقصات التي ستطرح والتأهيلات وذلك  -1

 لزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات.وفقاً للخطط السنوية الم

 يجب أن تتضمن الجداول نبذة كافية عن المناقصات والتأهيلات. -2

 يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للجهة. -3

 ( تسعين يومًا.90يجري النشر قبل طرح المناقصة أو الدعوة للتأهيل بمدة لا تقل عن ) -4
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 )*(لس الجزراءمجقرار 
 2008لسنة  (خامسا   /1104رقم )

 تحد د نسب العمالة الجطنية لدى الجهات غير الحكجميةبشأن 
 مجلس الجزراء،

ا للعمل في في شأن دعم العمالة الجطنية وتشجيعه 2000( لسنة 19على القانجن رقم ) الإطلاعبعد 
 (.32/2003الجهات غير الحكجمية والمعدلة بالقانجن رقم )

( بتحد د نسب العمالة الجطنية لدى الجهات غير 904/2002ى قرار مجلس الجزراء رقم )وعل
( باستبدال دداول نسب العمالة 955/2005الحكجمية والقرارات المعدلة له، وعلى قرار مجلس الجزراء رقم )

 الجطنية،
ة مجلس الخدمة وبناء على اقتراح إعادة هيكلة القجى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ومجافق

 المدنية،
 نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير الدولة لشئجن مجلس الجزراء.وبناء  على عرض 

 

 رروووق
 

 (1مادة )
 

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعمالة الجطنية كل كجيتي يعمل في دهة غير حكجمية ومشترك 
يعمل غير كجيتي عمالة غير الجطنية كل عامل بهذه الصفة في التأمينات الادتماعية كمؤمن عليه ويقصد بال

 لدى دهة غير حكجمية بكفالة هذه الجهة.
 

 (2مادة )
 

لا يججز للجهات الحكجمية، بما في ذلك القطاعات العسكرية والنفطية التعاقد المباشر وإرساء 
أي من الجدولين  الممارسات والمناقصات على دهة غير حكجمية لم تلتزم بنسبة العمالة الجطنية المبينة في

 المرفقين وفقا  لنشاطها الاقتصادي.
 

 

وللجهة صاحبة المشروع بالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية ووزارة الشؤون الادتماعية والعمل 
وبرنامج إعادة هيكلة القجى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة أن تضمن شروط العقد أو الممارسة أو المناقصة 

وذلك في تنفيذ المشروع  ماالمشار إليه ينأعلى للعمالة الجطنية من النسبة المحددة في الجدول الالتزام بنسبة
 د هذه النسبة في الشروط. وتحد

 
                                                           

( ويعمل به اعتبارا  من 909( ، وقد نشر بالجريدة الرسمية العدد )955/2005( ، وكذلك القرار )904/2002حل هذا القرار محل القرار ) )*(
8/6/2009. 
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 (3مادة )

 

المرافقين لنشاطها  ينالجدولأي من تلتزم الجهات غير الحكجمية بنسبة العمالة الجطنية المبينة في 
لدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكجمية بما في ذلك التقدم للاستفادة من اعند  الاقتصادي

ا للمجاد) ( من المرسجم بالقانجن رقم 18(،)17(،)16التصرف أو الإيجار أو التخصيص لأملاك الدولة طبق 
 .1988( لسنة 8في شأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانجن رقم ) 1980( لسنة 105)

 

 (4مادة )
 

تقدم للحصجل من الحكجمة على قسيمة أو أي ميزة عينية أو مالية أخرى بهدف يجب على كل من  
مساعدته في ممارسة حرفة أو مهنة أو مباشرة عمل صناعي أو تجاري أو مهني أو زراعي، أن  لتزم بنسبة 

ريخ ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاالاقتصادي هالمرفقين وفقا  لنشاط ينالعمالة الجطنية في الجدول
 حصجله على القسيمة أو الميزة أو ستة أشهر من تاريخ بداية مزاولة العمل أ هما أقرد. 

 

ا لما هج وارد في المادة التالية.  ض على كل من لا  تقيد بهذه النسبويفر   رسم إضافي سنجي وفق 
 

 (5مادة )
 

وفقا  لنشاطها فق المر الجدول تلتزم الجهات غير الحكجمية بنسبة العمالة الجطنية المبينة في 
مالة الجافدة المعفية من مع مراعاة دفع الرسجم المقررة إذا تجاوزت الجهة الحد الأقصى للعالاقتصادي 

( د.ك 300سنجي مقداره ) إضافيويفرض على الجهات غير الحكجمية التي لا تتقيد بهذه النسب رسم ، الرسجم
ل يمنح لكل عامل غير كجيتي تطلبه الجهة غير عم إذنعلى كل تصريح عمل أو )ثلاثمائة د نار كجيتي( 

 .(1)الحكجمية زيادة على النسبة
 

 (6مادة )
 
 

تصدر وزارة الشؤون الادتماعية والعمل بعد التنسيق مع برنامج إعادة هيكلة تركيبة القجى العاملة 
ه الجهات ومدى والجهاز التنفيذي للدولة بناء  على طلب كل دهة غير حكجمية شهادة بنسب العمالة لدى هذ

 التزامها بهذه النسب. 
ويعمل بهذه الشهادة لمدة سنة من تاريخ إصدارها ويجب على الجهة الصادر لها الشهادة إخطار 

 وزارة الشؤون الادتماعية والعمل بأي تغيير يحدث خلال هذه المدة  ؤدي إلى تعد ل نسب العمالة لد ها. 
 

 (7مادة )
 

المرفقين على الجهات غير الحكجمية  (2) (2( و)1لجدولين رقمي )النسب المشار إليها في اتطبق 
 التي  بلغ عدد العاملين فيها خمس وعشرون عاملا  فأكثر.

                                                           

 .2018( لسنة 1868دة مستبدلة بالقرار رقم )ما( 1)

 .2018( لسنة 1868( بالجدول المرافق للقرار رقم )2، 1استبدل الجدولان )( 2)
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 (8مادة )

 
( باستبدال 955/2005( والقرارات المعدلة والمضيفة له والقرار رقم )904/2002 لغى القرار رقم )

 ( المشار إليه، وكل نص  تعارض مع أحكام هذا القرار.904/2002ددول نسب العمالة المرفقة للقرار رقم )
 

 (9مادة )
 

بعد ستة لرسمية، ويعمل به تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة ا -كل فيما يخصه  -على الجزراء 
 أشهر من تاريخ نشره.

 
 رئيس مجلس الجزراء

 
 ناصر المحمد الأحمد الصباح

 
 هو. 1429ذي القعدة  5صدر في: 

 م. 2008نجفمبووووور   3 المجافق:

 



 138 

 )*(النسب ددول
 

 النسبة النشاط الاقتصادي م

 %3 الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 1

 %10 التعدين واستغلال المحاجر 2

 %4 الصناعة التحويلية 3

 %30 بتروكيماويات 4

 %5 إمدادات الكهرباء والغاز والمياه 5

 %4 التشييد 6

 %5 تجارة الجملة والتجزئة 7

 %15 الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 8

 %3 النقل البري 9

 %7 النقل المائي 10

 %15 النقل الجوي 11

 %6 البريد والتخزين 12

 %8 الإقامة 13

 %4 خدمات الأطعمة والمشروبات 14

 %10 المعلومات والاتصالات )باستثناء شركات الاتصالات( 15

 %65 شركات الاتصالات 16

 %40 مويل والاستثمارالت 17

 %70 البنوك 18

 %22 التأمين 19

 %15 الصرافة 20

 %20 الأنشطة العقارية 21

 %8 الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 22

 %10 الخدمات الإدارية وخدمات الدعم 23

 %3 تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع 24

 %10 التعليم الخاص )عربي( 25

 %7 الخاص )أجنبي(التعليم  26

 %30 التعليم العالي )الجامعات والمعاهد الخاصة( 27

 %8 الصحة البشرية 28

 %10 العمل الاجتماعي 29

 %3 الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى 30

  

 

                                                           

 (.1438، الجريدة الرسمية العدد )2018( لسنة 1868ددول معدل بقرار مجلس الجزراء رقم ) )*(
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 2016 ة( لسن182/2رقم )مجلس الجزراء  قرار

 بشأن

 الأوامر التغييرية لتنفذ العقجد الخاصة
 الانشائية للجهات الحكجمية بالمشاريع

 
 المجقر  معالي الأخ الفاضل/ أنس خالد الصالح

 نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير المالية
 

 تحية طيبة وبعد،،
 فيما للإحصاءالمركزية  الإدارةالتعاون مع المجضجع: 

 يخص تجفير البيانات اللازمة لخطة التنمية
 

على التجصية  8/2/2016( المنعقد بتاريخ 7/2016رقم ) فقد اطلع مجلس الجزراء في ادتماعه
بشأن  2/2/2016( للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 4/2016الجاردة ضمن محضر الادتماع رقم )

 ( التالي:182/2أعلاه، وأصدر المجلس قراره رقم ) إليهالمجضجع المشار 
غييرية لتنفيذ العقجد الخاصة بمشاريعها الت الأوامر إلى"التنبيه على الجهات الحكجمية بتلافي اللججء 

 الانشائية، والالتزام بعدم إطالة المدة الممتدة بين تصميم هذه المشروعات والبدء بتنفيذها".
 

 لتفضل معاليكم بالاطلاع، وتعميم ذلك على الجهات الخاضعة لإشراف معاليكم.
 مع وافر التقد ر والاحترام.

 

 الأمين العام لمجلس الجزراء
 

 

 از عبدالله الفضلفج 
 الأمين العام المساعد لأمانة الإعداد والمتابعة

 
 17/2/2016التاريخ: 
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 2016( لسنة 941قرار مجلس الوزراء رقم )

 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود

 

 

 الموقر   معالي الأخ الفاضل/ د.نايف فلاح مبارك الحجرف 

 وزير المالية

 

 تحية طيبة وبعد،،،

 

ب الديوان الأميري النظر في صحة ما ورد بتعميم ديوان الموضوع: طل

 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود 2019( لسنة 5المحاسبة رقم )

 

على  15/7/2019( المنعقد بتاريخ 29/2019فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )

 10/7/2019لمنعقد بتاريخ ( ا9/2019التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون القانونية رقم )

والمرقم  1/4/2019بشأن الموضوع المشار إليه أعلاه، حيث اطلع على كتاب الديوان الأميري المؤرخ 

بشأن أوامر  2019( لسنة 5( المتضمن طلب النظر في صحة ما ورد بتعميم ديوان المحاسبة رقم )3633)

 التمديد الزمني للعقود.

 

ه جميع الجهات العامة المشمولة برقابته المسبقة ومنها الديوان حيث أن هذا التعميم تضمن توجي

إلى العمل على عرض كافة أوامر التمديد الزمني للعقود على ديوان المحاسبة قبل إصدارها بغض النظر عن 

من تقدير الجهات العامة لأثرها المالي، وذلك لما قد يشأن عن التمديد الزمني للعقود من التزام مالي أو إعفاء 

حقوق للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة تفرضها شروط العقد وكذلك ما قد يرتبط بتعديل في 

 شروط العقد ومواصفاته وغيرها.

 

( لسنة 30ونظراً لأن هذا التعميم قد جاء مخالفاً لأحكام الرقابة المسبقة الواردة بالقانون رقم )

مناط الرقابة قبل الارتباط أو التعاقد أو الاتفاق وليس عند  بإنشاء ديوان المحاسبة والتي حددت 1964

التمديد الزمني للعقود التي أبرمت ولا تقترن بالتزام مالي على الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة 

ابة وذلك بحسبانها من مسائل تنفيذ العقد أو الاتفاق السابق موافقة ديوان المحاسبة عليه والتي تخضع للرق

 اللاحقة للديوان وليست الرقابة المسبقة.

 

لذا، تقدم الديوان الأميري بعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في صحة ما ورد بتعميم 

 ديوان المحاسبة وتوجيه كافة الجهات الحكومية بالالتزام بأحكام القانون في خصوص الرقابة المسبقة.
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( المتضمن رأي 1816المرقم ) 16/6/2019شريع المؤرخ كما اطلع على كتاب إدارة الفتوى والت

بشأن  2019( لسنة 5الإدارة بشأن الموضوع، حيث ترى الإدارة عدم صحة تعميم ديوان المحاسبة رقم )

أوامر التمديد الزمني للعقود، فيما تضمنه من شمول كافة أوامر التمديد للعقود برقابته المسبقة بغض النظر 

 ( التالي:941أصدر المجلس قراره رقم )عن أثرها المالي، و

 

ً برأي إدارة الفتوى والتشريع الذي انتهى إلى عدم صحة تعميم ديوان المحاسبة  -1 أحيط المجلس علما

بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود، فيما تضمنه من شمول كافة أوامر التمديد  2019( لسنة 5رقم )

 ا المالي.للعقود برقابته المسبقة بغض النظر عن أثره

 التعميم على كافة الجهات الحكومية بالالتزام برأي إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن. -2

 

 للتفضل بالاطلاع، وتعميم ذلك على الجهات الخاضعة لإشرافكم.

 

 مع وافر التقدير والاحترام،،،

 

 الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة

 المستشار/ وائل عيسى العسعوسي
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 2016( لسنة 4زاري رقم )قرار و

 لجنة اختيار البيوت الاستشاريةعمل بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم 

 

 ،ةوزير الدولة لشئون التخطيط والتنميوزير الشئون الاجتماعية والعمل و

 

 بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما،

 ختصاصات وزير التخطيط إلى وزير المالية،بشأن آيلولة ا 2007( لسنة 79وعلى المرسوم رقم )

في شأن نقل بعض اختصاصات وزارة التخطيط إلى وزارة  2007( لسنة 306وعلى المرسوم رقم )

 المالية،

الذي نص على أن ينقلل إللى وزيلر الدوللة لشلئون التنميلة  2009( لسنة 145وعلى المرسوم رقم )

 المشار إليه، 2007( لسنة 306ى من المرسوم رقم )( من المادة الأول2الاختصاص المقرر في القسم )

بشللأن تشللكيل لجنللة اختيللار البيللوت  1971( لسللنة 11رئلليس مجلللس الللوزراء رقللم ) روعلللى قللرا

 الاستشارية وتعديلاته،

بشلأن نقلل تبعيلة إدارة المستشلارين ملن وزارة الماليلة  2009( لسنة 2وعلى القرار الوزاري رقم )

تنمية، ونقل كافة العاملين في هذه الإدارة بنفس درجلاتهم وأوضلاعهم الوظيفيلة ملن إلى وزير الدولة لشئون ال

 وزارة المالية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية،

بشلأن اللائحلة الداخليلة لتنظليم عملل لجنلة اختيلار  2013( لسلنة 324وعلى القلرار اللوزاري رقلم )

 البيوت الاستشارية،

 بشأن إعادة تشكيل لجنة اختيار البيوت الاستشارية، 2013( لسنة 33الوزاري رقم )وعلى القرار 

 وبناء على عرض رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية،

 

 وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

 مادة أولى

 تعتمد اللائحة الداخلية المرفقة لتنظيم عمل لجنة اختيار البيوت الاستشارية.

 

 مادة ثانية

بشلأن تنظليم لجنلة اختيلار البيلوت  2013( لسنة 324يلغى العمل بأحكام اللائحة الصادرة بالقرار رقم )

الاستشارية، وتظل الاثار التي ترتبت في ظل العمل بأحكامها صحيحة ومنتجة لكافة آثارها وفقاً لإطارهلا 

 الزمني.
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 مادة ثالثة

 

 ى الجهات المختصة تنفيذه ــ ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعل

 

 

 هند صبيح براك الصبيح

 الاجتماعية والعمللشئون اوزير 

 وزير الدولة لشئون التخطيط والتنميةو

 

 

  :صدر في

 م 31/1/2016الموافق 
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 اللائحة الداخلية لتنظيم

 عمل لجنة اختيار البيوت الاستشارية

 

 القسم الأول

 اللجنةتشكيل 

 

 (1مادة )

 

أعضاء ويكون من بينهم الرئيس سبعة تشكل لجنة اختيار البيوت الاستشارية من عدد لا يزيد عن 

ويراعى في تشكيل اللجنة ضم عناصر ، ونائب الرئيس، ويعينون بقرار من الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات

عشر سنوات في مجال خمسة لا تقل عن وي خبرة في الشئون الهندسية والمالية والإدارية والقانونية ذ

 وذلك وفقاً للمعايير التالية: عملهم

 شهادات أكاديمية من جامعات معتمدة دولياً. -1

 شهادات احترافية مهنية في الاختصاصات. -2

 .خبرة ودراية عملية في مراحل وخطوات المشاريع الانشائية -3
 

 (2مادة )

 

لتوقيع على كافة المكاتبات المتعلقة بأعمالها، كما يتولى الرئيس تمثيل اللجنة أمام الغير ويقوم با

والمستشارين في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية باعتبارهما الجهاز أمانة السر إدارتي يشرف على أعمال 

 ، ويتولى نائب الرئيس تلك المهام في حالة غيابه.المعاون للجنة

 

 (3مادة )

 

لية التخصص والخبرة في المجالات الهندسية والفنية أن تستعين بذوي الكفاءة العايجوز للجنة 

 والمالية والإدارية والاقتصادية والتخطيطية والقانونية.

 

 (4مادة )

 

التي ترى اضافتها للاعمال المناطة بإدارتي أمانة السر والمستشارين وذلك تحدد اللجنة اختصاصات 

 لأعلى للتخطيط والتنمية.وفقاً لحاجة العمل والتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس ا
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 القسم الثاني

 أهداف اللجنة

 

 (5مادة )

 

 تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يأتي:

ضمان اتساق متطلبات الجهات الحكومية مع الأهداف العامة لخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة  -1

 والخطط السنوية.

ة ومتابعة الخدمات الاستشارية في تنظيم ودراسة وتقييم ومراقبة وتصنيف وتأهيل المكاتب الاستشاري  -2

 جميع الجهات الحكومية.

الحصول على الخدمات الاستشارية على أسس  من خلال إدارة المستشارين فيدعم الجهات الحكومية  -3

 مهنية سليمة وبشفافية تضمن المنافسة المتكافئة بين المكاتب الاستشارية المختصة.

ستشارية المحلية مع المكاتب الاستشارية العالمية في تقديم ضمان مشاركة المكاتب الهندسية والدور الا -4

الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، وتحديد نسبة ونوع المشاركة وللجنة الحق في اتخاذ القرار 

النهائي بشأن نسب المشاركة للمشاريع ذات الطابع الخاص، وتضع اللجنة اللوائح التنظيمية لطبيعة 

 .ونوع المشاريع

 .ن اتساق تخصص وخبرات البيوت الاستشارية المرشحة مع المتطلبات الفنية والتنفيذية للمشاريعضما -5

 

 القسم الثالث

 اختصاصات ومهام لجنة اختيار البيوت الاستشارية

 

 (6مادة )

 

 تختص اللجنة بما يلي:

 

لحصول وضع الأسس والضوابط لتصنيف وتأهيل ودعوة وتقييم عروض المكاتب الاستشارية لضمان ا -1

ً لمبدأ الشفافية وبإجراءات تحقق المنافسة  على أفضل الخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية وفقا

 المتكافئة والعادلة.

إعداد القواعد العامة ودليل الإجراءات والنماذج القياسية للحصول على الخدمات الاستشارية للمشاريع  -2

 ية.الحكومية وإقرار قواعد اختيار المكاتب الاستشار

مراقبة الجهات الحكومية لضمان التزامها بتطبيق القواعد العامة والإجراءات التنظيمية التي تحددها  -3

 لجنة اختيار البيوت الاستشارية بشأن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية.

دعوة وتأهيل وتقييم العروض الفنية والمالية والنظر في دراسة ومراجعة المتطلبات الفنية للمشاريع  -4

جميع الجهات والهيئات الحكومية، وتكون إدارة المستشارين معنية بتقييم العروض الفنية والمالية ل
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للمشاريع المختلفة وفقاً للإجراءات والمعايير المهنية، ويجوز مشاركة الجهات الحكومية بناء على طلبها 

 في عملية التقييم على أن يصدر بذلك قرار من اللجنة.

شارية الراغبة في تقديم الخدمات الاستشارية للجهات الحكومية وإعداد قاعدة تسجيل المكاتب الاست -5

 بيانات بالمكاتب الاستشارية المحلية والعالمية المعتمدة لدى الجهات المختصة.

بالخدمات الاستشارية المتعاقد عليها خلال آخر خمس المعدة من إدارة المستشارين بيانات الإعداد قاعدة  -6

كل يسمح للجهات المعنية الاستفادة منها والتأكد من عدم ازدواجية العمل الاستشاري سنوات ونشرها بش

 .واعتماد نظام متكامل للمحفوظات ومراجعة الدراسات السابقة التي تم إجراؤها على مشاريع مماثلة

لفة إجراء الدراسات اللازمة لتطوير إجراءات الدعوة والطرح وتقييم عروض الخدمات الاستشارية المخت -7

والاستعانة بأحدث الأساليب والمعايير المهنية العالمية المعتمدة، كمعايير البنك الدولي والاتحاد الدولي 

وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى  ( على سبيل التمثيلFIDICللمهندسين الاستشاريين )

 .للتخطيط والتنمية

إلى اللجنة من المكاتب والدور الاستشارية أو الجهات  التظلمات التي تردالأوامر التغييرية والنظر في  -8

 الحكومية.

النظر في مسابقات التصاميم المعمارية المقدمة من الجهات الحكومية المعنية، شريطة أن تكون قواعدها  -9

الميزانية المخصصة للمسابقة على أن يتم تقييمها ضمن وتقر الفنية والمالية مبنية على معايير عالمية 

العروض الفنية ويتم الاتفاق مع الجهة المعنية على التعديلات المطلوبة في ضوابط المسابقة ونظام تقييم 

 العروض التي تتضمنها.

اقتراح الزيادات الميدانية الداخلية والخارجية لأعضاء اللجنة واقتراح برامج التدريب والتطوير اللازمة  -10

وذلك بالتنسيق  دث النظم الهندسية والإدارية والتقنيةلتأهيل العاملين في إدارة المستشارين لمواكبة أح

 مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

 

 (7مادة )

 

 يحقق أهدافها وبما يتسق مع الخطة التنموية العامة للدولة.تضع اللجنة نظام طرح المشاريع بما 

 

 (8مادة )

 

والإجراءات والضوابط المنظمة وتبين الشروط والطرح  تستخدم اللجنة الوسائل الإلكترونية في الإعلان

 لذلك في دليل الإجراءات الذي تضعه اللجنة.
 

 (9مادة )

 

للمشاريع الاستشارية بشكل تفصيلي تحدد اللجنة الفترة الزمنية القصوى لمراحل الدورة المستندية 

ل إنجازها على أن لا تتجاوز بمجملها وتعجي دليل الإجراءات بما يكفل تبسيط الإجراءاتضمن القواعد العامة و

 .خمسة عشر أسبوعاً من تاريخ تقديم الجهة الطلب ما لم ترى اللجنة خلاف ذلك نظراً لخصوصية المشروع



 147 

 

 (10مادة )

 

للجنة الحق بأن تستأنس برأي الجهة الحكومية صاحبة المشروع بحيث يكون أحد العناصر المعتبرة 

 في جميع مراحل المشروع.

 

 (11)مادة 

 

تصدر اللجنة قرراها باختيار المكتب الاستشاري الفائز بعد دراسة الموضوع، ولا يترتب على قرار 

 ى العقد من المختص قانوناً بذلك.الاختيار أي حق للمكتب الاستشاري تجاه الدولة قبل التوقيع عل

 

 (12مادة )

 

لسنوية الخاصة بالخدمات الاستشارية تقوم لجنة اختيار البيوت الاستشارية بمتابعة الخطط التنموية ا

الواردة من الجهات الحكومية، وكذلك متابعة أية مستجدات تطرأ على المشاريع القائمة والتي تكون قيد 

 الدراسة والبحث.

 

 (13مادة )

 

تزيد تكلفتها الاستشارية الخاصة بها التي لا المشروعات للجهات الحكومية الحق في دراسة ومتابعة 

للمشروع عن التشييد ( أو لا تزيد فيها تكلفة مائتين وخمسون ألف دينار كويتي)د.ك  250,000عن 

وتقوم الجهة المفوضة بمباشرة كافة الإجراءات الخاصة بإعداد  (دينار كويتي)مليون د.ك  1,000,000

ً للقواعد الشروط المرجعية والمتطلبات الفنية وعمليات الطرح وتأهيل وتقييم اختيار المستشار الفائز و فقا

العامة ودليل الإجراءات المعتمد من قبل لجنة اختيار البيوت الاستشارية وبما يحقق تكافؤ الفرص بين 

 .المكاتب الاستشارية المتنافسة

 

 (14مادة )

 

لا يدخل ضمن نطاق اختصاصات اللجنة تعيين الخبراء الافراد او تعيين الكوادر الغير استشارية والذي 

فهيا الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية هذا ويجوز للجهات الحكومية الاستعانة يتطلب التعيين 

بمكتب استشاري لتقديم خدمات الدعم الفني بشرط تحديد نطاق المهام الاستشارية والمدة الزمنية على أن لا 

 تشمل تعيين كوادر خارج نطاق الخدمات الاستشارية.
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 (15مادة )

 

مكاتب الاستشارية الهندسية والدور الاستشارية المحلية والأجنبية الراغبة في تقديم تدعو اللجنة ال

من خلال النظام الآلي خدمات للجهات الحكومية وعلى هذه المكاتب أن تتقدم للتسجيل لدى إدارة المستشارين 

لدى اللجنة وتحديثه شرطاً النماذج المعتمدة لذلك وان تلتزم بتحديث بياناتها كل سنتين، ويعتبر التسجيل  اً وفق

 أساسياً لدعوة المكاتب الاستشارية للمشاركة في المشاريع الحكومية.

 

 (16مادة )

 

يجوز للجنة في حالات استثنائية أن تقصر الدعوات على عدد محدد من الاستشاريين أو على استشاري 

ذلك وان توافق اللجنة على هذه  واحد فقط شريطة أن تقدم الجهة الحكومية المستفيدة إلى اللجنة ما يبرر

 المبررات ويصدر بها قرار خاص من اللجنة.

 

 (17مادة )

 

بالإعلان عن جميع  (المستشارينأمانة السر ــ إدارة إدارة جهازها المعاون )تقوم اللجنة من خلال 

ً الجهات الحكومية سنوياً وفقالاستشارية الخاصة بمشاريع ال  التنمويةالخطة تتسق مع خطة زمنية تقديرية ل ا

 .للدولة

 

 (18مادة )

 

وذلك بالتنسيق مع الأمانة  اعتمادهاقبل تنظر اللجنة في مشروع الميزانية السنوية المخصصة لعملها 

 .العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

 

 القسم الرابع

 نظام عمل اللجنة

 

 (19مادة )

 

على طلب امة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بناء أسبوعياً في مقرها بمبنى الأمانة العتجتمع اللجنة 

من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها، ويجوز لثلاثة من أعضائها تقديم 

 طلب عقد اجتماع للجنة وعلى الرئيس إصدار الدعوة لحضور الاجتماع خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
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 (20مادة )

 

خلال ستة لف العضو دون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة إذا تخ

أو ألم به مانع يحول دون استمراره في عضوية اللجنة، تسقط عضويته تلقائياً ويرفع الموضوع للوزير أشهر 

 المختص لاختيار البديل المناسب.

 

 (21مادة )

 

لعدد أعضاء اللجنة الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح  تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة

وللعضو الحق بتسجيل تحفظه على أي قرار تتخذه اللجنة وذلك في محضر  الجانب الذي فيه الرئيس

 .اجتماعها

  

 (22مادة )

 

يجوز للجنة أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها أو من خارجها لدراسة حالة معينة أو 

مهمة محددة على أن تحدد اللجنة مهام اللجنة الفرعية ومدة عملها، وتضع اللجنة الفرعية نظاماً مباشرة 

 .بما لا يتعارض مع اللوائح والأنظمة لعملها يتضمن تنظيم اجتماعاتها وقراراتها

 

 (23مادة )

 

من غيرها  للجنة الحق في استدعاء من تراه مناسباً من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو

وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاتها دون أن يكون له صوت معدود في 

 مداولاتها.

 

 (24مادة )

 

يحظر على عضو اللجنة أن يشترك في المناقشة او التصويت على موضوع يتصل به او بالجهة التي 

منفعة لنفسه او لغيره أو الاشتراك في أعمال اللجنة ينتمي لها كما يحظر عليه استغلال المعلومات التي لديه ل

او اللجان المنبثقة منها او فرق عملها في مداولة أي قرار لهم فيه مصلحة سواء كان ذلك عن نفسه او 

بصفته ولياً أو وصياً أو قيماً أو وكيلاً أو عن من تربطه رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة حتى الدرجة 

 خذ اللجنة القرار المناسب في حال مخالفة هذه المادة.الثانية وتت

 

 (25مادة )

تقوم اللجنة برفع تقارير ربع سنوية للوزير المختص بمستوى انجاز المشاريع الاستشارية، كما تقوم 

اللجنة بعض اجتماعات ربع سنوية مع الجهات الحكومية لمناقشة انجاز المشاريع وكفاءة الإجراءات المتبعة 

 ييرات تطرأ عليها او على البيوت الاستشارية.وأي تغ
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 القسم الخامس

 التزامات الجهات الحكومية

 

 (26مادة )

 

تعتبر الجهة الحكومية المستفيدة من الخدمات الاستشارية مسئولة بشكل أساسي عن كل ما يتعلق 

أن كافة الإجراءات  بالمشروع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وذلك بصفتها المالك وعليها التأكد من

المتعلقة بتنفيذ المشروع تتبع الضوابط والأحكام الخاصة بالمشاريع الحكومية المنظمة للخدمات الاستشارية 

ً بكراسة الشروط المرجعية كاملة ولن  الصادرة من اللجنة. وتقدم الجهة طلبها للخدمات الاستشارية مشفوعا

 ينظر للطلب ما لم يكن مشتملاً على ذلك.

 

 (27دة )ما

 

تلتزم الجهة الحكومية بالقواعد المنظمة لإعداد النماذج المعتمدة للشروط المرجعية وبكل ما ورد 

 دليل الإجراءات المنظمة للخدمات الاستشارية الصادرة من اللجنة.بالقواعد العامة و

 

 (28مادة )

 

صات المالية للصرف على تلتزم الجهة الحكومية بالقيام بكافة الإجراءات المطلوبة لاعتماد المخص

المشاريع بما في ذلك المخصصات المالية المطلوبة للخدمات الاستشارية بالتنسيق مع وزارة المالية، ويجوز 

للجهات الحكومية مباشرة إجراءات التحضير لاختيار البيت الاستشاري وإجراءات اعتماد الميزانية بشكل 

 قبل التوقيع على عقد الخدمات الاستشارية. متزامن على أن يتم التأكد من توفير المخصصات

 

 (29مادة )

 

لا يجوز للجهات الحكومية أن تقوم بالاتصال المباشر بالمكاتب والدور الاستشارية المحلية والأجنبية 

ً كانت طبيعة عملها إلا عن طريق لجنة اختيار البيوت الاستشارية  أو بإذن أو استدعائها أو التعاقد معها أيا

 ء تعلق ذلك بمشروع جديد أو تعديل على مشروع قائم بأمر تغييري.سوامنها 

 

 (30مادة )

 

تتحمل الجهة المعنية المسئولية الكاملة في شأن المراحل التالية لاختيار المكتب الفائز بما في ذلك 

 شروط التعاقد وتنفيذها طبقاً للقوانين والتعاميم والقرارات المنظمة للعمل الاستشاري.
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 (13مادة )

 

تقوم الجهة بإعداد خطة عمل لمتطلباتها الاستشارية السنوية وترفعها إلى لجنة اختيار البيوت 

 الاستشارية على أن تتزامن وتتوافق مع إعداد الميزانية العامة للدولة والخطة السنوية.

 

 (32مادة )

 

خاصة بالدراسات تقوم الجهات الحكومية بتزويد لجنة اختيار البيوت الاستشارية بالمتطلبات ال

الاستشارية والمشاريع الإنشائية والتي ما زالت قيد الدراسة والبحث سواء كانت لديها أو لدى إدارة 

المستشارين على أن توضح وجهة نظرها في شأن كل مشروع من حيث أولويته التنموية وانعكاساته على 

قاء عليه أو تم الانتهاء منه أو ترحيله لسنة برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية، وكذلك ما إذا كانت ترى الإب

 لاحقه.

 

 (33مادة )

 

للائحة تنظيم عمل اللجنة تتقيد الجهات الحكومية بالإجراءات المقررة لاختيار المكاتب الاستشارية وفقاً 

يد لجنة بتقرير يفوعلى الجهة صاحبة الشأن موافاة الدليل الإجراءات الذي تضعه اللجنة، والقواعد العامة و

انتهاء تنفيذ عقد الخدمات الاستشارية ومدى التزام المتعاقد بشروط العقد والغرامات والجزاءات التي تم 

توقيعها إن وجدت على المتعاقد، ويجوز للجنة بعد التأكد من المخالفات التي ارتكبها المتعاقد اتخاذ الإجراءات 

 أو وقفه لفترة محددة. يهاة لدالمكاتب الاستشارية المعتمد اللازمة ومنها شطبه من سجل

 

 (34مادة )

 

تقوم الجهة الحكومية بإرسال النسخة النهائية من الاتفاقية الاستشارية للجنة بعد اعتمادها من الجهات 

الفائز، ولا يجوز للجهة المستفيدة إجراء أي تغيير  تب الاستشاريالرقابية المعنية وقبل التوقيع عليها مع المك

تمدة من اللجنة بكامل مستنداتها، وتلتزم الجهة بإرسال نسخة من الاتفاقية المبرمة مع على النسخة المع

 لجنة.لالمكتب الفائز 

 

 (35مادة )

 

للمشاريع الخاصة بها بالالتزام فنية المتطلبات الوعند وضع البرنامج الزمني الجهات الحكومية تلتزم 

ً للقواعد العامة ودليل المعتمدة مالمستندية للمشاريع الاستشارية بالدورة  الإجراءات ن قبل اللجنة ووفقا

 .عهاوبالتنسيق مالمعتمد 
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 القسم السادس

 لمشاريعدعوة وتأهيل البيوت الاستشارية ل

 

 (36مادة )

 

يشترط في البيوت الاستشارية المتقدمة للاشتراك في المشاريع الحكومية أن تكون مسجلة لدى لجنة 

  دليل الإجراءات المعتمد من اللجنة.قواعد العامة وللالبيوت الاستشارية وفقاً 

يشترط أن لا يكون للاستشاري الذي يتم اختياره أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في كما 

 ن يكون نطاق مهام الخدمات الاستشارية خالية من تضارب المصالح.أالمشروع، و

 

 (37مادة )

 

عروض منها، ويتم دعوة البيوت الاستشارية يكون تأهيل البيوت الاستشارية عن طريق تلقي 

 للمشاركة في تقديم عروضها بأحد الطرق التالية:

 اختيار البيوت الاستشارية المتكافئة فنياً ودعوتها للممارسة على الأتعاب. .1

اختيار بيوت استشارية مؤهلة ودعوتها للاشتراك في منافسة على التصميم للمشروع وتقديم  .2

 وفقاً لنظام التقييم للعروض الفنية والمالية. الاستشارات الهندسية،

اختيار بيت استشاري واحد ودعوته للقيام بالأعمال المطلوبة للمشروع من خلال عرض فني ومالي  .3

  .في حالة التكليف المباشر
 

 (38مادة )

 

ور تبين إعلانات الدعوة ومستندات تأهيل المكاتب الاستشارية نسبة مساهمة المكاتب الهندسية والد

الاستشارية المحلية في تقديم الخدمات المطلوبة كما تبين نسبة ونوع التآلف بين الاستشاري العالمي الذي 

يطلب التأهيل مع المكتب الاستشاري المحلي ويلتزم التآلف بتقديم المستندات التي تحدد شكل التآلف 

لتآلف في إدارة الخدمات الاستشارية، ومسئولية كل من أطرافه في تقديم الخدمات وتحديد الطرف الذي يمثل ا

%( من حجم المشروع للمشاريع الكبرى  40على ألا تقل مشاركة المكتب الاستشاري المحلي الفنية عن )

%( للمشاريع الاعتيادية، إلا اذا وافقت اللجنة على غير ذلك للمشاريع ذات الطابع  80ونسبة لا تقل عن )

 الإجراءات.دليل للقواعد العامة والخاص وفقاً 
 

 (39مادة )

 

ً لنوعية وحاجة المشروع يقوم المكتب  في حال طلب التأهيل لمكاتب عالمية للمشاريع الهندسية وفقا

العالمي بالاتفاق تضامنياً مع مكتب محلي معتمد لدى لجنة البيوت الاستشارية على أن يكون العرض المقدم 

تضامنياً بين المكتب الاستشاري العالمي والمحلي المشارك  للجنة بالتضامن ويتم توقيع الاتفاقية الاستشارية
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كطرف والجهة المعنية )المالك( كطرف آخر على أن يكون العرض المقدم للجنة بالتضامن بين المكتب المحلي 

 .والعالمي ما لم ترى اللجنة خلاف ذلك بحسب طبيعة المشروع

 

 القسم السابع

 تقييم العروض الفنية والمالية

 

 (40مادة )

 

يتم تقييم عروض الخدمات الاستشارية على أساس تقييم المستوى الفني للخدمات التي يتم تقديمها، ثم 

يؤخذ العرض المالي بعين الاعتبار للاستشاريين الذين قدموا عروضاً مقبولة فنياً ويضاف التقييم الفني على 

ويتم %(  70عن )من المجموع التقييم الفني لا تقل نسبة على أن التقييم المالي للتوصل للنتيجة النهائية، 

 العروض المالية بعد الانتهاء من التقييم الفني وتحديد المكاتب المؤهلة فنياً لفتح عروضها المالية.فتح 

 

 القسم الثامن

 التظلم من قرارات اللجنة وإعادة النظر

 

 (41مادة )

 

ذوي إعلانه لأو  ام عمل من تاريخ صدورهأي عشرةيكون التظلم من قرارات اللجنة كتابياً وذلك خلال 

ً الشأن وتصدر اللجنة خلال  ً بقبوله أو رفضه، ويعتبر خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم قراراً نهائيا

 فوات المدة المذكورة دون صدور رد بمثابة رفض للتظلم.

 

 (42مادة )

 

روط العامة بما يخل بقواعد المساواة يجوز التظلم من أي قصور يشوب إعداد المتطلبات الفنية أو الش

والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة إلى حين تقديم العطاءات، سواء أعدت بمعرفة اللجنة أو 

الجهة الطالبة وعلى اللجنة البت في التظلم قبل الاختيار وتثبت اللجنة قرارها في محضر اجتماعها وتخطر به 

ل شهر من تقديم التظلم ويعتبر فوات المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم، ويسري ذلك ، وذلك خلاالمتظلم كتابة

 .( من ذات اللائحة13أيضاً على المشاريع المبينة في المادة )

 

 (43مادة )

 

لا يؤدي تقديم التظلم من قرارات اللجنة في أي مرحلة كانت عليها الإجراءات كإعداد الوثائق الفنية او 

 إلى وقف إجراءات الترسية او الطرح وذلك ما لم ترى اللجنة خلال ذلك.الشروط العامة 
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 القسم التاسع

 أحكام عامة

 

 (44مادة )

 

تعتمد اللجنة القواعد العامة ودليل الإجراءات والنماذج بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة على أن 

 يشتمل على:

 

 أمانة السر وإدارة المستشارين(. قواعد وإجراءات عمل اللجنة والجهاز المعاون لها )إدارة -1

أسس وشروط تسجيل وتأهيل وتصنيف المكاتب الهندسية والإدارية والدور الاستشاري المحلية  -2

 والأجنبية.

 نظام وقواعد تقييم عروض الخدمات الاستشارية من الناحية الفنية والمالية. -3

 شارية.نظام المخالفات والعقوبات والحوافز التي تطبق على المكاتب الاست -4

 نماذج الشروط المرجعية. -5

 نماذج الاتفاقيات الاستشارية. -6

 

 (45مادة )

 

يجوز للجنة منع المكتب الاستشاري من الدخول في المنافسة أو شطبه من سجل المكاتب 

ات الحكومية ويجوز للجنة شطبه من قاعدة البيانات همع الج تعاقدهالاستشارية إذا تبين ارتكابه لمخالفات في 

ن لها أن المعلومات والبيانات المقدمة منه أدت إلى حصوله على عقود أعمال دون وجه حق، وذلك إذا تبي

 حسب نظام المخالفات المبين في دليل الإجراءات.

 

 (46مادة )

 

وز إجراء أي تغيير على الاتفاقية الاستشارية بعد إبرامها وفي حالة ما إذا ارتأت الجهة جلا ي

ً لمذكرة مسببة ببيان مبررات ضرورة إجراء أمر تغييري ع لى الاتفاقية الاستشارية فيلزم أن يكون ذلك وفقا

التغيير وأوجه تحقيق الصالح العام بإجرائه وللجنة أن ترفض أو توافق على إجراء الأمر التغييري على أن 

وتكافؤ الفرص التي تراعى أن لا تكون نسبة التغيير بالنسبة للاتفاقية الأصلية مخله بمبدأ المنافسة والعدالة 

 روعيت عند ترسية المشروع وفي إطار الشروط الموضحة في دليل الإجراءات.

 

 (47مادة )

 

تمثل كلاً من إدارة المستشارين وإدارة أمانة سر التابعتين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط 

شارية في مراحلها المختلفة وفقاً والتنمية الجهاز المعاون للجنة ويقومان بمتابعة مختلف المشاريع الاست
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للآليات والنظم المحددة في اللائحة، والقواعد العامة ودليل الإجراءات الصادرين عن اللجنة واللوائح 

 التنظيمية الصادرة بشأنهما عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

 

 (48مادة )

 

 ستشارية بالآتي:تختص إدارة أمانة سر لجنة اختيار البيوت الا

 

إعداد جدول الاعمال الخاص بجلسة لجنة البيوت الاستشارية ومحاضر اللجنة خلال مدة لا تتجاوز  .1

 ( ساعة من تاريخ تحديد موعد انعقاد اللجنة.24)

 إعداد محاضر اجتماعات اللجنة والعمل على استيفاء البيانات اللازمة لتوثيقها. .2

 سية بناء على طلب لجنة البيوت الاستشارية.تقديم إحصائيات وبيانات فنية وهند .3

إعداد المخاطبات الرسمية للجهات الحكومية لاعتمدها من قبل لجنة البيوت الاستشارية وفقاً  .4

 لمحاضر اللجنة والتي تم التصديق عليها في اجتماعات اللجنة.

والمحاضر  توثيق وأرشفة جميع التقارير والتي تعرض على للجنة والمتضمنة في جدول الاعمال .5

 والقرارات.

 التصديق على محاضر اللجنة في نهاية الاجتماع. .6

 إصدار الدعوات لحضور اللجنة بالتنسيق مع رئيس اللجنة. .7

 إعداد التقارير الدورية لإنجازات اللجنة. .8

 

 (49مادة )

 

 تختص إدارة المستشارين بالآتي:

 

لمعنية بالقيام بطرح ودعوة البيوت تقديم الدعم الفني والإداري للجنة البيوت الاستشارية وهي ا .1

 الاستشارية لتقديم عطاءاتها وترأس الاجتماعات التمهيدية والاجتماعات التحضيرية.

 تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية. .2

 تقديم مقترح لتأهيل القوائم المطولة والمختصرة للمكاتب الاستشارية وفقاً للنظام الآلي. .3

 ة وإعداد التقارير الفنية والقيام بالتفاوض المالي.تقييم العروض الفنية والمالي .4

تسجيل البيوت الهندسية والإدارية والدور الاستشارية المحلية والأجنبية ومتابعة والتدقيق على  .5

 الباينت والمستندات الخاصة بها.

 متابعة المشاريع الخاصة بالجهات الحكومية والتي طرحت من خلالها. .6

 راسة الأوامر التغييرية المحالة إليها.إعداد التقارير الخاصة بد .7

 إعداد التقارير الخاصة بالمشاريع المطروحة على اللجنة تمهيداً لإدراجها في جدول أعمال اللجنة. .8

 تنفيذ العقوبات الصادرة من لجنة البيوت الاستشارية في شأن المكاتب المخالفة ومتابعة تنفيذها. .9
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 تقوم بعم تقارير دولية لإنجازاتها. .10

 م بزيارات ميدانية لمتابعة المشاريع الحكومية المطروحة من خلال اللجنة.تقو .11

إعداد قاعدة بيانات بالخدمات الاستشارية المتعاقد عليها خلال آخر خمس سنوات ونشرها بشكل  .12

 يسمح للجهات المعنية بالاستفادة منها.

 

 (50مادة )

 

 

نة بما يضمن التأكد من سلامة الإجراءات يقوم الوزير المختص بالمتابعة والإشراف على أعمال اللج

 للمشاريع والدورة المستندية لها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
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 تجديهات د جان المحاسبة
 التغييرية والتعجيضات وتمد د العقجد الأوامربالنسبة للارتباط في 

 
منه على أن تخضع ( 13بشأن د جان المحاسبة في المادة ) 1964( لسنة 30نص القانجن رقم )

العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الجاحدة مائة  والأشغاللرقابة الد جان المسبقة المناقصات الخاصة بالتجريد 
ألف د نار فأكثر، وأودب على الجهة صاحبة المناقصة ألا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئى 

 يص بذلك من السلطة المختصة بالد جان طبقا  لنظام العمل به.العطاء عليه إلا بعد الحصجل على ترخ إرساء
 

( على أن "تسري أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو تعاقد أو 14كما نص في المادة )
المعنجية العامة أو  الأشخاصترتيب حقجق والتزامات مالية للدولة أو غيرها من  إبرامهعقد يكجن من شأن 

 قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف د نار فأكثر". عليها إذا بلغت
 

ونظرا  لاشتمال الشروط المتعلقة بالمناقصات والممارسات والعقجد التي تبرمها الجهات على نصجص 
تعد لات على المناقصات أو الممارسات أو العقجد بأوامر تغييرية، أو ترتب  بإدخالترخص لهذه الجهات 

أخرى إذا لم تخطر الجهة عليها في حالات معينة، أو تقضي باعتبار العقد ممتدا  لفترة تعجيضات لها أو 
 قبل أدل محدد بعدم رغبتها في تمد ده. الأخر المتعاقد

 
ولما كان الأمر التغييري أو تمد د العقد أو الاتفاق على التعجيض يعتبر ارتباطا  دد دا   رتب التزاما  

أولها حسب الأحجال وكان حق الجهة الإدارية بمقتضى شروط المناقصة أو ماليا  على الجهة الإدارية 
الممارسة أو العقد في إبرام هذا الارتباط لا  تعارض مع التزامها باتباع القجاعد والإدراءات المقررة في القجانين 

 في هذا الشأن.
 

( على 14(، )13)قد أودب في المادتين  1964( لسنة 30وإذ كان قانجن د جان المحاسبة رقم )
الجهة الإدارية الحصجل على ترخيص من الد جان قبل أي ارتباط أو عقد أو اتفاق تبلغ قيمته مائة ألف د نار 

 فأكثر.
 

لذلك و  ردج الد جان مراعاة الحصجل على ترخيص منه قبل الارتباط بالنسبة للأوامر التغييرية وتمد د 
ا الارتباط مائة ألف د نار فأكثر مع مراعاة إرسال الأوراق إلى العقجد واتفاقات التعجيض إذا بلغت قيمة هذ

 دل المقرر لامتدادها بجقت كاف.العقجد قبل الأ الد جان في حالة الرغبة في تمد د مدة
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 1989( لسنة 2تعميم رقم )
 بشأن الأوامر التغييرية التي تصدر على مختلف أنجاع الارتباطات

 
أن تراعى الجهات الحصجل على ترخيص منه قبل الارتباط الد جان تجديهاته ب أصدرسبق أن 

بالنسبة للأوامر التغييرية وتمد د العمل بالعقجد واتفاقات التعجيض باعتبارها ارتباطات دد دة  نطبق عليها نص 
وذلك إذا بلغت قيمة أي من  1964( لسنة 30د جان المحاسبة رقم ) إنشاء( من قانجن 14، 13المادتين )
 اطات مائة ألف د نار فأكثر.هذه الارتب

 
الأوامر التغييرية التي تحتجي على إضافة وحذف  إصداروقد لاحظ الد جان أن بعض الجهات و عند 

 لنجعيات من الأعمال و تعتبر أن قيمة كل أمر تغييري هج محصلة خصم النقص من الزيادة.
 

حذوفة تمثل تغييرا  بالنقص فإن كلا من الم والأعمالولما كانت الأعمال المضافة تمثل تغييرا  بالزيادة 
الزيادة والنقص في الأمر التغييري الجاحد يمثل تغييرا  مستقلا  وبالتالي تحتسب قيمة التغيير الذي طرأ على 
العقد بمجمجع الزيادة والنقص وليس الفرق بينهما، كما أن الزيادة تمثل التزاما  ماليا  على الدولة وأن النقص 

 يا  لها.يمثل حقا  مال
 

لذلك فقد استقر رأي الد جان على أن تحتسب قيمة كل أمر تغييري يحتجي على أعمال مضافة 
وأعمال محذوفة بمجمجع قيمة الزيادة والنقص عند تحد د نصاد رقابة الد جان المسبقة، وأما التأثير المالي 

 فذلك  ؤخذ لغرض الاعتمادات المالية فقط.
 

أمر  إصدارتغييري مستقل بالنقص لحذف عمل ما ثم  أمر إصدارأن  كما  جده الد جان النظر إلى
عمل بد ل لما تم حذفه سيعتبر عند رقابة الد جان اللاحقة من قبيل تجزئة  لإضافةتغييري آخر مستقل بالزيادة 

 الأمر التغييري الجاحد.
 

 وكيل د جان المحاسبة
 

  جسف صالح العثمان
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 1993( لسنة 2تعميم رقم )

 حرير العقجد التي تبرمهابشأن ت
 الجهات الحكجمية باللغة العربية

 
دراسة مشروعات العقجد والارتباطات التي تعرض عليه  إنجازلما كان د جان المحاسبة حريص على 

( من قانجن 14، 13للحصجل على مجافقته المسبقة عليها خلال الفترة المحددة لذلك عملا  بحكم المادتين )
( الصادر عن مجلس الجزراء بجلسته رقم 10وتعد لاته، وكان القرار رقم ) 1964نة ( لس30رقم ) إنشائه

قد ألزم الجهات الحكجمية والمؤسسات العامة والشركات المملجكة للدولة  20/11/1988( بتاريخ 49/88)
الاتفاق مع بتحرير عقجدها باللغة العربية، ولم يجز الخروج عن هذا الالتزام إلا في حالة الضرورة القصجى وب

 إدارة الفتجى والتشريع مع إعداد تردمة للعقد باللغة العربية.
 

وبالنظر إلى ما لاحظه الد جان من أن بعض الجهات لا تلتزم بقرار مجلس الجزراء سالف البيان، 
ك، وتحرر عقجدها مع الغير بلغات أدنبية، دون مجافقة إدارة الفتجى والتشريع، وفي غير الحالات التي تجيز ذل

وترسل مشروعات العقجد للد جان دون إرفاق تردمة عربية معتمدة لها، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقرار 
مجلس الجزراء سالف البيان، فضلا  عما  ؤدي إليه من تعطيل البت في مجضجعها بما يضر بالمصلحة 

 العامة.
 

 لذلوووك
 

 :والآتي دعج الد جان كافة الجهات المعنية إلى 
 

 : الالتزام بتحرير مشروعات عقجدها مع الغير باللغة العربية.أولا  
 

ثانيا : إن تجفرت حالة الضرورة القصجى فعلى الجهة أن تحصل على مجافقة إدارة الفتجى والتشريع على تحرير 
 :الآتيبه  ا  العقد بلغة أدنبية، وأن ترسله للد جان مرفق

  
 حريره بلغة أدنبية.بيان بحالة الضرورة القصجى التي دعت إلى ت -1
 مجافقة إدارة الفتجى والتشريع. -2

 تردمة عربية معتمدة لمشروع العقد. -3

 
 وكيل د جان المحاسبة
  جسف صالح العثمان
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 1993( لسنة 4تعميم رقم )
 بشأن قجاعد تجد د العقجد الدورية

( 14، 13بشأن د جان المحاسبة قد نص بالمادتين ) 1964( لسنة 30لما كان القانجن رقم )
على أن تخضع لرقابة الد جان المسبقة المناقصات الخاصة  1977( لسنة 4المعدلتين بالمرسجم بقانجن رقم )

بالتجريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الجاحدة مائة ألف د نار فأكثر، وكذلك كل مشروع ارتباط 
مات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص أو اتفاق أو عقد يكجن من شأنه إبرامه ترتيب حقجق أو التزا

المعنجية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف د نار فأكثر، وقد أودب 
أو الاتفاق أو العقد، ألا ترتبط أو  القانجن في هذه الحالة على الجهة صاحبة المناقصة أو مشروع الارتباط

، إلا بعد الحصجل على ترخيص بذلك من الد جان وقد سبق الأخرالمقاول أو المتعاقد  تتعاقد مع المتعهد أو
بشأن  1989( لسنة 2للد جان أن أصدر تجديهات بشأن تطبيق حكم هاتين المادتين وكذلك التعميم رقم )

 الأوامر التغييرية في نطاق تطبيق هاتين المادتين.
 

خاضعة لأحكام الرقابة المسبقة سالفة البيان، قد دردت الجهات ال ضعبن الد جان قد لاحظ أن أإلا 
أوامر كتابية أو شفهية إلى الطرف الثاني في العقجد الدورية القابلة للتجد د مثل عقجد الخدمات  إصدارعلى 

إدراءات التجد د والحصجل على  إتماموالصيانة، بالاستمرار في تنفيذها بعد انتهاء مدة التعاقد، ولحين 
هات الرقابة المسبقة ومنها د جان المحاسبة، بدعجى أنها طالما لم تجقع العقد أو تصرف مبالغ عن مجافقات د

سالف البيان  على النحجالمدة الجد دة فإن ذلك لا يعتبر ارتباطا  خاضعا  للرقابة المسبقة. إلا أن تصرف الجهة 
أو صرف أي مبالغ عن المدة الجد دة يعد  بإصدار الأمر بالاستمرار في تنفيذ العقد، وإن لم  تم تجقيع العقد

قانجنا  ارتباطا   رتب التزاما  ماليا  على الدولة، يخضع للرقابة المسبقة للد جان أن بلغت قيمتها مائة ألف د نار 
( وما 52فأكثر، ويشكل و إن تم دون الحصجل على مجافقة الد جان و مخالفة مالية تجدب تطبيق أحكام المجاد )

 ، بالإضافة إلى تعرض تلك العقجد للبطلان.1964( لسنة 30لقانجن رقم )بعدها من ا
 

 لذلوووك
 

( من 14، 13 دعج الد جان الجهات الخاضعة لأحكام الرقابة المسبقة المنصجص عليها بالمادتين )
إلى ضرورة عرض مشروع تجد د العقجد الدورية على د جان المحاسبة  1964( لسنة 30رقم ) إنشائهقانجن 

ل انتهاء المدد المتعاقد عليها بفترة كافية تتيح له دراستها وإبداء الرأي بشأنها، والالتزام بعدم تجد دها، قب
الأمر شفاهة أو كتابة بالاستمرار في تنفيذها، قبل الحصجل على مجافقة  إصدارسجاء بتجقيع عقجد التجد د أو 

، مع استثناء العقجد التي سبق أن وافق الد جان دهات الرقابة المسبقة ومنها د جان المحاسبة على التجد د
خلال أدل محدد  الأخرعليها والمتضمنة نصا   بيح التجد د التلقائي إن لم  تم إخطار أحد الطرفين الطرف 

للارتباط في بعدم رغبته في تجد دها، ومع مراعاة ما ورد سابقا  بالتجديهات الصادرة عن الد جان بالنسبة 
بشأن الأوامر  1989( لسنة 2ة والتعجيضات وتمد د العقجد، والتعميم الصادر عن الد جان برقم )التغييرير وامالأ 

 التغييرية التي تصدر على مختلف أنجاع الارتباطات والمرفقة صجرتيهما.
 

 وكيل د جان المحاسبة
  جسف صالح العثمان 
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 1996( لسنة 1تعميم رقم )

 بشأن
 ي تبرمهاالعمجلات التي تقدم في العقجد الت

 1996( لسنة 25الدولة والمنصجص عليها في القانجن رقم )
 

بشأن الكشف عن العمجلات التي تقدم في العقجد التي تبرمها  1996( لسنة 25رقم )نص القانجن 
عن  بالإقراراتد جان المحاسبة  بإخطارالدولة على التزام الجهات المنصجص عليها في المادة الأولى منه 

إلى الجهة  الإقراراتقررها هذا القانجن مستجفاة البيانات التي عددتها نصجصه وذلك فجر تقديم العمجلة التي 
 .الإقراراتصجرة من  بالإخطارالمعنية على أن  رفق 

 
المذكجرة ومراعاة لأحكام  الإقراراتوحرصا  من الد جان على سرعة تحقيق دوره الرقابي من خلال 

( لسنة 25 هيب الد جان بكافة الجهات المخاطبة بأحكام القانجن رقم ) 1964( لسنة 30رقم ) إنشائهقانجن 
المذكجر والخاضعة عقجدها لرقابته المسبقة أو اللاحقة أن تراعى في تطبيق أحكام هذا القانجن ما  1996
  لي:و

 
جاء ( والتي لا تزال سارية س25/1996مجافاة الد جان بحصر للعقجد المبرمة قبل العمل بالقانجن رقم ) -1

من المتعاقد  بإقرارلم  بدأ على أن  رفق بالحصر صجرة من هذه العقجد مشفجعة  أمبدأ في تنفيذها 
التي  الإقراراتبدفعه أو عدم دفعه عمجلة بمناسبة هذا العقد ويمكن الاستعانة في استيفاء بيانات 

 نص عليها القانجن بالنماذج المرفقة.

 

تجضح ما  ؤكد قيامها بتطبيق أحكام هذا القانجن  افيةإضتضمين سجل العقجد في الجهة بيانات  -2
وذلك لضمان أحكام الرقابة عليها، وعلى الجهات التي لا تمسك سجلا  للعقجد أن تبادر بإنشاء مثل 

 ذلك السجل وأن تراعى تضمينه بالبيانات المطلجبة.

 
 راعى إخطار الد جان بهذا ( 25/1996مخالفة لأحكام القانجن ) أيةالنيابة العامة عن  إبلاغفي حالة  -3

 علما  بصجرة من المستندات المؤيدة للبلاغ. وإحاطته إتمامهفجر  الإدراء

 
 ود جان المحاسبة إذ يشكل للجميع صادق تعاونهم ليأمل الالتزام بتنفيذ هذا التعميم بكل دقة.

 
 والله المجفق لما فيه الصالح العام.

 رئيس د جان المحاسبة
 براك خالد المرزوق 

 الإقراراترفق نماذج م. 
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 بدفع عمجلة أو ما في حكمها إقرار
 

 
 أقر أنا المجقع أدناه بمناسبة قيامي بالجساطة في إبرام العقد رقم

 ......................بتاريخ....................بمبلغ.....................................................
 ...........................................................................ومجضجع العقد................

 بيانها: الآتيبأنني قمت / أو سأقجم بدفع العمجلة 
 

 نجع العمجلة المقدمة )نقدية أو عينية أو منفعة من أي نجع(:................................... -أ
 ........................................................قيمة العمجلة / نسبتها: ................ -د

 العملة المسددة بها العمجلة:..................................................................... -ج

 اسم المستفيد / المستفيد ن:..................................................................... -د

 مستفيد ومهنته:..........................................................................صفة ال -ه

 اسم الجكيل المعتمد في حالة ودجده:............................................................ -و

 .....................عنجان الجكيل المعتمد في الكجيت:.......................................... -ز

 أداة الجفاء بالعمجلة:............................................................................ -ح

 .مكان الجفاء بالعمجلة:.......................................................................... -ط

 .........................................................تاريخ الجفاء بهذه العمجلة:............. -ي

 
أن المعلجمات الجاردة أعلاه صحيحة، وأتحمل مسئجليتها وقدمتها بناء على ما داء بالقانجن رقم 

(25/1996.) 
 

 مني بذلك............. إقراروهذا 
 

 ........................................المقر بما فيه:.................................................
 العنجان:...............................................................................................
 تحريرا  في  جم:.......................................................................................

 
 التجقيع     الختم

 

...........     .......... 
 

 : في حالة ودجد أكثر من مستفيد )وسيط( تدرج البيانات المتعلقة وقيمة العملة لكل منهم.ملحجظة
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 بتلقي عمجلة أو ما في حكمها إقرار
 

 
 أقر أنا المجقع أدناه بمناسبة قيامي بالجساطة في إبرام العقد رقم

 ريخ....................بمبلغ...........................................................................بتا
 مع........................................................................................................

 بيانها: الآتيبأنني تلقيت العمجلة 
 

 نية أو منفعة من أي نجع(:....................................نجع العمجلة المقدمة )نقدية أو عي -أ
 قيمة العمجلة:.................................................................................... -د

 العملة المسددة بها:.............................................................................. -ج

 أداة الجفاء بالعمجلة:............................................................................. -د

 تاريخ الجفاء بالعمجلة:........................................................................... -ه

 ......................................مكان الجفاء بالعمجلة:..................................... -و

 
 1996( لسنة 25مني بذلك التزاما  بما داء بالقانجن رقم ) إقراروهذا 

 
 المقر بما فيه:.........................................................................................

 .........................................................المهنة:.......................................
 العنجان:...............................................................................................

 ........تحريرا  في  جم:...............................................................................
 

 التجقيع     الختم
 

...........     .......... 
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 دليل
 إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقجد
 والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة

 المسبقة قبل عرضها على د جان المحاسبة
 

 أولا :
ومشروعات العقجد  الجادب إرسالها لد جان المحاسبة لكافة مجضجعات المناقصات الأساسيةالأوراق 

 والارتباطات والاتفاقات الخاضعة لرقابته المسبقة.
 
 :والبيان المالي( 1)
 
 ما يفيد أن الاعتمادات بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد مجضحا  به. 1-1

 السنة المالية الجادب الخصم عليها. -
 البند المختص. -

 على ذلك البند بما فيها مجضجع البحث. الارتباطاتقيمة  -

 
 .الإنشائيةمجافقة كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط في حال زيادة التكلفة الكلية للمشاريع  1-2

والصيانة  والإيجار( سنجات لعقجد الاستخدام 3من ) لأكثرمجافقة وزير المالية عند طلب التعاقد  1-3
 والتجريدات الدورية.

 
 :والأخص المستندات والجثائق الرئيسية لمجضجع البحث وتشمل على( 2)
 
المقدمة وكافة مرفقاتها وعلى وده الخصجص الكتالجدات المرفقة  الأصليةالعطاءات والعروض  2-1

 بالعطاءات والعروض.
 كشجف التفريغ المعتمدة للعطاءات والعروض. 2-2
عن المناقصات والممارسات بالجريدة الرسمية وصجرة طلبات استدراج العروض في حال  الإعلانصجرة  2-3

 اقد المباشر.التع
 محضر الادتماع التمهيدي مع المناقصين والممارسين إن ودد. 2-4
 شهادة استيفاء نسبة العمالة الجطنية. 2-5
التقرير الفني والدراسات الخاصة بالعطاءات أو العروض والتي تمت بمعرفة اللجان المختصة بالجهة  2-6

 والتجصية بالترسية.
 فاق المزمع إبرامه والمحرر باللغة العربية.صجرة من مشروع العقد أو الات 2-7
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 :ومجافقة الجهات التي تتطلبها القجانين( 3)
 
 .بالأعمالوتكليف المقاولين  الأصنافمجافقة لجنة المناقصات المركزية بالنسبة لتجريد  3-1
 المزمع إبرامه.رأي إدارة الفتجى والتشريع على طرح وثائق المناقصة وكذا ملاحظاتها على مشروع العقد  3-2
 مجافقة إدارة نظم الشراء بجزارة المالية على وثائق المناقصة قبل الطرح للمجضجعات التي تتطلب ذلك. 3-3
مجافقات أخرى تتطلبها القجانين والقرارات الصادرة وفقا  لمجضجع التعاقد وحسب التفصيل الجارد "بثانيا "  أية 3-4

 من هذا الدليل.
 
 ثانيا :

 .التقاعد المختلفة لمجضجعاتافية الأوراق الإض
 
 .الإنشائيةالاتفاقات الاستشارية والمشاريع ( 1)
 الاتفاقات الاستشارية: 1-1

 مسجدة الاتفاقية. -
 .دعجة الاستشاريين -

 .(TORوثيقة الشروط المردعية للعروض ) -

 مجافقة لجنة اختيار البيجت الاستشارية بجزارة التخطيط. -

 ار البيجت الاستشارية.تقرير اللجنة الفرعية بلجنة اختي -

 العرض الفني والمالي المعدل للبيت الاستشاري الفائز. -

 
 .الإنشائيةالمشاريع  1-2

إرفاق ما يفيد قيام الجهة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المباشرة بتنفيذ المشروع وأنه لا  جدد  -
 عائق للتنفيذ.

 مجافقة الجهة المستفيدة على التصميم. -

، 16/1بتجاريخ  82، 1253، 1126ت مجلس الجزراء المجقر أرقام التقيد بأحكام قرارا -
للمجضجعات التي ترد من الجهات الحكجمية المختلفة عدا وزارة  30/1/2005، 23/12/2004

 وغيرها من الجهات المستثناة من القرارات المشار إليها. الأشغال

 إعدادهالمجازنة التثمينية التي تم الافرادية للمناقصة إرفاق ا الأسعارفي حال عدم ودجد تناسب في  -
قرارها  لإصدارمع المناقص الفائز وبعد استئذان لجنة المناقصات المركزية قبل رفع التجصية للجنة 

 بالترسية.

 المخططات. CDنسخة كاملة من مخططات المشروع أو  -
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 .الأوامر التغييرية والمبالغ الاحتياطية والتسجيات الجدية( 2)
 لتغييرية.الأوامر ا 2-1
 
 المجافقات الخاردية 2-1-1 -1-3
 

 %(.5تعد لات على المناقصة تتجاوز ) أيةمجافقة لجنة المناقصات المركزية على  -
 إقراربعد  الإنشائيةتعد ل على المشاريع  إدراءمجافقة مجلس الجزراء عند طلب الجهة المستفيدة  -

 زيادة في التكلفة الكلية. أيةلتعد ل  ترتب على ا اذا كانالتصاميم والبدء في تنفيذ المشروع 

بشأن عدم تجاوز الأوامر  16/11/2004( بتاريخ 1126التقيد بأحكام قرار مجلس الجزراء رقم ) -
 %( من قيمة المشروع.10مشروع ) لأيالتغييرية 

والعقجد الاستشارية حسب  الإنشائيةالأمر التغييري للمشاريع  إصدارمجافقة وزارة التخطيط على  -
المختصة بالجزارة وفقا  لمجضجع التعاقد وطبقا  للتفصيل الذي  رد بقجاعد تنفيذ الميزانية التي  الجهة

 تصدر سنجيا  من وزارة المالية.

التغييري غير المتعلق بنطاق العقد الأصلي أو تضمن شروط رأي إدارة الفتجى والتشريع على الأمر  -
 على أي إدارة. وأحكام لم ترد بالجثائق والعقجد والتي سبق عرضها

 
 الأمر التغييري. لإصدارمتطلبات الأوراق من الجهة الطالبة  2-1-2

 .إصدارهصجرة من الأمر التغييري المزمع  -
 صجرة من كافة الأوامر التغييرية السابقة على الأمر التغييري المعروض على الد جان. -
 غييري.الأمر الت إصداركافة الجثائق والمستندات المؤيدة لمبررات  -
 تغييري عليه.الالأمر  إصدارأخر شهادة دفع للمجضجع المزمع  -
 التغييري. بالأمرنسخة من المخططات المتعلقة  -
بشأن الأوامر التغييرية  1994( لسنة 1، )1989( لسنة 2التقيد بأحكام بتعميمي الد جان رقمي ) -

 وطريقة حساد مشمجل كل أمر تغييري.

 
 المبالغ الاحتياطية: 2-2

 ددول فئات أسعار استخدام المبالغ الاحتياطية السابق مجافقة الد جان عليها ضمن العقد الأصلي. -
 الجد دة والعروض المقدمة بشأنها ومبررات المفاضلة بينها. بالأسعارالدراسة الخاصة  -

 

 التسجية الجدية:  2-3

 التسجية الجدية. للجهة بشأن المطالبة بإدراء الشركةالمقدمة من  الأساسيةالأوراق  -
دميع وثائق ومستندات العقد وكذا كافة المستندات ذات العلاقة )شهادات الدفع، التقارير الشهرية،  -

 دداول العمل اليجمية،............الخ(.
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 البرنامج الزمني الأصلي المعتمد وما طرأ عليه من تعد لات. -

 ي بشأن المطالبة.الدراسات اللازمة والمعدة من قبل الجهة والمكتب الاستشار  -

 المكاتبات المتبادلة بين الجهة والشركة بشأن الدراسات التمهيدية على المطالبة. -

 
 :عقجد إدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية والمنقجلة وبيعها واستغلالها وتأديرها( 3)
 
ا كافة التراخيص والمجاصفات والقرارات الصادرة بشأن مجضجع التعاقد والمنصجص عليه 3-1

 تفصيلا  بما  لي:و
 في شأن أملاك الدولة. 1980( لسنة 105المرسجم بقانجن رقم ) -
في شأن إدارة أملاك الدولة عن غير طريق المزاد  1964( لسنة 590قرار مجلس الجزراء رقم ) -

 العلني.

نة ( لس105بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسجم بقانجن رقم ) 1995( لسنة 22قرار وزير المالية رقم ) -
 وتعد لاته. 1980

قرارات وزير المالية بتحد د القيمة الايجارية لاستغلال أملاك الدولة الخاصة العقارية وفقا  لطبيعة  -
 الاستغلال.

بشأن التصرف في المجدجدات الخاردة عن نطاق  1997( لسنة 5تعميم وزارة المالية رقم ) -
 الاستخدام.

 
مقدمة من دهة طالبة الاستغلال وكذا المكاتبات ال والمستنداتكافة الأوراق والجثائق  -3-2

 الجهة الحكجمية المختصة. المتبادلة مع
 
 عقجد استغلال خدمات ومرافق الدولة. (4)
 
 كافة التراخيص والمرافق والقرارات الصادرة بشأن استغلال المرفق أو الخدمة العامة. 4-1
العام عن طريق الغير والاشتراطات الجاردة بتعميم  الكيفية التي تم بها طرح استغلال الخدمة أو المرفق 4-2

 بشأن المزا دات الحكجمية. 1997( لسنة 4رقم )
كافة الأوراق والجثائق والمستندات والدراسات التي قامت بها الإدارة لاتخاذ قرارها بشأن استغلال الخدمة  4-3

 أو المرفق العام عن طريق الغير.
 ارة والطرف الثاني المزمع التقاعد معه.كافة المكاتبات بين دهة الإد 4-4
 
 عقجد استئجار المباني والمخازن والكرادات. (5)
 

مجظفي الدولة بجزارة المالية بشأن  إسكانإرفاق ما يفيد تنسيق الجهة الطالبة للاستئجار مع إدارة  5-1
 استئجار المباني والمخازن الحكجمية.
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عاقد الجهة الحكجمية على إدارة الكرادات الخاصة بها عن غير إرفاق مجافقة وزارة المالية في حالة ت 5-2
 طريق شركة النقل العام الكجيتية.

 
 عقجد التجريدات والصيانة والخدمات الأخرى: (6)
 
و على التعاقد على طبع مطبجعات الجزارة  الإعلامإرفاق مجافقة أو اعتذار مطبعة الحكجمية و وزارة  6-1

 ة خاردية أخرى.الحكجمية مع ده والإدارات
العامة ووزارة الكهرباء والماء بشأن أعمال الصيانة الدورية  الأشغالإرفاق ما يفيد مخاطبة كل من وزارة  6-2

 .1982( لسنة 23الجذرية المتخصصة وفقا  للتعميم رقم )
على  شرافوالإالتعاقد  إدراء بشأن 30/1/2005رابعا ( بتاريخ /82الالتزام بقرار مجلس الجزراء رقم ) 6-3

 دميع أعمال الصيانة البسيطة اليجمية لمبانيها بما لا يجاوز مائة ألف د نار كجيتي سنجيا .
 
 ملحجظة عامة: (7)
 

 راعى في إعداد كافة الأوراق المشار إليها استيفاؤها وفقا  لما  رد بتعميم وزارة المالية بشأن قجاعد 
 لية وغيرها من التعاميم الصادرة بعد العمل بهذا التعميم.تنفيذ الميزانية والذي يصدر في بداية كل سنة ما
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 2005( لسنة 9تعميم رقم )
 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات
 العقجد والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة

 قبل عرضها على د جان المحاسبة
 

المناقصات ومشروعات العقجد والارتباطات في إطار حرص د جان المحاسبة على إنجاز دراسة 
( من قانجن 14، 13والاتفاقات التي تعرض عليه للحصجل على مجافقته المسبقة عملا  بحكم المادتين )

 المعدل خلال الفترة المحددة لذلك. 1964( لسنة 30إنشائه رقم )
 

تفاقات إلى الد جان من وبالنظر إلى ما تبين من استمرار ورود أوراق المناقصات والارتباطات والا 
بعض الجهات غير كاملة أو مستجفاة مما يستلزم العد د من الاتصالات والاستعجالات الرسمية لاستيفائها، 

 الأمر الذي  ؤدي إلى تعطيل البت في تلك المجضجعات مما يضر بالمصلحة العامة.
 

 لذلوووك
 

  دعج الد جان كافة الجهات المعنية إلى الآتي:و
 

قبل  )*(رسال أوراق المناقصات ومشروعات العقجد والارتباطات والاتفاقات وفق أحكام الدليل المرفقأولا : إ
 التعاقد بجقت كاف.

ثانيا : تحد د مسمى الشخص المسئجل عن المجضجع والصفة الجظيفية له وأرقام الهجاتف بالكتاد المرسل 
 الجاردة منها المجضجعات. للد جان بأوراق المجضجع حتى يمكن إدراء المتابعة بالجهات
 ثالثا : سرعة الرد على استفسارات الد جان اللازمة لعملية التدقيق.

 .1999( لسنة 2رابعا :  لغى تعميم د جان المحاسبة رقم )
 خامسا : يعمل بهذا التعميم اعتبارا  من تاريخ صدوره.

 
 مع أطيب التمنيات،،،

 
 وكيل د جان المحاسبة
 ميعبدالعزيز سليمان الرو 

                                                           
 ( من هذا الكتاد.164الدليل المشار إليه صوو)  )*(
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  2000( لسنة  3تعميم رقم ) 
 وط التعاقد بغير الد نار الكجيتيبشأن شر 

 وفتح الاعتمادات المستندية 
 

 تجديه :
 

بقجاعد إعداد الميزانيات  1978لسنة  31( من المرسجم بالقانجن رقم  17استنادا إلى المادة ) 
التعميمات الخاصة  وزير الماليةصدر العامة والرقابة على تنفيذها والحساد الختامي و والتي تقضى بأن ي

 .حكام القجانين واللجائحبتنفيذ الميزانية على نحج يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأ
 

( من المرسجم بالقانجن المشار إليه و والتي تنص على '' تحدد وزارة المالية شكل  31وإلى المادة ) 
ير المالية الشروط والأوضاع التي تتبع في الصرف السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية ، ويحدد وز 

 .يق الحسابات العامة ومرادعتها ''والتحصيل وغير ذلك من الإدراءات الحسابية كما  نظم طرق تدق
 

( من المرسجم بالقانجن سالف الذكر من أنه ) تسرى في شأن الميزانيات الملحقة  42وإلى المادة ) 
 .( …لجزارات والإدارات الحكجمية ذات الأحكام الخاصة بميزانيات ا

 
ونظرا  لحادة بعض الجهات الحكجمية إلى إبرام عقجد بعملات أدنبية سجاء مع مجرد ن خارديين أو 
مع وكلائهم داخل دولة الكجيت ، وما  تطلبه ذلك من ضرورة سداد قيمتها عن طريق فتح اعتمادات مستندية 

 .جرد ناد الالتزامات المستحقة للمكجسيلة دفع لسد
 

دات المستندية ورغبة من وزارة المالية في تنظيم إدراءات التعاقد بغير الد نار الكجيتي وفتح الاعتما
، لذا فقد رأ نا إصدار هذا التعميم ونضع دهجد وخبرات المختصين لد نا للتعاون وتقديم أية ومعالجتها محاسبيا

 .شأن ما ورد بهالجهات الحكجمية ب إيضاحات لكافة الإدارات المالية في
 

 والله ولى التجفيق ،،،
 أحمد عبد الله الأحمد الصباح

 وزيور المالية ووزير المجاصلات
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 التعاقد : :أولا
 
( يكجن إبرام كافة العقجد فيما بين الجهات الحكجمية والغير بالد نار الكجيتي بشرط تجافر الاعتمادات المالية  1

 .لجهات المختصة قبل إدراء التعاقدات اللازمة من ابالميزانية والحصجل على المجافقووو
 
 :)*(( استثناءا  من البند السابق ، يججز إبرام العقجد بغير الد نار الكجيتي في الحالات التالية 2

أو ليس لهم وكلاء لهم وكلاء محليين سجاء كان أ ( العقجد التي  تم إبرامها مع مجرد ن خارديين 
 .محليين

 .لكجيت والتي سيتم سدادها بالخارج تم إبرامها خارج دولة اد ( العقجد التي 
 .ة الكجيتد التي يكجن محل تنفيذها خارج دولج دو ( العق

 
مع مراعاة إثبات كافة العمليات المالية المتعلقة بها في السجلات بالد نار الكجيتي بمجدب 

 إشعارات بنك الكجيت المركزي.
 

برمة مع الغير على السداد عن طريق فتح اعتمادات مستندية لدى بنك ( لا يججز الاتفاق في العقجد الم 3
 :يت المركزي . في الحالات التاليةالكج 

 
 أ ( العقجد المبرمة مع مجرد ن محليين ويتم سدادها بالد نار الكجيتي .

 د ( العقجد المتعلقة بالأصناف المتجفرة بالسجق المحلى والصيانة والاستخدام والإنشاءات .
 

 على دميع الجهات الحكجمية متابعة التزام المجرد ن بتنفيذ تعهداتهم أولا  بأول ، واتخاذ اللازم نحج تطبيق ( 4
 .لتزام المجرد ن ببنجد تلك العقجدالشروط الجزائية المنصجص عليها في العقجد وذلك في حالة عدم ا

 
 ل روفات البنكية المترتبة على فتح وتعدبكافة المص ( مراعاة تضمين العقجد المبرمة مع المجرد ن تحميلهم 5

 .الاعتمادات المستندية إن أمكن
  

 إدراءات استخدام الاعتمادات المستندية : :ثانيا
 

ة وبناء لسنة المالي( يجب فتح الاعتمادات المستندية في وقت مناسب يسمح بإتمام التجريد قبل نهاية ا 1
 اقد في وقت مبكر .على ذلك، يجب أن تبدأ الإدراءات اللازمة للتع

 ( تحدد مدة صلاحية الاعتمادات المستندية بما  تفق مع المدة المحددة لتنفيذ العقجد المتعلقة بها . 2
 (  تعين الحصجل على مجافقة وزارة المالية قبل التقدم لبنك الكجيت المركزي في الحالات التالية : 3

                                                           
 .28/10/2001الصادر بتاريخ  2001( لسنة 14معدلة بالتعميم رقم ) فقرة  )*(
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 عد السنة المالية التي  تم فتحها فيها.أ ( عند فتح اعتمادات مستندية تمتد صلاحيتها لما ب
 ة التي تم فتحها فيها .ة لما بعد انتهاء السنة الماليد ( عند تمد د صلاحية الاعتمادات المستندي
 ة .% من قيمتها الأصلي 5كثر من دو ( عند زيادة قيمة الاعتمادات المستندية بأ

 
هر قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو طلب مع ضرورة مخاطبة وزارة المالية خلال فترة لا تقل عن ش

لب الحصجل على المجافقة زيادة قيمة تلك الاعتمادات ، ومجافاتها بنسخة من العقد الأصلي ومبررات ط
 .المطلجبة

 
 ( على الجهات الحكجمية المعنية الالتزام بما  لي : وو 4
 

، على أن  راعى ريخيلكل اعتماد حسب التسلسل التاأ ( فتح ملف لحفظ المستندات الأصلية 
بالنسبة للإشعارات البنكية وطلب فتح أو تعد ل قيمة الاعتماد ، الاحتفاظ بصجرة منها في الملف 

 المختص و  رفق الأصل باستمارة القيد المحاسبي .
د ( مسك سجل إحصائي لمتابعة الاعتمادات المستندية وإثبات البيانات التفصيلية لكل اعتماد على 

 ل المشار إليه بصفة أساسية البيانات التالية :أن  تضمن السج
  

الاعتماد المستندى ) رقمه / تاريخ الفتح / تاريخ الانتهاء / القيمة بالعملة الأدنبية / القيمة 
بالد نار الكجيتي ( وو مجضجع الاعتماد ) تفاصيل البضاعة / تاريخ الجصجل / عدد الشحنات / 

خاردي ) اسم المجرد / اسم شركة التأمين ( وو أي بيانات شروط السداد للمجرد ( وو المجرد ال
 أخرى ترى الجهات إضافتها . 
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 القيجد المحاسبية :  :ثالثا

 على الجهات الحكجمية إتباع القيجد المحاسبية التالية دون إدراء أية قيجد نظامية :
 

 مرفقات الاستمارة القيد المحاسبي العملية م
عتماد عند فتح أو زيادة الا 1

المستندي وخصم القيمة لدى بنك 
 المركزي  الكجيت

  من حو/ العهد و دفعات عن اعتمادات مستندية

 إلى حو/ بنك الكجيت المركزي و مدفجعات أخرى 
  :صجر طبق الأصل من( 1)

 (عرض سعر تمثل)و الفاتجرة المبدئية 

  

 أصجل المستندات التالية

 .و إشعار بنك الكجيت المركزي 

 . زيادة الاعتماد و طلب فتح /
  خصم المصروفات البنكية 2

 دجد اعتماد بالميزانيةو حالة  أ (
  من حو/ المصروفات

 ( برنامج / باد / مجمجعة / بند / نجع )
 إلى حو/ بنك الكجيت المركزي و مدفجعات أخرى 

 حساد المصروفات المذكجر هج نفس النجع )

 (الذي يسجى عليه تكلفة الاعتماد المستندي

 عار البنك المركزي و إش

  د ( حالة عوودم ودجد 

 اعتماد بالميزانية
من حو/ العهد و مصروفات تحت تسجيتها على أنجاع 

 الميزانية بنجد م

 (حسب النجع المختص )

 إلى حو/ بنك الكجيت المركزي و مدفجعات أخرى 

 على أن تتم التسجية على نجع المصروف)

 (المختص بتكلفة الاعتماد المستندى

 عار البنك المركزي و إش

 التجريد/ التنفيذ 3

 
 من حو/ المصروفات

 ( برنامج / باد /مجمجعة / بند / نجع)
 إلى حو/ العهد و دفعات عن اعتمادات مستندية

  :صجر طبق الأصل من

 . و الفاتجرة الأصلية

 . و بجليصة الشحن

 . و مستندات التخليص

 . و شهادة المنشأ

 مخازن  12و استمارة التسلم / نمجذج 
تخفيض / إقفال الاعتماد ورد  4

 مستخدم الجزء الغير
 من حو/ بنك الكجيت المركزي و مقبجضات أخرى 
 إلى حو/ العهد و دفعات عن اعتمادات مستندية

 و إشعار البنك المركزي 

 
أن  لغى العمل بالتعميم رقم  على وسنة مالية تالية لتاريخ إصداره يعمل بهذا التعميم من أول 

بشأن  (10/1990)الاعتمادات المستندية والتعميم رقم  بشأن تنظيم التعاقد بالد نار الكجيتي وفتح (2/1990)
  .المستندية وأية تعاميم أخرى تتعارض معه المعالجة المحاسبية للاعتمادات
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 2001( لسنة 12تعميم رقم )
 بشأن نظم وتقنية المعلجمات

 وزير المالية
 

 :استنادا  إلى
 

بقجاعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها  1978( لسنة 31انجن رقم )المرسجم بالق -
 والحساد الختامي.

 في شأن وزارة التخطيط. 1979 نا ر  7المرسجم الصادر بتاريخ  -

 في شأن وزارة المالية. 1986أغسطس  12المرسجم الصادر بتاريخ  -

بتكليف وزارة  26/4/1998المنعقد بتاريخ  (19/98و2( بادتماعه )251/8قرار مجلس الجزراء رقم ) -
 التخطيط بتبسيط الإدراءات الخاصة بشراء أدهزة الحاسب الآلي.

 
 ووبعد الإطلاع على:

 
 بأن شروط التعد ل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكجمية. 1992( لسنة 2التعميم رقم ) -
 .بشأن نظم وتقنية المعلجمات 1995( لسنة 12التعميم رقم ) -

 
 قووورر

 
 مادة أولى

 
تتجلى الجزارات والإدارات الحكجمية والجهات ذات الميزانيات الملحقة مخاطبة وزارة التخطيط بشأن 
احتياداتها من نظم وتقنية المعلجمات )وفقا  للبيان المرفق( والمقترح إدرادها ضمن تقد رات مشروع ميزانية 

، حتى  تسنى للأدهزة المختصة بجزارة التخطيط دراستها  جليج من كل عام 15تلك الجهات في مجعد أقصاه 
وتحد د مجاصفاتها الفنية وتقد ر تكلفتها المالية، ومن ثم مجافاة وزارة المالية و شئجن الميزانية العامة بنتائج 

 سبتمبر من كل عام. 15تلك الدراسة في مجعد أقصاه 
 

 مادة ثانية
 

لعامة إعداد التقد رات النهائية لاحتيادات الجزارات والإدارات تتجلى وزارة المالية و شئجن الميزانية ا
الحكجمية والجهات ذات الميزانيات الملحقة من نظم وتقنية المعلجمات، على ضجء الدراسات الفنية التي تعدها 

امة الأدهزة المختصة بجزارة التخطيط وما تبديه من ملاحظات ومقترحات، ووفقا  لتجدهات السياسة المالية الع
 للدولة.
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 مادة ثالثة

 
بشأن شروط التعد ل بين اعتمادات الميزانية في  1992( لسنة 2استثناء من أحكام التعميم رقم )

الجهات الحكجمية، لا يججز تعد ل الاعتمادات المخصصة لنظم وتقنية المعلجمات بميزانيات الجهات الحكجمية، 
 ن الميزانية العامة على إدراء تلك التعد لات.إلا بعد الحصجل على مجافقة وزارة المالية و شئج

 
 مادة رابعة

 
تتجلى الجزارات والإدارات الحكجمية والجهات ذات الميزانيات الملحقة اتخاذ الإدراءات المتعلقة بتغطية 

 احتياداتها من نظم وتقنية المعلجمات دون الحصجل على مجافقة وزارة التخطيط المسبقة.
 

 مادة خامسة
 

ؤسسات المستقلة مخاطبة وزارة التخطيط بشأن احتياداتها من نظم وتقنية المعلجمات )وفقا  تتجلى الم
للبيان المرفق( والمقترح إدرادها ضمن تقد رات مشروع ميزانياتها في مجعد أقصاه الأول من  جليج من كل 

وتقد ر تكلفتها المالية،  عام، حتى  تسنى للأدهزة المختصة بجزارة التخطيط دراستها وتحد د مجاصفاتها الفنية
ومن ثم مجافاة تلك المؤسسات ووزارة المالية و شئجن الميزانيات العامة بنتائج تلك الدراسة في مجعد أقصاه 

 .الأول من سبتمبر من كل عام
 

 مادة سادسة
 

عمل على كافة الجزارات والإدارات الحكجمية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ال
بشأن نظم وتقنية  1995( لسنة 12، ويجقف العمل بالتعميم رقم )بمجدب هذا التعميم اعتبارا  من تاريخ صدوره

 المعلجمات.
 

 د. جسف حمد الإبراهيم
 وزير المالية ووزير التخطيط

 ووزير الدولة لشئجن التنمية الإدارية
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 بيان بالأدهزة والبرمجيات والنظم التي  ؤخذ
 ع الإحصاء والمعلجماتبشأنها رأي قطا

 
 وأدهزة الحاسبات بأنجاعها: 

 

 Main Frame Computers  و الرئيسيوووووة
 Mini Computers  و المتجسطووووة

 Micro Computers, PC  و الصغيووووورة
 Network Servers  و المركزية للشبكات

 
 والملحقة بنظم الحاسباتدهزة الأ: 

 
   و وحووودات العوورض المرئوووي

   و وحدات التخزيووون والاستردوواع
   و أدهووووووووزة الطباعووووة

   و أدهووووزة الاتصوووال والتحكوم
   و شبكوووووات نقوول المعلووجمات

 (MULTIMEDIA)  و تجهيزات الجسوائوط متعددة الاستخدام
   و المساحووووووات الضجئيووووة

 
 وثائق، دغرافية، إحصائية، هندسية، بصمات،  أدهزة النظم الخاصة )حفظ واسترداع

 الخ(
 

  إنشاء مجاقع والربط لتقديم خدمات الانترنت.أدهزة 
 
  والميكروفيلمأدهزة: 
 

 أدهزة طبع الأفلام. -
 دميع أنجاع الكاميرات المستخدمة في نظم حفظ الجثائق. -

 أدهزة مراقبة دجدة الإنتاج الميكروفيلمي. -

 أدهزة الاسترداع الميكروفيلمي. -

 أدهزة قارئ طابع / قارئ. -

 الأدهزة المساعدة. -

 الأدهزة التحجيلية. -
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 والملحقة بنظم الحاسباتدهزة الأ: 
 

 Operating Systems  و نظم التشغيل.
 Date Base  و نظم إدارة قجاعد البيانات والمجسجعة المعلجماتية.

 Management Systems  و نظم الاتصالات ونقل المعلجمات.

Communication 

Software 
 Application  و برامج تطجير النظم التطبيقية.

Development Software 
 Security and Privacy  و برامج الأمن والسرية وحماية الخصجصية.

Software 
 System Utilities  و برامج الخدمات والأدوات والجسائل المساندة.

 Application Software  و برامج التطبيقات الجاهزة

Packages 
 

   

 التجهيزات الخاصة بغرف الحاسب والمجاقع الآلية  Site Preparation 

   

 
 .صيانة كافة الأدهزة والبرامج السابقة شاملة قطع الغيار والمستلزمات الاستهلاكية 

 
 .خدمات الدعم الفني وتراخيص استخدام البرامج 

 
 ظمة المعلجمات وبرامج التدريب على كافة الخدمات الاستشارية والدراسات الخاصة بأن

 الحاسب الآلي والميكروفيلم.
 

 .كافة برامج التدريب على الحاسب الآلي والميكروفيلم 
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 الرابع الجزء
 
 
 
 
 
 

 تشريعات تتعلق بالميزانية
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 1978( لسنة 31مرسجم بالقانجن رقم )
 بقجاعد إعداد الميزانيات العامة

 يذها والحساد الختاميوالرقابة على تنف

 

من  29هو، المجافق 1396من رمضان سنة  4بعد الإطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ  
 م بتنقيح الدستجر،1976أغسطس سنة 

بقانجن قجاعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على  1960( لسنة 1وعلى المرسجم الأميري رقم )
 ،1976( لسنة 4بالقانجن رقم )تنفيذها والحساد الختامي، المعدل 

 بقانجن د جان المجظفين والقجانين المعدلة له، 1960( لسنة 10وعلى المرسجم الأميري رقم )
( لسنة 4بإنشاء د جان المحاسبة المعدل بالقانجن رقم ) 1964( لسنة 30وعلى القانجن رقم )

1977، 
 القادمة، في شأن احتياطي الأديال 1976( لسنة 106وعلى القانجن رقم )

 وبناء  على عرض وزير المالية،
 وبعد مجافقة مجلس الجزراء، أصدرنا القانجن الآتي نصه:

 
 الباد الأول
 أحكام عامة

 
 (1مادة )
 

فات المقدر إنفاقها في و تشتمل كل ميزانية عامة على دميع الإ رادات المقدر تحصيلها ودميع المصر  
 السنة المالية.

 
 (2مادة )
 

مالية شكل ميزانية الجزارات والإدارات الحكجمية وكذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس يحدد وزير ال 
نشاط ا متميز ا وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكجن ميزانياتها ملحقة بميزانية الجزارات 

 والإدارات الحكجمية. 
 

سسة من الهيئات أو المؤسسات العامة ذات كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤ  
 جزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها. لالشخصية الاعتبارية المستقلة بناء  على ما تقدمه 

 
ويُراعى عند تحد د شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحد ثة في الميزانيات  

 نمية الاقتصادية والادتماعية.العامة ومتطلبات خطط الت
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 (3مادة )
 

ميزانية الجزارات والإدارات الحكجمية والميزانيات الملحقة بها وكذلك ميزانيات الإدارات العامة والهيئات  
 والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة سنجية.

 

مارس من العام التالي، وذلك مع من أول إبريل من كل عام وتنتهي في آخر السنة المالية وتبدأ  
عدم الإخلال بما  نص عليه القانجن المنشئ للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة العامة من تحد د تاريخ 

 .)*(آخر لبداية السنة المالية لها ونها تها
 

 (4مادة )
 

طار العام لمشروع تُشكل بقرار من وزير المالية لجنة عليا للميزانية برئاسته لمناقشة وتحد د الإ 
 الميزانية على أن يمثل فيها د جان المجظفين ووزارة التخطيط بالاتفاق مع الجزير المختص.

 
 الباد الثاني

 ميزانية الجزارات والإدارات الحكجمية 
 

 الأول  الفصل
 إعداد الميزانية
 الفرع الأول

 تقد ر الإ رادات
 
 (5مادة )
 

ا تعد الجهات التي تشملها ميزانية الج   زارات والإدارات الحكجمية التقد رات المبدئية للإ رادات طبق 
 للتعليمات التي يصدرها وزير المالية، وتبلغ هذه التقد رات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده. 

ا فإذا تأخرت أية دهة، في تقديم مشروعها لتقد رات الإ رادات عن الميعاد المحدد تجلت وزارة المالية بنفسه
تقد ر هذه الإ رادات، اهتداء  بالإ رادات المحققة خلال السنجات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات 

 التي تؤثر في هذا التقد ر.
 

 (6مادة )
 

تبحث وزارة المالية التقد رات المبدئية للإ رادات المشار إليها في المادة السابقة، وتعد التقد رات  
 ات.النهائية للإ راد

 

                                                           

 (.457( و الجريدة الرسمية و العدد )18/2000فقرة معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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 (7مادة )
 

يشمل التقد ر دملة الإ رادات مجزعة على أبجابها المختلفة، أما نفقات التحصيل فتُدرج ضمن تقد رات  
 المصروفات. 

 
 (8مادة )
 

تحدد من دملة الإ رادات المقدرة نسبة مئجية تضاف إلى احتياطي الأديال القادمة ويُضاف إلى المال  
ت الناتجة عن استثماره وإ رادات الأمجال الأخرى المستثمرة بعد أن يُقتطع من الاحتياطي العام صافي الإ رادا

 ذلك النسبة المئجية المقرر إضافتها إلى احتياطي الأديال القادمة. 
 

 الفرع الثاني
 صروفاتتقد ر الم

 
 (9مادة )

 
تقدمه إلى وزارة  تعد الجهات التي تشملها ميزانية الجزارات والإدارات الحكجمية تقد ر ا لمصروفاتها 

ا  المالية، في الميعاد الذي تحدده هذه الجزارة، ويبين هذا التقد ر تجزيع المصروفات على أبجابها المختلفة طبق 
 للتعميمات التي يصدرها وزير المالية.

 
وتقجم وزارة المالية بإرسال نسخة من تقد رات الجهات المشار إليها إلى وزارة التخطيط ود جان  
 ليقجم كل منهما في حدود اختصاصه بدراستها من الناحية الفنية.  المجظفين

 

 (10مادة )
 

تقجم وزارة التخطيط ود جان المجظفين بإبلاغ نتائج دراستهما الفنية وملاحظاتهما إلى وزارة المالية في  
 المجاعيد التي تحددها هذه الجزارة.

 

 (11مادة )
 

و نتائج دراستها الفنية وملاحظاتها عن المجعد المحدد تجلت إذا تأخرت أية دهة في تقديم تقد راتها أ 
وزارة المالية بنفسها، بعد إخطار الجهة المختصة، تقد ر المصروفات اهتداء  بميزانية السنة المالية الجارية، 

ؤسس مع مراعاة التعد لات التي تكجن قد أُدخلت عليها خلال السنة المالية والأخذ بالاعتبارات الأخرى التي  
 عليها تقد ر المصروفات. 
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 (12مادة )
 

تبحث وزارة المالية تقد رات المصروفات على أساس الدراسات الفنية والملاحظات المتعلقة بها وتعد  
 التقد رات النهائية للمصروفات. 

 
 الفصل الثاني

 
 لميزانية وإصدار قانجن باعتمادهاإقرار ا

 
 (13مادة )
 

ا عام ا للأسس التي بُني عليها يعد وزير المالية مشروع الم  يزانية، كما يعد بيان ا  تضمن عرض 
 المشروع وتحليلا  لما  هدف إليه. 

 
 (14مادة )
 

يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحجب ا بالبيان على مجلس الجزراء لإقرارهما، ويجب أن  تم  
قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على إقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية 

 الأقل.
 
 (15مادة )

 
  بلغ وزير المالية قانجن الميزانية بعد صدوره إلى الجهات المعنية للعمل به.  

 
 (16مادة )
 

إذا لم يصدر قانجن الميزانية قبل بدء السنة المالية يُعمل بالميزانية السابقة لحين صدوره، ويصدر  
ن وزير المالية، وإذا كانت بعض أبجاد الميزانية الجد دة قد أقرت من قبل السلطة التشريعية بذلك تعميم م

 يُعمل بتلك الأبجاد. 
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 الفصل الثالث

 تنفيذ الميزانية والرقابة عليها
 الأول الفرع

 الأحكام الخاصة بتنفيذ الميزانية
 
 (17مادة )
 

يزانية على نحج يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام يُصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الم 
 القجانين واللجائح ويبلغ هذه التعميمات إلى الجهات المعنية، في نفس الجقت الذي  بلغها فيه بقانجن الميزانية. 

 
 (18مادة )

 
ا لما يحدده وزير المالية.   تتم تسجية المعاملات المالية بين مختلف الجهات الحكجمية وفق 

 
 (19مادة )

 
ا للقجاعد التي تقررها هذه   تُدفع الإ رادات التي تحصلها الجزارات والإدارات الحكجمية لجزارة المالية طبق 
 الجزارة. 

 
 (20مادة )

 
عفي ودجد اعتماد في الميزانية من الالتزام بأحكام القجانين واللجائح والقرارات المعمجل بها. فيما يلا  

 أو بتنفيذ التعميمات المرفقة بقانجن الميزانية أو الجاردة بجداولها.  تعلق باستخدام ذلك الاعتماد 
 

 (21مادة )
 

 لا يججز لأية دهة تجاوز اعتماد باد من أبجاد المصروفات إلا بقانجن.  
 
 (22مادة )

  

لا يججز لأية دهة تجاوز اعتماد محدد لأي مصرف من المصروفات، ويججز النقل من الجفر  
مصرف إلى اعتماد مصرف آخر من نفس الباد والقسم، ويحدد وزير المالية أوضاع  المحتمل في اعتماد

 وشروط النقل.
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 (23مادة )

 
 لا يججز لأية دهة طلب فتح اعتمادات إضافية إلا إذا كانت هناك اعتبارات ملحة تجدب ذلك.  

 
له فإذا وافقت على فتح وعلى الجهة طالبة الاعتماد الإضافي إبلاغ وزارة المالية بالأسباد المبررة  

 الاعتماد الإضافي المطلجد، عرض وزير المالية مشروع القانجن اللازم على مجلس الجزراء. 
 
 (24مادة )

 
لا يججز لأية دهة تجاوز اعتماد أحد المشاريع الإنشائية المخصص لها بقانجن اعتماد مالي لأكثر  

مشروع آخر، ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط، وذلك من سنة إلا إذا قدرت ودجد وفر في الاعتماد السنجي ل
ا للتعميمات التي يُصدرها وزير المالية وبشرط ألا  ترتب على هذا التجاوز رفع التكاليف الكلية للمشروع.   وفق 

 
 (25مادة )

 
لا يججز لأية دهة رفع التكاليف الكلية لمشروع من المشاريع إلا إذا قدرت ودجد وفر في التكاليف  

ا للتعميمات التي يصدرها وزير ا لكلية لمشروع آخر بنفس الباد ويتم بالاتفاق مع وزارة التخطيط وذلك وفق 
 المالية. 

 
 (26مادة )

 
لا يججز لأية دهة إبرام عقد  ترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم  

 لأكثر من سنة مالية واحدة.  نص القانجن على تخصيص اعتماد لهذا القرض 
 

ومع ذلك يججز إبرام عقجد الاستخدام والإيجار والصيانة والتجريدات الدورية لمدة تجاوز السنة  
المالية، بشرط ألا  ترتب على التعاقد زيادة في اعتمادات الميزانية في السنجات المقبلة، وبشرط ألا تزيد مدة 

 ذلك ودب الحصجل مقدم ا على إذن من وزير المالية.  التعاقد على ثلاث سنجات، فإذا زادت عن
 

 (27مادة )
 

تُستخدم اعتمادات الميزانية للجفاء بالالتزامات المستحقة قانجن ا. ولا يججز الدفع مقدم ا لحساد أعمال  
%( من قيمتها، وبشرط مجافقة الجزير  20لم  تم أداؤها أو مقابل مشتريات لم  تم تسليمها إلا في حدود )

 المختص، ويججز تجاوز هذه النسبة بإذن من وزير المالية. 
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 (28مادة )

 
لا تعتبر ضمن إ رادات السنة المالية أو مصروفاتها إلا المبالغ التي تم تحصيلها أو صرفها فعلا   

 خلال هذه السنة المالية.
 

خلال السنة  ويعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أُدي فعلا  أو عن مهمات تم تسليمها 
المالية، ولج لم تُستكمل إدراءات صرف هذه الاستحقاقات قبل نهاية السنة المالية لأي سبب من الأسباد. 

ا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية.   وتتم تسجية هذه المبالغ وفق 
 
 (29مادة )

 
خلال السنة المالية داز بإذن إذا لم  تم تسليم أحد المشاريع الإنشائية الذي كان مقدر ا تسليمه  

سابق وبالشروط والأوضاع التي يحددها وزير المالية تسجية الاستحقاقات الخاصة بهذا العمل وذلك في حدود 
 التكاليف الكلية المقررة للمشروع في ميزانية السنة المالية. 

 
 (30مادة )

 
المالية التي ربط للصرف فيها  بطل العمل بكل اعتماد لم يُصرف أو لم  تقرر صرفه خلال السنة  

 (. 29و 28وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين )
 

 الفرع الثاني 
 الحسابات والرقابة الحسابية

 
 (31مادة )
 

تحدد وزارة المالية شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية، ويحدد وزير المالية الشروط  
حصيل وغير ذلك من الإدراءات الحسابية، كما  نظم طرق تدقيق والأوضاع التي تُتبع في الصرف والت

 الحسابات العامة ومرادعتها. 
 
 (32مادة )
 

تقجم مختلف الجهات بإمساك السجلات والأوراق المنجه عنها في المادة السابقة، ويختص الجزير أو  
على ألا يكجن من القائمين مر الصرف. وله أن  نيب عنه من يقجم بهذا الاعتماد ارئيس الجهة باعتماد أو 

 بأعمال الحسابات. 
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 (33مادة )
 

 يُعين بمختلف الجزارات والإدارات الحكجمية مراقبجن ماليجن ورؤساء للحسابات.  
 
 (34مادة )
 

يحدد بقرار من مجلس الجزراء بناء  على اقتراح وزير المالية اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين  
 ورؤساء الحسابات. 

 
 (35دة )ما

 
تُقدم كل دهة حسابات شهرية وربع سنجية، عن الإ رادات والمصروفات وغيرها من الحسابات إلى  

ا للتعميمات التي تصدرها هذه الجزارة وفي المجاعيد  ا للتبجيب الذي صدرت به الميزانية، وطبق  وزارة المالية، وفق 
 التي تحددها. 

 
صة أو من  نيبه عنه ومن المراقب المالي ورئيس وتجقع هذه الحسابات من رئيس الجهة المخت 

 الحسابات. 
 

 (36مادة )
 

يُحدد وزير المالية نظم وطرق العمل والاختصاصات والمسؤوليات لمختلف عمليات التخزين وذلك من  
 حيث الإدارة والتنظيم والتزويد والتجزيع والتصرف والرقابة بمختلف مستجياتها وتصميم أماكن التخزين وترتيب

 المجدجدات بها. وتحد د كافة السجلات والأوراق المستخدمة في تلك العمليات. 
 

 الفصل الرابع
 الحساد الختامي

 
 (37مادة )
 

يضع وزير المالية القجاعد التفصيلية التي تُتبع في إعداد الحسابات الختامية كما يحدد المجاعيد  
 الخاصة بذلك. 
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 (38مادة )

 
ابها الختامي عن السنة المالية المنقضية وتقدمه إلى وزارة المالية في تُعد كل دهة حكجمية حس 

 المجاعيد المحددة لذلك.
 

ويجقع هذا الحساد من الجزير أو رئيس الجهة أو من  نيبه أي منهما عنه ومن المراقب المالي  
 ورئيس الحسابات. 

 

 (39مادة )
  

للدولة كما يعد تقرير ا عن هذا الحساد بما يكفل  يُعد وزير المالية الحساد الختامي للإدارة المالية 
إظهار حقيقة المركز المالي عن السنة المالية المنقضية. ويعرض الحساد الختامي والتقرير على مجلس 
الجزراء، ثم يُقدم إلى السلطة التشريعية خلال المدة المنصجص عليها في الدستجر، للنظر فيه وإصدار 

 القانجن الخاص باعتماده.
 
 (40مادة )
 

 ُ رحل إلى المال الاحتياطي العام أو يحمل به ما يسفر عنه الحساد الختامي عن السنة المالية.  
 
 (41مادة )
 

تقدم مختلف الجهات إلى د جان المحاسبة صجرة من الحسابات الشهرية والحسابات الربع سنجية  
باتها الختامية المنصجص عليها في ( كما ترسل للد جان صجرة من حسا35المنصجص عليها في المادة )

( وترسل وزارة المالية إلى د جان المحاسبة صجرة من الحساد الختامي للإدارة المالية للدولة 38المادة )
 التقرير الخاص به. و 
 

 الباد الثالث
 أحكام خاصة بالميزانيات الملحقة والمستقلة

 
 (42مادة )
 

كام الخاصة بميزانية الجزارات والإدارات الحكجمية وذلك تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأح 
( من هذا القانجن. ويججز مع ذلك للجهات ذات الميزانيات الملحقة 40، 8باستثناء الحكم الجارد في المادتين )

ا للائحة خاصة يصدرها وزير  تكجين مخصصات واحتياطات كما يججز لها الاقتراض من الحكجمة وذلك وفق 
 المالية. 
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 (43مادة )
 

يكجن للإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة نُظم محاسبة  
 خاصة بها تصدر بقرار من وزير المالية بناء  على اقتراح مجالس إدارتها. 

 
 )*( (44مادة )

 
ية المستقلة تقد رات إ راداتها تُعد الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبار  

وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس أو تعد لها ومصروفاتها. وتُعرض هذه التقد رات على وزير المالية للنظر فيها 
 الجزراء في وقت يسمح بتقديمها إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل. 

 
 (45مادة )

 

( بالنسبة لميزانيات الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات 16و 15) تسري أحكام المادتين 
ا لنظمها الخاصة، مع عدم الإخلال بأحكام المجاد  الشخصية الاعتبارية المستقلة كما تنفذ هذه الميزانيات وفق 

 ( الخاصة بتنفيذ ميزانية الجزارات والإدارات الحكجمية. 26و 21و 20)
 
 (46مادة )
 

حدد النظم الخاصة بالإدارات العامة والهيئات المؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة تُ  
شكل السجلات والأوراق اللازمة للمعاملات المالية والشروط والأوضاع التي تُتبع في الصرف والتحصيل وغير 

 خاصة بالمخازن. ذلك من الإدراءات الحسابية وطرق تدقيق الحسابات ومرادعتها والأحكام ال
 
 (47مادة )
 

تقدم كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية  
المستقلة تقارير ربع سنجية عن سير العمل بها وتطجر مركزها المالي إلى وزير المالية مشتملة على البيانات 

 والمعلجمات التي يحددها. 
 

 (48مادة )
 

عد كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية تُ  
المستقلة حساب ا ختامي ا عن السنة المالية المنقضية، كما تُعد ميزانية عمجمية سنجية على أسس تجارية إذا 

 ية في المجاعيد التي يحددها. تطلب نشاطها ذلك وتقدم الحساد الختامي والميزانية العمجمية إلى وزير المال
 

                                                           

 ( من الجريدة الرسمية.1132( و العدد )88/2013مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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 (49مادة )
 

يعرض وزير المالية الحسابات الختامية والميزانيات العمجمية الخاصة بالإدارات العامة وبالهيئات  
والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على مجلس الجزراء مصحجبة بتقارير منه، تجضح 

ات العامة والهيئات والمؤسسات وذلك في وقت يسمح بالعرض على السلطة حقيقة المركز المالي لهذه الإدار 
التشريعية خلال المدة المنصجص عليها في الدستجر للنظر فيها وإصدار القانجن الخاص باعتماد الحسابات 

 الختامية. 
 

 (50مادة )
 

ن الهيئات  تم التصرف فيما يسفر عنه الحساد الختامي لكل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة م 
ا لما يقضي به قانجن ميزانيتها.   والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة وفق 

 
 

 (51مادة )
 

تُقدم الإدارات العامة والهيئات والمؤسسات العامة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة صجرة من  
العمجمية إلى د جان المحاسبة وتجافي وزارة  تقاريرها الربع سنجية وصجرة من حساباتها الختامية وميزانياتها

المالية ود جان المحاسبة بصجرة من تقارير وزير المالية عن المركز المالي لهذه الإدارات العامة والهيئات 
 والمؤسسات العامة.

 )*( (مكررا   51مادة )
 

 حسابات، ويصدر قرارن ورؤساء لليعين وزير المالية بالجهات ذات الميزانية المستقلة مراقبين ماليي 
 من وزير المالية بتحد د اختصاصاتهم.

 

 الباد الرابع
 أحكام ختامية

 

 (52مادة )
 

لا يججز التقدم إلى مجلس الجزراء لاستصدار قرارات عامة أو قجانين ترتب أعباء مالية على  
 الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية. 

                                                           
 2002( لسنة 21( من الجريدة الرسمية و وقد صدر في شأنها القرار رقم )525) العدد 2001( لسنة 55مادة مضافة بالقانجن رقم )   )*(

 .( من هذا الكتاد273صفحة ) 2015( لسنة 11ثم الغي بالقرار رقم )
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 (53مادة )
 

 ودميع الأحكام التي تتعارض مع هذا القانجن. 1960( لسنة 1قانجن رقم )ُ لغى المرسجم ب 
 
 (54مادة )
 

 يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانجن. 
 
 (55مادة )
 

، ويُعمل به )*(تنفيذ هذا القانجن، ويُنشر في الجريدة الرسمية –كل فيما يخصه  -على الجزراء  
 م. 1978ج سنة اعتبار ا من أول  جلي

 أمير الكجيت
 

 دابر الأحمد
 رئيس مجلس الجزراء

 
 سعد العبدالله السالم

 وزير المالية    
 

 عبدالله سالم العتيقي
 
 

 هو1398شعبان  10صدر بقصر السيف في: 
 م1978 جليج  15      

                                                           
 .الجريدة الرسمية( من 1202العدد)بنشر    )*(
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 2000( لسنة 27قانجن رقم )
 بشأن تعد ل السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة

 الميزانيات الملحقة والمستقلةذات 

 

 الدستجر،بعد الإطلاع على  
ك بقجاعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على 1978( لسنة 31وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 تنفيذها والحساد الختامي والقجانين المعدلة له،
 لمستقلة،الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة وا إنشاءوعلى قجانين 
 نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه، الآتيعلى القانجن  الأمةوافق مجلس 

 
 أولىمادة 

 
الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة  إنشاء لغى كل نص ورد في قجانين  

 يحدد تاريخ بداية ونهاية السنة المالية على نحج يغا ر السنة المالية للدولة.
 

 ثانية مادة
 

 على رئيس الجزراء والجزراء و كل فيما يخصه و تنفيذ هذا القانجن، ويعمل به من تاريخ صدوره. 
 

 أمير الكجيت
 
 الصباح دابر الأحمد

 
 

 هو1421ربيع الأول  19في:  بيانصدر بقصر 
 م2000يج ن ج  21   
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 الخامس الجزء
 
 
 
 
 
 

 سةالتزامات الخزانة العامة للمؤس
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 1977( لسنة 14قرار رقم )

 
 بالمساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة
 لأغراض صندوق تأمين الشيخجخة والعجز والمرض والجفاة

 

 وزير المالية،
بقانجن بقجاعد إعداد الميزانية العامة والرقابة 1960( لسنة 1بعد الإطلاع على المرسجم الأميري رقم)

 والحساد الختامي،  على تنفيذها
( من قانجن التأمينات الادتماعية الصادر 90( والمادة )11وعلى البند )ج( من )أولا( من المادة )

 ،1976( لسنة 61بالأمر الأميري بالقانجن رقم )
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامووة للتأمينووات الادتماعيووة بجلسته المنعقدة في 

 م،7/9/1977ق هو المجاف24/9/1397
 .23/10/1977( المنعقدة بتاريخ 50/77وبعد مجافقة مجلس الجزراء بجلسته )

 

 -قوورر -
 

(:  درج سنجيا في مشروع الميزانية العامة للدولة مساهمة مالية تعادل مجمجع الإ رادات التي تستحق 1مادة )
( 11من )أولا( من المادة )للمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية عن هذه السنة طبقا للبند )د( 

 .ان سبب استحقاقها أو المتحمل بهامن هذا القانجن أيا ك
 

(: تكجن المساهمة السنجية المنصجص عليها في المادة السابقة وادبة الأداء إلى المؤسسة العامة 2مادة )
جليج للتأمينات الادتماعية على أقساط شهريه متساوية تستحق في أول كل شهر اعتبارا من أول  

 .)*(من كل عام
 

(: تتم التسجية النهائية للمساهمة السنجية في نهاية السنة المالية وفقا للاشتراكات التي استحقت فعلا 3مادة )
خلال هذه السنة، فإذا أسفرت هذه التسجية عن استحقاق مبالغ أخرى للمؤسسة التزمت الخزانة 

 فعت للمؤسسة بالزيادة التزمت بردها.، أما إذا أسفرت التسجية عن مبالغ دهاالعامة بسداد
 

(: تكجن المساهمة السنجية المنصجص عليها في المادة الأولى من هذا القرار والمستحقة على الخزانة 4مادة )
وادبة الأداء في أول  1978إلى آخر  جنيه سنة  1977العامة عن الفترة من أول أكتجبر سنة 

عليهم في هذا التاريخ، وتتم التسجية النهائية لها  على أساس مرتبات المؤمن 1977أكتجبر سنة 
وفقا للاشتراكات التي استحقت فعلا عن هذه الفترة وتطبق بالنسبة إلى المبالغ المستحقة 

 للمؤسسة أو عليها نتيجة هذه التسجية الأحكام المنصجص عليها في المادة السابقة.
                                                           

 .1982المعمجل به اعتبارا  من أول  جليج سنة  1982( لسنة 24معدلة بالقرار رقم )  )*(
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 .1977ويعمل به من أول أكتجبر سنة  )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية5مادة )

 
 

 وزير المالية                        
 
 

 عبد الرحمن سالم العتيقي
 
 
 

 هو1398محورم   8التاريخ: 
 م1977ديسمبر  18        

                                                           
 .25/12/1977( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1171نشر بالعدد رقم )  )*(
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 1982( لسنة 25قرار رقم )
 بالمساهمة السنجية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة

 لمكافآت والتعجيضات المنصجصلأغراض صندوق المعاشات وا
 عليه في قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 
 وزير المالية بالنيابة، -وزير النفط

بقجاعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة  1978( لسنة 31بعد الإطلاع على المرسجم بالقانجن رقم )
 على تنفيذها والحساد الختامي،

( من قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر 3من المادة )وعلى البند )ج( من )أولا( 
 ،1980( لسنة 69بالمرسجم بالقانجن رقم)

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامووة للتأمينات الادتماعيوووة بجلسته المنعقدة في 
 م،22/8/1982هو المجافق3/11/1402م، وفي17/2/1981 هو المجافق12/4/1401

 .31/1/1982المنعقدة بتاريخ  (5/82افقة مجلس الجزراء بجلسته )وبعد مج 
 

 -قوورر -
 

( من إدمالي مرتبات 32ر5(:  درج سنجيا في مشروع الميزانية العامة للدولة مساهمة مالية تعادل)1مادة )
المشار إليه عن هذه السنة طبقا للبند )ج( من  1980( لسنة 69الخاضعين لأحكام القانجن رقم )

 ( من هذا القانجن .3( من المادة ))أولا
 

(: تكجن المساهمة السنجية المنصجص عليها في المادة السابقة وادبة الأداء إلى المؤسسة العامة 2مادة )
للتأمينات الادتماعية على أقساط شهرية متساوية تستحق في أول كل شهر اعتبارا من أول 

  جليج من كل عام.
 

ئية للمساهمة السنجية في نهاية السنة المالية وفقا للاشتراكات التي استحقت فعلا (: تتم التسجية النها3مادة )
خلال هذه السنة، فإذا أسفرت هذه التسجية عن استحقاق مبالغ أخرى للمؤسسة التزمت الخزانة 

 العامة بسدادها، أما إذا أسفرت التسجية عن مبالغ دفعت للمؤسسة بالزيادة التزمت بردها.
 

( من هذا القرار والمستحقة على الخزانة العامة 1كجن المساهمة المنصجص عليها في المادة )(: ت4مادة )
وادبة الأداء في أول مارس  1981إلى آخر  جنيج سنة  1981عن الفترة من أول مارس سنة 

، وتتم التسجية النهائية لها وفقا للاشتراكات التي استحقت فعلا عن هذه الفترة 1981سنة 
سبة إلى المبالغ المستحقة للمؤسسة أو عليها نتيجة هذه التسجية الأحكام المنصجص ويطبق بالن

 عليها في المادة السابقة.
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( من هذا القرار تؤدي المساهموة السنجية عن السنة المالية 2واستثناء من حكم المادة )

 .1981( في أول  جليج سنة 81/82)
 

.1981ة (: يعمل بهذا القرار من أول مارس سن5مادة )  
 وزير النفط

 )وزير المالية بالنيابة(
 
 

 على الخليفة العذبي الصباح

 هو1401ذو القعدة   4التاريخ:  

 م1982أغسطوس 23         
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 1982( لسنة 26قرار رقم )
 بالمساهمة السنجية والمبالغ الأخرى التي تخص في الميزانية

 يالعامة للدولة لأغراض صندوق التأمين المنصجص عليه ف
 الباد الخامس من قانجن التأمينات الادتماعية

 
 وزير المالية بالنيابة، - وزير النفط

بقجاعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة  1978( لسنة 31بعد الإطلاع على المرسجم بالقانجن رقم )
 على تنفيذها والحساد الختامي،

تماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن ( من قانجن التأمينات الاد55وعلى البند )د( من المادة )
 ،1981( لسنة 8المعدل بالقانجن رقم ) 1976( لسنة 61رقم )

وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامووة للتأمينووات الادتماعيوة بجلستوه المنعقدة في   
 م،22/8/1982 هو المجافق3/11/1402م، وفي17/2/1981 هو المجافق12/4/1401

 .31/1/1982المنعقدة بتاريخ  (5/82ة مجلس الجزراء بجلسته )وبعد مجافق
 

 -قوورر -
 

(:   درج سنجيا في مشروع الميزانية العامة للدولة مساهمة مالية تعادل الفرق بين الاشتراكات التي 1مادة )
( من قانجن التأمينات الادتماعية عن هذه 55 ؤد ها المؤمن عليهم وفقا للبند )أ( من المادة )

 %( من شرائح الدخل الشهري لهؤلاء.25سنة وبين هذه الاشتراكات محسجبة على أساس )ال
 

(:  تكجن المساهمة السنجية المنصجص عليها في المادة السابقة وادبة الأداء إلى المؤسسة العامة 2مادة )
للتأمينات الادتماعية على أقساط شهرية متساوية تستحق في أول كل شهر اعتبارا من أول 

 ليج من كل عام. ج 
 

(:   تتم التسجية النهائية للمساهمة السنجية في نهاية السنة المالية وفقا للاشتراكات التي استحقت 3مادة )
في هذه السنة، فإذا أسفرت هذه التسجية عن استحقاق مبالغ أخرى للمؤسسة التزمت الخزانة 

 سسة بالزيادة التزمت بردها.العامة بسدادها ، أما إذا أسفرت التسجية عن مبالغ دفعت للمؤ 
 

( من هذا القرار بالنسبة إلى الفترة من أول مارس 1(:  تحدد المساهمة المنصجص عليها في المادة )4مادة )
على أساس ما استحق فعلا على الخزانة العامة في هذا  1981إلى آخر  جنيج سنة  1981سنة 

 البة.التاريخ وتكجن وادبة الأداء خلال شهر من تاريخ المط
( من هذا القرار تؤدي المساهمة السنجية عن السنة المالية 2واستثناء من حكم المادة )             
 .1981( من أول  جليج سنة 81/82)
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 درج سنجيا في مشروع الميزانية العامة للدولة لأغراض صندوق التأمين المنصجص عليه في  (: 5مادة )
( مليجن د نار)ثمانية ملا ين 8ر747لادتماعية مبلغ)الباد الخامس من قانجن التأمينات ا

وسبعمائة وسبعة وأربعجن ألف د نار( وذلك لمدة عشر سنجات تبدأ اعتبارا من أول  جليج سنة 
ويكجن المبلغ المستحق في السنة الأولى وادب الأداء في هذا التاريخ ، ويؤدي ما  1981

 ( من هذا القرار.2ليه في المادة )يستحق في السنجات التالية على النحج المنصجص ع
 

 .1981(: يعمل بهذا القرار من أول مارس 6مادة )
 وزير النفط          

 
 

 )وزير المالية بالنيابة(              
 على الخليفة العذبي الصباح

 
 

 هو1402ذو القعدة   4التاريخ  
 م 1982أغسطس  23        
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 1982( لسنة 27قرار رقم )
 المبالغ التي تساهم بها الخزانة العامة بشأن تحد د

 لحساد المدد السابقة على الحصجل على الجنسية الكجيتية
 

 وزير المالية بالنيابة، - وزير النفط
في شأن تعد ل بعض أحكام قانجن  1982( لسنة 37بعد الإطلاع على المرسجم بالقانجن رقم )

 ى العسكريين من ردال الشرطة والجيش والحرس الجطني،التأمينات الادتماعية وتطبيق ما تضمنه التعد ل عل
وبعد أخذ رأي مجلووس إدارة المؤسسووة العامووة للتأمينوات الادتماعية بجلسته المنعقدة في 

 م.22/8/1982هو المجافق 3/11/1402
 

 -قوورر -
 

لكجيتية التي يطلب (: تحدد مساهمة الخزانة العامة عن المدد السابقة على الحصجل على الجنسية ا1مادة )
المشار إليه بالفرق بين المبالغ اللازمة وفقا  1982 ( لسنة37ضمها وفقا لأحكام القانجن رقم )

( المرافقين لهذا القرار وبين المبالغ التي تستحق على المؤمن عليهم أو 2،1للجدولين رقمي )
 المستفيد ن أو أصحاد المعاشات أو المستحقين مقابل ضم هذه المدد.

 
(: على المؤسسة إعداد كشجف شهرية تفصيلية بالفروق التي تستحق على الخزانة العامة تبعا للمدد 2ادة )م

ي آخر الشهر التي يطلب ضمها خلال كل شهر، وتكجن هذه الفروق وادبة الأداء دفعة واحدة ف
 .التالي للمطالبة بها

 
، وعلى )*(بارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعت3مادة )

 مد ر عام المؤسسة اتخاذ الإدراءات اللازمة لتنفيذه.
 وزير النفط           

 
 

 )وزير المالية بالنيابة(              
 على الخليفة العذبي الصباح

 
 

 هو1402ذو القعدة   4التاريخ:   
 م1982أغسطس  23          

                                                           
 (.1434العدد ) 12/9/1982نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ   )*(
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 (1ددول رقم )

 بتحد د المبالغ اللازمة لحساد المدد السابقة
 على الحصجل على الجنسيوة الكجيتية في حالة
 الخاضعيون لأحكوام قانوجن التأمينات الادتماعية

 1976( لسنة 61رقم )
ما يلزم عن السنة الواحدة من المدة المطلوب 

 ضمها معبرا عنه كنسبة من المرتب السنوي

 السن عنـد

 طلب الضم 

 (1الأساس) (2)الأساس

30.0% 

29.5% 

29.0% 

28.5% 

28.0% 

27.5% 

27.0% 

26.5% 

26.0% 

25.5% 

25.0% 

24.0% 

23.0% 

22.0% 

0,21% 

20.0% 

 

.,54% 

53.6% 

1,53% 

52.5% 

51.8% 

51.0% 

50.1% 

49.1% 

48.0% 

46.8% 

45.5% 

1,44% 

42.6% 

41.0% 

39.3% 

37.5% 

 

 50حتى

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر65

 

 ملاحظات:
 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل أن قلت عن ذلك. (1

ويقصد بالسن بالنسبة إلى المستحقين السن الافتراضي وهج عبارة عن سنة الضم مطروحا منها سنة ميلاد المؤمن عليه أو 
 صاحب المعاش.

 ملة وكسجرها.في حساد المدة يعتد بالسنجات الكا (2
 في حساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري الأخير في تاريخ تقديم طلب الضم مضروبا في اثني عشر. (3
 ( بالنسبة للمدد المطلجد ضمها التي يكتمل بها مجمجع المدد المحسجبة في التأمين خمس عشرة سنة.1يستخدم الأساس) (4
جد ضمها إذا بلغ مجمجع غيرها من المدد المحسجبة في التأمين خمس عشرة سنة ( بالنسبة للمدد المطل2يستخدم الأساس) (5

 أو بالنسبة لحالات أصحاد المعاشات والمستحقين.
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 (2ددول رقم)
 بتحد د المبالغ اللازمة لحساد المدد السابقة
 على الحصجل على الجنسية الكجيتية في حالة

 للعسكريين الخاضعين لأحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد
 1980( لسنة 69رقم)

 
ما يلزم عن السنة الواحدة من المدة المطلوب 

 ضمها معبرا عنه كنسبة من المرتب السنوي

 السـن عنــد

 طلــب الضم 

 (1الأساس) (2الأساس)

30.0% 

29.5% 

29.0% 

28.5% 

28.0% 

27.5% 

27.0% 

26.5% 

26.0% 

25.5% 

25.0% 

24.0% 

23.0% 

22.0% 

21,0% 

20.0% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

47.5% 

 50حتى

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر65

 ملاحظات:
 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل أن قلت عن ذلك. (1

بة إلى المستحقين السن الافتراضي وهج عبارة عن سنة الضم مطروحا منها سنة ميلاد المؤمن عليه أو ويقصد بالسن بالنس 
 صاحب المعاش.

 في حساد المدة يعتد بالسنجات الكاملة وكسجرها. (2
 في حساد المرتب السنجي يعتد بالمرتب الشهري الأخير في تاريخ تقديم طلب الضم مضروبا في اثني عشر. (3
 ( بالنسبة للمدد المطلجد ضمها أثناء الخدمة.1م الأساس)يستخد (4
 ( بالنسبة للمدد المطلجد  بالنسبة  لأصحاد المعاشات والمستحقين.2يستخدم الأساس) (5
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 1982( لسنة 28قرار رقم )
 بشأن

 طريقة أداء الخزانة العامة
 تستحق عليها تنفيذا لزيادة المعاشات للمبالغ التي

 1982( لسنة 94طبقا للقانجن رقم )
 

 وزير المالية بالنيابة، -وزير النفط 
( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
( لسنوة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

1980، 
في شأن زيادة مرتبات المجظفين المدنيين والعسكريين وزيادة  1982( لسنة 49على القانجن رقم )و 

 م قانجن ونظام الخدمة المدنية،االمعاشات للمتقاعد ن وتعد ل بعض أحك
 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، 1982( لسنة 3وعلى القرار رقم )

ووة للتأمينات الادتماعية بجلسته المنعقدة في وبعد أخووذ رأى مجلووس إدارة المؤسسووة العام
 م.22/8/1982هو المجافق 3/11/1402

 
 -قوورر -

 
(: تحسب المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية المقررة بالقانجن 1مادة )

إلى المعاشات  المشار إليهما بالنسبة 1982( لسنة 3والقرار رقم ) 1982( لسنة 49رقم )
المشار إليهما  1980( لسنة 69أو القانجن رقم ) 1976( لسنة 61المستحقة طبقا للقانجن رقم )

 ( المرافق لهذا القرار.1وفقا للجدول رقم )
 

 ( المرافق لهذا القرار.2وتؤدي المبالغ المشار إليها إلى المؤسسة بالتقسيط وفقا للجدول رقم )         
 

 هذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه.يعمل ب (:2مادة )
 وزير النفط

 
 

 )وزير المالية بالنيابة(
 على الخليفة العذبي الصباح

 هو1402ذو القعدة   4التاريخ:  
 م1982أغسطس  23         
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 (1ددول رقم)
 بتحد د المبالغ التي تؤد ها الخزانة العامة

 لتقاعديةعما يستحق تنفيذا لزيادة المعاشات ا
 1982( لسنة 49المقررة بالقانجن رقم )

 1982( لسنة 3والقرار رقم )
 

المبلغ الذي يؤدى عن كل دينار من الزيادة في المعاش 

 التقاعدي الشهري

 الســـــــــن

 

 فلس دينار 1/7/1982في

202 

200 

198 

196 

194 

192 

190 

188 

186 

183 

180 

177 

174 

171 

168 

165 

162 

159 

156 

153 

150 

144 

138 

132 

126 

120 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 40حتى  

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 فأكثر 65

 ملاحظات:
فيد أو صاحب المعاش في التاريخ في حالة المستحقين السن الافتراضية للمؤمن عليه أو المست 1/7/1982يقصد بالسن في  (1

 المذكجر.
 ذلك.في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن  (2
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 (2ددول رقم )
 بتحد د قيمة القسط الشهري عن المبالغ التي تستحق
 على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية

 1982( لسنة 49المقررة بالقانجن رقم )
 1982( لسنة 3والقرار رقم )

 
 عدد الأقساط د نار 100قيمة القسط الشهري عن كل 

 فلس د نار الشهرية
1 
1 
- 
- 

881 
055 
803 
654 

60 
120 
180 
240 

 
 

 ملاحظة:
 .1/8/1982يستحق القسط الشهري الأول في 
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 1983( لسنة 5قرار رقم )
 بشأن

 التي تستحق طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ
 عليها تنفيذا لزيادة المعاشات طبقا للقانجن 

 1982( لسنة 62رقم )
 وزير المالية،

( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )
 والقجانين المعدلة له، 1976

 1980( لسنة 69مرسجم بالقانجن رقم )وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بال
 ،1983( لسنة 4المعدل بالقانجن رقم )

 بزيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحالات، 1982( لسنة 62وعلى القانجن رقم )
 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية في بعض الحالات، 1983( لسنة 4وعلى القرار رقم)

للتأمينات الادتماعية بجلسته المنعقدة في وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة 
 م.31/5/1983هو المجافق 18/8/1403
 

 -قوورر -
 

(: تحسب المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية المقررة بالقانجن 1مادة )
المعاشات المشار إليهما بالنسبة إلى  1983( لسنة 4والقرار رقم) 1982( لسنة 62رقم )

المشار إليهما  1980( لسنة 69أو القانجن رقم ) 1976( لسنة 61المستحقة طبقا للقانجن رقم )
 ( المرافق لهذا القرار.1وفقا للجدول رقم )

 
 ( المرافق لهذا القرار.2وتؤدي المبالغ المشار إليها إلى المؤسسة بالتقسيط وفقا للجدول رقم )

 
 تاريخ صدوره ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه.(: يعمل بهذا القرار من 2مادة )

 وزير المالية          
 
 

 عبد اللطيف  جسف الحمد
 

 هو1403شعبان  19التاريخ:   
 م1983 جنيوج    1
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 (1ددول رقم )
 بتحد د المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة

 تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية المقررة
 1982( لسنة 62بالقانجن رقم )

 1983( لسنة 4القرار رقم)و 
 

المبلغ الذي يستحق في التاريخ المذكجر عن كل 
 د نار من الزيادة في المعاش التقاعدي الشهري 

 2/1/83السن في 
أو في تاريخ انتهاء 

 فلس د نار الخدمة اللاحق
202 
200 
198 
196 
194 
192 
190 
188 
186 
183 
180 
177 
174 
171 
168 
165 
162 
159 
156 
153 
150 
144 
138 
132 
126 
120 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 40حتى 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
 فأكثر65

 ملاحظات:
صاحب المعاش في التاريخ في حالة المستحقين السن الافتراضية للمؤمن عليه أو المستفيد أو  2/1/1983يقصد بالسن في  (1

 المذكجر.
 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك. (2
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 (2ددول رقم)

 بتحد د قيمة القسط الشهري عن المبالغ التي تستحق
 على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية

 9821( لسنة 62المقررة بالقانجن رقم )
 1983( لسنة 4والقرار رقم )

 
 عوودد الأقسوواط

 الشهرية

 د نار 100قيمة القسط الشهري عن كل 

 د نار فلس

60 
120 
180 
240 

881 
055 
803 
654 

1 
1 
- 
- 

 
 ملاحظة:

يستحق القسط الشهري الأول بالنسبة للحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل صدور هذا القرار في أول  ( 1
 لي لصدوره.الشهر التا

من تاريخ صدور هذا  يستحق القسط الشهري الأول بالنسبة للحالات التي تنتهي فيها الخدمة اعتبارا ( 2
 .1/2/1984القرار في 
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 1984( لسنة 3قرار رقم )

 في شأن
 تحد د قيمة التزامات الخزانة العامة طبقا

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية131،11للمادتين)
 

 ة،وزير المالي
( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
وعلى التقرير المقدم من الخبير الاكتجاري للمؤسسة بشأن تحد د التزامات الخزانة العامة المقررة 

 دتماعية،( من قانجن التأمينات الا131 ،11) بمقتضى المادتين
بشأن تحد د طريقة  1983أكتجبر سنة  24بتاريخ  (27895-36/1وعلى كتاد وزارة المالية رقم )م/

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية،131 ،11سداد التزامات الخزانة العامة المقررة بالمادتين )
دة في وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بجلسته المنعق

 م.2/1/1984 هو المجافق28/3/1404
 

 -قوورر -
 

( 11(: تحدد قيمة التزامات الخزانة العامة المنصجص عليها في البند ن )ثانيا وخامسا( من المادة )1) مادة
( د نار )سبعمائة 711322000/-( من قانجن التأمينات المشار إليه بجاقع )131وفي المادة )

 واثنان وعشرون ألف د نار(.واحد عشر مليجنا وثلاثمائة 
 

( د نار )مائة 132527000/-(: يستنووزل موون القيمووة المنصجص عليها في المادة السابقة مبلغ )2) مادة
واثنان وثلاثجن مليجنا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف د نار( يمثل ما أدته الخزانة العامة إلى 

 تحت حساد التزاماتها المشار إليها. 30/6/1980المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية حتى 
 

  بلغ هذا القرار لمن  لزم لتنفيذه. (: 2مادة)
 وزير المالية         

 
 

 على الخليفة العذبي الصباح
 هو1404شجال  26التاريخ: 
 م1984 جليوج  25        
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 1985( لسنة  9قرار رقم ) 
 بشأن

 عليها تنفيذا  طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي تستحق
 1985( لسنة 8لزيادة المعاشات طبقا للقرار الجزاري رقم)

 
 وزير المالية والاقتصاد،

 
( لسنة 61بعد الاطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له، 1976
( لسنة 69عسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )وعلووى قانووجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود لل

1980، 
( 49بتعد ل الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانجن رقم ) 1985( لسنة 34وعلى القانجن رقم )

في شأن زيادة مرتبات المجظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات للمتقاعد ن وتعد ل بعض  1982لسنة 
 ام الخدمة المدنية،أحكام قانجن ونظ

 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، 1985( لسنة 8وعلى القرار رقم ) 
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسووة العامووة للتأمينووات الادتماعية بجلسته المنعقدة في  

 م.11/12/1985هو المجافق 29/3/1406
 

 -قوورر -
 

لعامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية المقررة تحسب المبالغ التي تستحق على الخزانة ا (:1مادة )
المشار إليه بالنسبة إلى المعاشات المستحقة طبقا للقانجن  1985( لسنة 8بالقرار رقم )

المشار إليهما وفقا للجدول رقم  1980( لسنة 69أو القانجن رقم ) 1976( لسنة 61رقم )
 ( المرافق لهذا القرار.1)

 
( المرافق لهذا 2ليها إلى المؤسسة بالتقسيط وفقا للجدول رقم )وتؤدى المبالغ المشار إ 

 القرار .
 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. (:2مادة )
 

 وزير المالية والاقتصاد
 
 
 داسم محمود الخرافوي

 هو 1405ربيع أول   30 التاريخ:
 م  1985ديسموبر  12 
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 (1ددول رقم )
 بالغ التي تؤد ها الخزانة العامة عما بتحد د الم

 لزيادة المعاشات التقاعدية المقررةتنفيذا  يستحق 
 1985( لسنة 8بالقرار رقم )

 
المبلغ الذي يؤدى عن كل 

دينار من الزيادة في 

المعاش التقاعدي 

 الشهري

 )بالدينار(

 السن في

 

 1/8/1985 

المبلغ الذي يؤدى عن 

كل دينار من الزيادة 

ش التقاعدي في المعا

 الشهري

 )بالدينار(

 السن في

 

1/8/1985 

162 

159 

156 

153 

150 

144 

138 

132 

126 

120 

113 

106 

99 

92 

85 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

 فأكثر 70

 

202 

200 

198 

196 

194 

192 

190 

188 

186 

183 

180 

177 

174 

171 

168 

165 

 40حتى 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 
 ملاحظات :

في حالة المستحقين السن الافتراضية للمؤمن علية أو  1/8/1985يقصد بالسن في  (1)
 المستفيد أو صاحب المعاش في التاريخ المذكجر.

 بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك. عتبر كسجر السنة سنة كاملة إذافي حساد السن ت (2)

ين إذا كانت دميووع الأنصبووة مجقجفوة في لا تستحق أي مبالغ عن حالات المستحق (3)
1/8/1985. 
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 (2ددول رقم )
 بتحد د قيمة القسط الشهري عن المبالغ التي 

 لزيادة المعاشات التقاعدية تنفيذا  تستحق  على الخزانة العامة 
 1985( لسنة 8بالقرار رقم )

 
 

  دينار 100قيمة القسط الشهري عن كل 

 مدة سداد القسط

 بالسنوات

 فلس ينارد

1 
- 

- 

- 

- 

- 

881 

055 

803 

654 

578 

530 

5 
10 

15 

20 

25 

30 

 
 

 : ملاحظة
 .1/7/1986يستحق القسط الشهري الأول في 
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 1989( لسنة 4قرار رقم )
 في شأن

 طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ
 التي تستحق عليها تنفيذا لزيادة المعاشات

 1989( لسنة 56طبقا للقانجن رقم ) 
 

 ر المالية،وزي
( لسوونة 61بعوود الإطوولاع علووى قووانجن التأمينووات الادتماعيووة الصووادر بووالأمر الأميووري بالقووانجن رقووم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
 ،1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم)

شوووأن زيوووادة المعاشوووات التقاعديوووة عووون الأولاد ب 1989( لسووونة 56وعلوووى المرسوووجم بالقوووانجن رقوووم )
 المجلجد ن بعد انتهاء الخدمة،

لاد المجلوجد ن بعود انتهواء بشأن زيادة المعاشات التقاعدية عون الأو  1989( لسنة 1وعلى القرار رقم )
 ،الخدمة

وبعووووود مجافقوووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات الادتماعيوووووة بجلسوووووته المنعقووووودة فوووووي   
 م.26/11/1989هو المجافق 27/4/1410

 
 -قوورر -

 
(: تحسب المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية المقررة بالمرسوجم 1مادة )

المشوووار إليهموووا بالنسوووبة إلوووى  1989( لسووونة 1والقووورار رقوووم ) 1989( لسووونة 56بالقوووانجن رقوووم )
 1980( لسوونة 69أو القووانجن رقووم ) 1976( لسوونة 61المعاشووات المسووتحقة طبقووا للقووانجن رقووم )

 ( المرافق لهذا القرار.1المشار إليهما وفقا للجدول رقم )
 

 ( المرافق لهذا القرار.2وتؤدي المبالغ المشار إليها إلى المؤسسة بالتقسيط وفقا للجدول رقم )           
 

 زم لتنفيذه.(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن  ل2مادة )
 وزير المالية       

 
 

 داسم محمد الخرافي
 هو1410دمادى الأولى  16التاريخ:
 م1989ديسمبوووور  14       
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 (1ددول رقم )
 بتحد د المبالغ التي تؤد ها الخزانة العامة

 عما يستحق تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية
 1989( لسنة 56المقررة بالمرسجم بالقانجن رقم )

 1989( لسنة 1لقرار رقم )وا
 

المبلغ الذي يؤدي عن كل 

دينار من الزيادة في 

 المعاش التقاعدي الشهري

 ()بالدينار

السن في تاريخ 

استحقاق 

 الزيادة

المبلغ الذي يؤدي عن كل 

دينار من الزيادة في 

المعاش التقاعدي الشهري 

 )بالدينار( 

السن في تاريخ 

استحقاق 

 الزيادة

162 

159 

156 

153 

150 

144 

138 

132 

126 

120 

113 

106 

99 

92 

85 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

 فأكثر70    

202 

200 

198 

196 

194 

192 

190 

188 

186 

183 

180 

177 

174 

171 

168 

165 

 40حتى  

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

 
 ملاحظات:

لزيووادة فووي حالووة المسووتحقين السوون الافتراضووية للمووؤمن عليووه أو المسووتفيد أو صوواحب يقصوود بالسوون فووي توواريخ اسووتحقاق ا (1
 المعاش في التاريخ المذكجر.

 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك . (2
 ريخ استحقاق الزيادة .لا تستحق أية مبالغ عن حالات المستحقين إذا كانت دميع الأنصبة مجقجفة في تا (3
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 (2ددول رقم )

 بتحد د قيمة القسط الشهري عن المبالغ التي تستحق
 على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية

 1989( لسنة 56المقررة بالمرسجم بالقانجن رقم)
 1989( لسنة 1والقرار رقم)

 
  دينار 100قيمة القسط الشهري عن كل 

 عدد الأقساط

 فلس ينارد

1 
1 
- 

- 

- 

 

881 

055 

803 

654 

578 

60 

120 

180 

240 

300 

 
 .1/7/1990: يستحق القسط الشهري الأول في ملاحظة                
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 1990( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن

 طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي
 تستحق عليها تنفيذا لزيادة المعاشات

 1990( لسنة 1طبقا للمرسجم بالقانجن رقم )
 

 وزير المالية،
( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )  

 والقجانين المعدلة له، 1976
( لسنوة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )  

1980، 
بشأن منح زيادة في العلاوة الادتماعية والمعاشات  1990( لسنة 1نجن رقم )وعلى المرسجم بالقا  

 التقاعدية والمساعدات العامة،
 بشأن زيادة المعاشات التقاعدية، 1990( لسنة 1وعلى القرار رقم )  
 وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية.  

 
 و قووررو 

 
لغ التي تستحق على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية المقررة تحسب المبا (:1مادة )

المشار إليهما بالنسبة  1990( لسنة 1والقرار رقم ) 1990( لسنة 1بالمرسجم بالقانجن رقم )
( لسنة 69أو القانجن رقم ) 1976( لسنة 61إلى المعاشات المستحقة طبقا للقانجن رقم )

 ( المرافق لهذا القرار.1وفقا للجدول رقم )المشار إليهما  1980
 

 ( المرافق لهذا القرار.2وتؤدى المبالغ المشار إليها إلى المؤسسة بالتقسيط وفقا للجدول رقم ) 
 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. (:2مادة )
 

 وزير المالية             
 
 

 د الخرافوويداسم محمو                  
 هو1410رمضان سنة  13   التاريخ :

 م1990ابريوول سنة   8            
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 (1ددول رقم )
 

 بتحد د المبالغ التي تؤد ها الخزانة العامة
 عما يستحق تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية

 1990( لسنة 1المقررة بالمرسجم بالقانجن رقم )
 1990( لسنة 1والقرار رقم )

 
 

 السن في
1/1/1990 

 المبلغ الذي  ؤدى
 عن كل د نار من الزيادة

 في المعاش التقاعدي الشهري 
 )بالد نار(

 
 السن في

1/1/1990 

 المبلغ الذي  ؤدى
 عن كل د نار من الزيادة

 في المعاش التقاعدي الشهري 
 )بالد نار(

 40حتى 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

202 
200 
198 
196 
194 
192 
190 
188 
186 
183 
180 
177 
174 
171 
168 
165 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

 فأكثر 70

162 
159 
156 
153 
150 
144 
138 
132 
126 
120 
113 
106 
99 
92 
85 

 ملاحظات:
في حالة المستحقين السن الافتراضية للمؤمن عليه أو المستفيد  1/1/1990يقصد بالسن في  - 1

 معاش في التاريخ المذكجر.أو صاحب ال
 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك. - 2
 .1/1/1990لا تستحق أية مبالغ عن حالات المستحقين إذا كانت دميع الأنصبة مجقجفة في  - 3
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 (2ددول رقم )
 

 بتحد د قيمة القسط الشهري عن المبالغ التي تستحق
 الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعديةعلى 

 1990( لسنة 1المقررة بالمرسجم بالقانجن رقم )
 1990( لسنة 1والقرار رقم )

 
 عدد الأقساط

 الشهرية
 قيمة القسط الشهري

 ( دينار100عن كل )

 دينار فلس
60 

120 

180 

240 

300 

881 

055 

803 

654 

578 

1 
1 
- 

- 

- 

 
 1/7/1990لقسط الشهري الأول في يستحق ا ملاحظة:  
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 1992( لسنة 1قرار رقم )
 في شأن

 طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي تستحق
 1991( لسنة 11عليها تنفيذا لأحكام المرسجم بالقانجن رقم )

 
 وزير المالية،

( لسنة 61) بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم
 والقجانين المعدلة له، 1976

( 69وعلووى قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعوود للعسووكريين الصووادر بالمرسووجم الأميووري بالقووانجن رقووم )
 والقجانين المعدلة له، 1980لسنة 

فووي شووأن الإعفوواء موون خصووم الجووزء المسووتبدل موون  1991( لسوونة 11وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم )
 المعاش التقاعدي،

في شأن قجاعد وشروط وحالات الاسوتبدال والمبوالغ المطلوجد ردهوا  1978( لسنة 4لى القرار رقم )وع
 مقابل إيقاف العمل به والقرارات المعدلة له،

وبعووود أخوووذ مجافقوووة مجلوووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات الادتماعيوووة بجلسوووته المنعقووودة فوووي 
 م.21/3/1992هو المجافق18/9/1412

 
 -قوورر -

 
 1991( لسوونة 11(: تحسووب المبووالغ التووي تسووتحق علووى الخزانووة العامووة تنفيووذا لأحكووام القووانجن رقووم )1مووادة )

المشوار إليوه،  1978( لسونة 4( المورافقين للقورار رقوم )3( و)2المشار إليوه وفقوا للجودولين رقموي)
 وتؤدي إلى المؤسسة بالتقسيط وفقا للجدول المرافق لهذا القرار.

 
 عمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من  لزم لتنفيذه.(: ي2مادة )

 
 وزير المالية              

 
 

 ناصر عبد الله الروضان
 

 هو1412رمضان 19التاريخ: 
 م1992مووارس  22        
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 1992( لسنة 7قرار رقم )
 بشأن

 طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي
 شاتتستحق عليها تنفيذا لزيادة المعا

 1992لسنة  (14طبقا للمرسجم بالقانجن رقم )
 

 وزير المالية،
( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980ة ( لسون69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم )

 والقجانين المعدلة له،
بموونح زيووادة فووي العوولاوة الادتماعيووة والمعاشووات  1992( لسوونة 14وعلووى المرسووجم بالقووانجن رقووم )

 التقاعدية والمساعدات العامة,
 17/3/1413وبعد مجافقة مجلوس إدارة المؤسسوة العاموة للتأمينوات الادتماعيوة بجلستوه المنعقودة في

 م.14/9/1992هو المجافق 
 

 -قوورر -
 

(:   تحسووب المبووالغ التووي تسووتحق علووى الخزانووة العامووة تنفيووذا لزيووادة المعاشووات التقاعديووة المقووررة 1مووادة )
المشووار إليهمووا وفقووا  1992( لسوونة 1والقوورار رقووم ) 1992( لسوونة 14بالمرسووجم بالقووانجن رقووم )

 ( المرافق لهذا القرار.1للجوودول رقم )
 

 ( المرافق لهذا القرار.2المشار إليها إلى المؤسسة بالتقسيط وفقا للجدول رقم ) وتؤدي المبالغ            
 

 (:   يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه .2مادة )
 

 وزير المالية     
 
 

 ناصر عبد الله الروضان
 هو1413ربيع الأول  18التاريخ: 
 م1992سبتمبوور  15        
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 (1) ددول رقم
 بتحد د المبالغ التي تؤد ها الخزانة العامة

 عما يستحق تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية
 1992( لسنة 14) المقررة بالمرسجم بالقانجن رقم

 1992( لسنة 1والقرار رقم)
 

 المبلغ الذي  ؤدى
عن كل د نار من الزيادة 
في المعاش التقاعدي 

 الشهري 
 )بالد نار(

 
 السن في

1/3/1992 

 المبلغ الذي  ؤدى
عن كل د نار من الزيادة 
في المعاش التقاعدي 

 الشهري 
 )بالد نار(

 
 السن في

1/3/1992 

162 
159 
156 
153 
150 
144 
138 
132 
126 
120 
113 
106 
99 
92 
85 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
 فأكثر70

202 
200 
198 
196 
194 
192 
190 
188 
186 
183 
180 
177 
174 
171 
168 
165 

 40حتى
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

 
 ملاحظات:

في حالة المستحقين السن الافتراضية للمؤمن عليه أو المستفيد أو صاحب  1/3/1992يقصد بالسن في  (1)
 المعاش في التاريخ المذكجر.

 ت عن ذلك.في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قل (2)
 .1/3/1992لا تستحق أية مبالغ عن حالات المستحقين إذا كانت دميع الأنصبة مجقجفة في  (3)



 221 

 
 

 (2ددول رقم)
 بتحد د قيمة القسط الشهري عن المبالغ التي تستحق
 على الخزانة العامة تنفيذا لزيادة المعاشات التقاعدية

 1992( لسنة 14المقررة بالمرسجم بالقانجن رقم )
 1992 ( لسنة1رقم) والقرار

 
 قيمة القسط الشهري

 ( دينار100عن كل)

 

عدد الأقساط 

 الشهرية

 
 فلس دينار

1 
1 
- 

- 

- 

881 

055 

803 

654 

578 

60 

120 

180 

240 

300 

 
 .1/7/1992: يستحق القسط الشهري الأول في ملاحظة
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 1997( لسنة 25قرار رقم )
 بشأن

 ستحق عليهاطريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي ت
 1980( لسنة 70وفق أحكام المرسجم بالقانجن رقم )

 
 نائب رئيس مجلس الجزراء،

 ووزير المالية،
 

بعود الإطوولاع علووى قووانجن معاشووات ومكافووآت التقاعود للعسووكريين الصووادر بالمرسووجم الأميووري بالقووانجن 
 له،والقجانين المعدلة  1980( لسنة 69رقووم )

بشأن العسوكريين الوذ ن اسوتفادوا مون أحكوام القوانجن  1980( لسنة 70رقم ) المرسجم بالقانجن وعلى 
في شأن سريان قانجن معاشات ومكافوآت التقاعود للعسوكريين علوى غيورهم مون العواملين  1967( لسنة 31رقم)

 بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية.
ة بجلسووووته المنعقوووودة بتوووواريخ إدارة المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات الادتماعيوووو رأي مجلووووسوبعوووود أخووووذ 

 م.31/5/1997المجافق هو 24/1/1418
 

 -قوورر -
 

(:   توؤدي الخزانوة العامووة مقابول موا تصوورفه المؤسسوة مون الحقوجق المقووررة بمقتضوى أحكوام المرسووجم 1موادة )
 المشار إليه بالطريقة المنصجص عليها في هذا القرار. 1980( لسنة 70بالقانجن رقم )

 
دفعوة واحودة أو بالتقسويط وفقوا للجودول  30/6/1997دي المبالغ التي تصرفها المؤسسة حتى (:    تؤ 2مادة )

 المرافق.
 

وذلك عن كل سنة مالية قبل  1/7/1997(:    يجري تقد ر المبالغ التي تصرفها المؤسسة اعتبارا من 3مادة )
، وتوتم التسوجية بدا تها وتؤدي إلى المؤسسة على دفعات شوهرية متسواوية خولال السونة الماليوة 
 النهائية للمبالغ المذكجرة في نهاية السنة المالية على أساس المنصرف الفعلي.

 
 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التوالي لتواريخ نشوره ويبلوغ لمون  (:4مادة )

  لزم لتنفيذه.
 نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير المالية                                                                  

 ناصر عبدالله الروضان                         
 هو1418ربيع الثاني 5:  التاريخ       

 م1997أغسطس  9                 
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 1997( لسنة 26قرار رقم ) 
 بشأن

 تحد د قيمة التزامات الخزانة العامة
 ( من قانجن 25و) ثانيا(/3طبقا للمادتين ) 

 معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وطريقة أدائها 
 

 نائب رئيس مجلس الجزراء
 ووزير المالية،

 
بعد الإطلاع على قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم الأميري بالقانجن رقم 

 والقجانين المعدلة له، 1980( لسنة 69)
 ير الاكتجاري للمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية،وعلى التقرير المقدم من الخب

اريخ بتوووووبعوووود أخووووذ رأي مجلووووس إدارة المؤسسووووة العامووووة للتأمينووووات الادتماعيووووة بجلسووووته المنعقوووودة 
 م.31/5/1997 هو المجافق24/1/148

 
 -قوورر -

 
( مون القوانجن 25و ) ثانيوا(/3(:    تحدد قيمة التزامات الخزانة العامة المنصجص عليها في الموادتين )1مادة)

 ( المرافق لهذا القرار.1المشار إليه وفقا للجدول رقم ) 1980( لسنة 69رقم )
 

( المرافوق لهوذا 2(:    يججز أداء المبالغ المشار إليها في المادة السوابقة بالتقسويط وفقوا للجودول رقوم )2مادة)
 القرار.

 
 مد ر عام المؤسسة اتخاذ الإدراءات اللازمة لتنفيذه. (:    نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى3مادة )

 نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير المالية

 
 ناصر عبدالله الروضان                         

 هو1418ربيع الثاني  5: التاريخ
 م1997أغسطوس  9         
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 (1ددول رقم )
 بتحد د قيمة التزامات الخزانة العامة

 (25ثانيا( و)/3طبقا للمادتين )
 1980( لسنة 69من القانجن رقم )

 
 فترة انتهاء الخدمة أو فترة سداد الدفعات المعامل

 
 2/3/1981قبل  2ر390
 31/12/1981إلى  1/3/1981من  2ر328
 31/12/1982الى1982 /1/1من  2ر197
 31/12/1983الى1983 /1/1من  2ر063
 13/12/1984الى 1/1/1984من  1ر937
 31/12/1985الى1/1/1985من  1ر819
 31/12/1986الى1/1/1986من 1ر708
 31/12/1987الى1/1/1987من 1ر604
 31/12/1988الى1/1/1988من  1ر506
 31/12/1989الى1/1/1989من 1ر414
 31/12/1990الى1/1/1990من 1ر328
 31/12/1991الى1/1/1991من 1ر247
 31/12/1992الى1/1/1992من 1ر171
 31/12/1993الى 1/1/1993من 1ر099
 31/12/1994الى1/1/1994من 1ر032

 (:1ملاحظات على الجدول رقم )
 

 كما  لي: 31/12/1994تحدد الالتزامات في  (1
 

 :31/12/1994نسبة للمجدجد ن في الخدمة في بال (أ
وذلوك عون كول  31/12/1994%(من المرتب الشهري الخاضع للاشتراك فوي 47ر5على أساس )

 مع حساد كسجر الشهر بقدرها. 1/3/1981من شهجر الخدمة الفعلية السابقة على 
 

 :31/12/1994بالنسبة لأصحاد المعاشات والمستحقين عنهم في د(   
( من المرتوب الشوهري الوذي حسوب علوى أساسوه المعواش وذلوك عون كول 47ر5على أساس ) -1

 مع حساد كسجر الشهر بقدرها. 1/3/1981من شهجر الخدمة الفعلية السابقة على
 

 يضرد ناتج البند السابق في المعامل المقابل لتاريخ انتهاء الخدمة. -2
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عود ولوم تضوم هوذه المودة حتوى بالنسبة لمون انتهوت مودة خودمتهم باسوتحقاق وصورف مكافوأة تقا ج( 

31/12/1994: 
%( موون المرتووب الشووهري الخاضووع للاشووتراك فووي توواريخ انتهوواء الخدمووة 47ر5علووى أسوواس ) -1

موع حسواد كسوجر الشوهر 1/3/1981وذلك عن كل من شهجر الخدمة الفعلية السابقة علوى 
 بقدرها.

 
 يضرد ناتج البند السابق في المعامل المقابل لتاريخ انتهاء الخدمة. -2

 
 يستنزل من القيمة المحسجبة وفقا للبند السابق دميع الدفعات التي سددتها الخزانة العامة إلى المؤسسوة (2

)تحت حساد قيموة الالتزاموات المشوار إليهوا( وذلوك بعود ضورد كول منهوا فوي المعامول المقابول لفتورة سوداد 
 الدفعات.
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 (2ددول رقم )
 بتحد د ما يقابل كل د نار من القسط الشهري 

 عند تقسيط المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة وذلك
 (25ثانيا( و)/3طبقا للمادتين )

 1980 ( لسنة69من القانجن رقم) 
 

 فترة السماح موودة سووداد الأقسوواط
 سنجات10 سنة15 سنة 20 سنة 25 سنة30 بالسنجات

 د نار
 151ر473

 د نار
 141ر489

 د نار
 127ر808

 د نار
 109ر066

 د نار
 83ر387

 
1 

 2 78ر298 102ر409 120ر008 132ر854 142ر228
 3 73ر519 96ر159 112ر684 124ر754 133ر548
 4 69ر032 90ر290 105ر806 117ر132 125ر397
 5 64ر819 84ر779 99ر348 109ر983 117ر744

 
 ملاحظات:

 
 تى تاريخ بدء مدة سداد الأقساط.ح1/1/1995فترة السماح هي الفترة من  (1
 
ا يقابول كول د نوار مون القسوط الشوهري لفتورة سوماح تتضومن كسورا مون السونة تتبوع طريقوة لحساد مو (2

 النسبة والتناسب بين الفترتين الصحيتين اللتين تقع بينهما فترة السماح المختارة.
 

 
تبدأ مدة سداد الأقساط اعتبارا من اليجم التالي لانتهاء فتورة السوماح ويسوتحق أول قسوط شوهري فوي  (3

 الأول من مدة سداد الأقساط. آخر الشهر
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 2001( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن

 طريقة أداء الخزانة العامة للأعباء المالية المترتبة
 على تطبيق أحكام المجاد )الخامسة والسادسة والعاشرة "فقرة ثانية"(

 2001( لسنة 25من القانجن رقم )
 
 ة الإداريةوزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشئجن التنمي

 
( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له، 1976
 1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له،
بشأن العسكريين الذ ن استفادوا من أحكام القانجن  1980( لسنة 70قانجن رقم )وعلى المرسجم بال 

في شأن سريان أحكام قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من  1967( لسنة 31رقم )
 العاملين بتكليف من الحكجمة في مناطق العمليات الحربية،

أحكام قانجن التأمينات الادتماعية وزيادة المعاشات بتعد ل  2001( لسنة 25وعلى القانجن رقم ) 
 التقاعدية،
 في شأن زيادة المعاشات، 2001( لسنة 1وعلى القرار رقم ) 
وبعد أخذ رأي مجلس إدارة المؤسسووة العامووة للتأمينات الادتماعيووة بجلستها المنعقدة في  

 م.12/12/2001هو المجافق 27/9/1422
 

 قوورر
 
 (1مادة )
 

مل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام المجاد الخامسة والسادسة والعاشرة تتح 
المشار إليه، وتؤد ها للمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية  2001( لسنة 25"فقرة ثانية" من القانجن رقم )

 بالطريقة المنصجص عليها في هذا القرار.
 

 (2مادة )
 

 ( المرافق.1لتي تؤد ها الخزانة العامة تنفيذا لحكم المادة السابقة وفقا للجدول رقم )تحسب المبالغ ا 
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 (3مادة )
 

( المرافق، وذلك بالنسبة 2تؤدى المبالغ المشار إليها في المادة السابقة بالتقسيط وفقا للجدول رقم ) 
عن الحالات التي تنتهي فيها  وتؤدى المبالغ المستحقة 1/7/2001للحالات التي انتهت فيها الخدمة قبل 

 شهريا في آخر الشهر التالي لتاريخ الصرف للمستحقين. 1/7/2001الخدمة اعتبارا من 
 

 (4مادة )
 

، وعلى مد ر )*( نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره 
 عام المؤسسة اتخاذ الإدراءات اللازمة لتنفيذه.

 
 وزير المالية ووزير التخطيط       
 ووزير الدولة لشئجن التنمية الإداريووووووة       

 
 د. جسف حمد الابراهيم          

 
 هو1422رمضوووان  30:  التاريخ   

 م2001ديسمبووور   15             
 
 

                                                           
 .23/12/2001( من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 545نشر بالعدد رقم )  )*(
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 (1ددول رقم )
 بتحد د المبالغ التي تؤد ها الخزانة العامة

 حكام المجادعما يستحق تنفيذا لأ
 )الخامسة والسادسة والعاشرة "فقرة ثانية"(

 2001( لسنة 25من القانجن رقم )
 السن في تاريخ

 استحقاق الزيادة 

المبلغ الذي  ؤدى عن 
كل د نار من الزيادة في 

المعاش التقاعدي 
 الشهري 

 )بالد نار(

 السن في تاريخ
 استحقاق الزيادة 

المبلغ الذي  ؤدى عن 
لزيادة في كل د نار من ا

المعاش التقاعدي 
 الشهري 

 )بالد نار(

 40حتى
 41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

202 
200 
198 
196 
194 
192 
190 
188 
186 
183 
180 
177 
174 
171 
168 
165 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 

 فأكثر 70

162 
159 
156 
153 
150 
144 
138 
132 
126 
120 
113 
106 
99 
92 
85 

 ملاحظات:
يقصد بالسن في تاريخ استحقاق الزيادة في حالة المستحقين، السن الافتراضية للمؤمن عليه أو المستفيد أو صاحب  (1)

 المعاش في التاريخ المذكجر.

 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إذا قلت عن ذلك. (2)

 المستحقين إذا كانت دميع الأنصبة مجقجفة في تاريخ استحقاق الزيادة. لا تستحق أي مبالغ عن حالات (3)
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 (2ددول رقم )
 

 بتحد د ما يقابل كل د نار من القسط الشهري 
 وذلك عند تقسيط المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة تنفيذا

 ( من القرار3لحكم الفقرة الأولى من المادة )
 

 الأقساطمدة سداد  فترة السماح بالسنجات

 سنجات 5
 د نار

 سنجات 10
 د نار

 سنة 15
 د نار

 لا  جدد
 سنة واحدة
 سنتوووان

 ثلاث سنجات

 51ر337
 48ر204
 45ر262
 42ر499

 88ر807
 83ر387
 78ر298
 73ر519

 116ر155
 109ر066
 102ر409
 96ر159

 
 ملاحظات:

 حتى تاريخ بدء مدة سداد الأقساط. 1/7/2001فترة السماح هي الفترة من  (1)

حساد ما يقابل كل د نار من القسط الشهري لفترة سماح تتضمن كسرا من السنة، تتبع ل (2)
 طريقة النسبة والتناسب بين الفترتين الصحيحتين اللتين تقع بينهما فترة السماح المختارة.

تبدأ مدة سداد الأقساط اعتبارا من اليجم التالي لانتهاء فترة السماح، ويستحق أول قسط  (3)
 لشهر الأول من مدة سداد الأقساط.شهري في آخر ا
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 2004( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن

 طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي تستحق
 عليها طبقا لأحكام قانجن التأمينات الادتماعية
 أو قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين

 وزير المالية،
 

( لسنة 61ادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الص 
 والقجانين المعدلة له، 1976

 1980( لسنة 69وعلى قانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له،

وزيادة  بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية 2001( لسنة 25وعلى القانجن رقم ) 
 المعاشات التقاعدية،

بتعد ل بعض أحكام قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر  2003( لسنة 1وعلى القانجن رقم ) 
وقانجن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسجم  1976( لسنة 61الأميري بالقانجن رقم )

 ،1980( لسنة 69ن رقم )بالقانج
في شأن طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي تستحق عليها  1979( لسنة 5)وعلى القرار رقم  

 ( من قانجن التأمينات الادتماعية،81طبقا لحكم المادة )
بشأن طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي تستحق عليها  1997( لسنة 24وعلى القرار رقم ) 

 آت التقاعد للعسكريين،( من قانجن معاشات ومكاف19طبقا لحكم المادة )
هو 21/11/1424وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة للتأمينات الادتماعية بجلسته المنعقدة في  
 .13/1/2004المجافق 

 
 -قرر -

 (1مادة )
 

أو  1976( لسنة 61المعاشات والمكافآت والتعجيضات التي تستحق طبقا لأحكام القانجن رقم ) 
لمشار إليهما هي وحدها التي تلتزم بها المؤسسة العامة للتأمينات ا 1980( لسنة 69القانجن رقم )

الادتماعية، أما ما يستحق تنفيذا لقجانين أخرى أو قرارات ويعهد للمؤسسة بتنفيذه فتؤديه الخزانة العامة إلى 
 المؤسسة بالطريقة المنصجص عليها في هذا القرار.

 
لمؤسسة تنفيذا لنصجص خاصة تقضي بتحمل الخزانة كما تؤدي بذات الطريقة المبالغ التي تصرفها ا 

 العامة بها.
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 (2مادة )
 

( 1تحسب المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة طبقا لحكم المادة السابقة وفقا للجدول رقم ) 
 ( المرافق حسبما  تم الاتفاق عليه.2المرافق، وتؤدي دفعة واحدة أو بالتقسيط وفقا للجدول رقم )

 
 (3مادة )
 

 المشار إليهما. 1997( لسنة 24والقرار رقم ) 1979( لسنة 5 لغي العمل بالقرار رقم ) 
 

 (4مادة )
 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. 
 
 
 

 وزير المالية         

 
 محمجد عبدالخالق النجري            

 هو.1424ذو الحجة  24 التاريخ:
 م. 2004فبرا ر  15 
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 (1ددول رقم )

 بتحد د المبالغ التي تؤد ها الخزانة العامة
 عما يستحق تنفيذا لقجانين أخرى أو قرارات

 
سن صاحب المعاش 
 عند بدء الاستحقاق

القيمة الرأسمالية لكل د نار من 
المعاش أو الزيادة في المعاش 

 إبتداء من هذه السن

سن صاحب 
المعاش عند بدء 

 الاستحقاق

سمالية لكل د نار القيمة الرأ
من المعاش أو الزيادة في 
 المعاش إبتداء من هذه السن

 40حتى 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

202 
200 
198 
196 
194 
192 
190 
188 
186 
183 
180 
177 
174 
171 
168 
165 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
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64 
65 
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 فأكثر 70
 

162 
159 
156 
153 
150 
144 
138 
132 
126 
120 
113 
106 
99 
92 
85 

 -: ملاحظات
 

 في حساد السن تعتبر كسجر السنة سنة كاملة إذا بلغت النصف وتهمل إن قلت عن ذلك. -1
تضاف إلى السن المدة من تاريخ الجفاة حتى تاريخ بدء الاستحقاق إن كان لاحقا على تاريخ  -2

 الجفاة.

ق له معاش إلا بعد إعمال القجانين أو القرارات أو إذا كان المؤمن عليه أو المستفيد لم يستح -3
، تحسب المبالغ المستحقة على الخزانة ( من هذا القرار1يها في المادة )النصجص المشار إل

العامة على أساس المعاش المقرر مخصجما منه الاحتياطي بالصندوق المختص محسجبا بجاقع 
اش تعادل مجمجع نسب اشتراك المؤمن نسبه مئجية من المرتب الذي يحسب على أساسه المع

عليه أو المستفيد وصاحب العمل والخزانة العامة، وذلك عن كل شهر من المدد الفعلية التي 
 أد ت عنها اشتراكات أو مقابل ضم مقربة إلى أقرد شهر.

إذا كان المبلغ المستحق وفقا للقانجن أو القرار الصادر به يصرف دفعة واحدة  ؤدي إلى  -4
 ذات المبلغ المستحق.المؤسسة 
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 (2ددول رقم )

 
 بتحد د ما يقابل كل د نار من القسط الشهري 

 وذلك عند تقسيط المبالغ التي تستحق على الخزانة العامة
 
 

فترة السماح 
 بالسنجات

 مدة سداد الأقساط
 

 سنة 15 سنجات10 سنجات 5 سنة واحدة
 

 لا  جدد
 سنة واحدة

 سنتان
 ثلاث سنجات
 أربع سنجات

 

 د نار
 11ر995
 10ر891
 10ر226
 9ر602
 9ر016

 د نار
 51ر337
 48ر204
 45ر262
 42ر449
 39ر905

 د نار
 88ر807
 83ر387
 87ر298
 73ر519
 69ر032

 د نار
 116ر155
 109ر066
 102ر409
 96ر159
 90ر290

 
 -:ملاحظات
 .حتى تاريخ بدء مدة سداد الأقساط فترة السماح هي الفترة من تاريخ بدء الاستحقاق -1
ساد ما يقابل كل د نار من القسط الشهري لفترة سماح تتضمن كسرا من السنة تتبع طريقة لح -2

 .تقع بينهما فترة السماح المختارةالنسبة والتناسب بين الفترتين الصحيحتين اللتين 

، ويستحق أول قسط شهري تهاء فترة السماحتبدأ مدة سداد الأقساط اعتبارا من اليجم التالي لان -3
 هر الأول من مدة سداد الأقساط.في آخر الش
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 2007( لسنة 5رقم ) قـــرار

 في شأن طريقة أداء الخزانة العامة لبعض المبالغ المستحقة

 للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 وزير المالية،

( لسنة 61بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

( لسنة 69وعلى قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين الصادر بالمرسوم بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له، 1980

بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون  1980( لسنة 70وعلى المرسوم بالقانون رقم )

أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من في شأن سريان  1967( لسنة 31رقم )

 العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،

بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام  2007( لسنة 1وعلى القانون رقم )

 التأمينات الاجتماعية،

بشأن منح زيادة للكويتيين العاملين في  2005لسنة  (698وعلى قــرار مجلـس الوزراء رقم )

 50القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة ـ بواقع )

 د.ك( شهرياً،

بشأن طريقة أداء الخزانة العامة للمبالغ التي  2004( لسنة 3وعلى قرار وزير المالية رقم )

 لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،تستحق عليها طبقاً 

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 م.26/11/2007هـ الموافق 16/11/1428

 ـ قـــرر ـ

ى الخزانة العامة تنفيذاً لأحكام كل من القانون رقم (: يسري في شأن طريقة أداء المبالغ المستحقة عل1مادة )

المشار إليهما الأحكام  2005( لسنة 698وقرار مجلس الوزراء رقم ) 2007( لسنة 1)

 المشار إليه. 2004( لسنة 3المنصوص عليها في القرار رقم )

 بلغ لمن يلزم لتنفيذه.، ويعمل به من تاريخ صدوره، وي)*((: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية2مادة )

 وزير المالية

 مصطفى جاسم الشمالي

 هـ.1428ذو القعدة  17 التاريخ:

 م. 2007نوفمبر  27 

                                                           
 .2/12/7200( من الجريدة الرسمية بتاريخ 847نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2012لسنة  (2)قرار رقم 

 بشأن

 المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة 

 لأغراض صندوق التأمين التكميلي

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء،

 ووزير المالية،

 

بقواعد إعداد الميزانيات العاملة والرقابلة  1978( لسنة 31بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم )

 على تنفيذها والحساب الختامي، 

 بنظام التأمين التكميلي، 1992( لسنة 128وعلى المرسوم بالقانون رقم )

جتماعيلة الصلادر بلالأمر بتعديل بعض أحكام قلانون التأمينلات الا 2011( لسنة 9وعلى القانون رقم )

بنظام التلأمين التكميللي  1992( لسنة 128والمرسوم بالقانون رقم ) 1976( لسنة 61الأميري بالقانون رقم )

 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية، 2001( لسنة 25والقانون رقم )

للتأمينللللات الاجتماعيللللة بجلسللللته المنعقللللدة فللللي  وبعللللد أخللللذ رأي مجلللللس إدارة المؤسسللللة العامللللة

 م.15/4/2012 هـ الموافق24/5/1433

 

 –قــرر  -

 

يدرج سنويا في مشروع الميزانية العامة للدولة مساهمة ماليلة تعلادل مجملوع الإيلرادات التلي  (:1مادة )

رة الأولى تستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن هذه السنة طبقا للبند )ب( من الفق

 المشار إليه. 1992( لسنة 128( من المرسوم بالقانون رقم )4من المادة )

( المشلار إليهلا بملا يعلادل 4وتكون المساهمة المالية بالنسبة للمخاطبين بالبند )ج( من المادة ) 

 .)*(%( والنسبة المنصوص عليها في هذا البند25الفرق بين نسبة )

 

وية المنصللوص عليهللا فللي المللادة السللابقة واجبللة الأداء إلللى المؤسسللة تكللون المسللاهمة السللن (:2مادة )

العامة للتأمينات الاجتماعية على أقساط شهرية متساوية تستحق في أول كل شهر اعتباراً ملن 

 أول إبريل من كل عام.

 

                                                           
 .1/6/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019( لسنة 14فقرة مضافة بالقرار رقم )  )*(
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تي استحقت تتم التسوية النهائية للمساهمة السنوية في نهاية السنة المالية وفقا للاشتراكات ال (:3مادة )

فعلا خلال هذه السنة، فإذا أسفرت هذه التسوية عن اسلتحقاق مبلالغ أخلرى للمؤسسلة التزملت 

الخزانة العامة بسدادها، أما إذا أسلفرت التسلوية علن مبلالغ دفعلت للمؤسسلة بالزيلادة التزملت 

 بردها.

 

 .شار إليهالم 2011( لسنة 9ن رقم )يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل بالقانو (: 4مادة )

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية

 مصطفى جاسم الشمالي
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 السادس الجزء
 
 
 
 
 
 

 تشريعات مالية أخرى 
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 )*(1993 ( لسنة1قانجن رقم )

 بشأن حماية الأمجال العامة

 
 على الدستجر، الإطلاعبعد 

 ين المعدلة له،بإصدار قانجن الجزاء والقجان 1960( لسنة 16وعلى القانجن رقم )
الجزائية والقجانين  بإصدار قانجن الإدراءات والمحاكمات 1960( لسنة 17وعلى القانجن رقم )

 المعدلة له،
 جلس الأمة والقجانين المعدلة له،في شأن اللائحة الداخلية لم 1963( لسنة 12وعلى القانجن رقم )

( 4سجم بالقانجن رقم )المعدل بالمر بإنشاء د جان المحاسبة  1964( لسنة 30وعلى القانجن رقم )
 ،1977لسنة 

 ،1960( لسنة 16بتعد ل بعض أحكام قانجن الجزاء رقم ) 1970( لسنة 31وعلى القانجن رقم )
 4في شأن الخدمة المدنية والمرسجم الصادر في  1979( لسنة 15وعلى المرسجم بقانجن رقم )

 في شأن نظام الخدمة المدنية، 1979إبريل سنة 
والتجارية والقجانين بإصدار قانجن المرافعات المدنية  1980( لسنة 38المرسجم بالقانجن رقم )وعلى 

 المعدلة له،
 بإصدار القانجن المدني، 1980( لسنة 67وعلى المرسجم بالقانجن رقم )

 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، 1982( لسنة 47وعلى القانجن رقم )
 لآتي نصه،وافق مجلس الأمة على القانجن ا

 وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
 
 الفصل الأول
 أحكام عامة
 

 (1مادة )
 

 ا والذود عنها وادب على كل مجاطن.للأمجال العامة حرمة، وحما تها ودعمه
 

 (2مادة )
 

ا أو خاضع ا بقانجن لإدارة إحدى  يقصد بالأمجال العامة في تطبيق أحكام هذا القانجن ما يكجن مملجك 
 أي ا كان مجقع تلك الأمجال في داخل البلاد أو خاردها:الجهات الآتية 

                                                           
 .(35/2007، 31/2004، 74/2003، 8/96، 103/94، 2/94عدل بالقجانين أرقام: )  )*(
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 ) أ ( الدولة.

 )د( الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.
% 25د ن السابقين بنسبة لا تقل عن )ج( الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبن

تساهم الدولة أو  من رأسمالها بصجرة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت
الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنجية العامة في رأسمالها 
بنصيب ما، ويعتد في تحد د نسبة رأس المال المشار إليها بمجمجع الحصص التي للدولة أو 

 غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنجية العامة أو الشركات المشار إليها.
 

 (3مادة )
 

يعد في حكم المجظف العام في تطبيق أحكام هذا القانجن الأشخاص المنصجص عليهم في المادة 
 م المشار إليه.1970( لسنة 31( من القانجن رقم )43)

 
 (4مادة )

 
تسري أحكام هذا القانجن على كل من  رتكب خارج إقليم الكجيت دريمة من الجرائم المنصجص عليها 

 فيه.
 

 )*( (5مادة )
 

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق، والتصرف، والادعاء في الجنايات والجنح المنصجص 
 .عليها في هذا القانجن والجرائم المرتبطة بها

وعلى النيابة العامة في حالة اصدار قرار بحفظ التحقيق في إحدى هذه الجرائم إعلان مجلس الجزراء 
 ا في المادة الثانية من هذا القانجن بالقرار المذكجر.والجهة المجني عليها المشار إليه

بأي حال الإدراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه ( من قانجن 104لا يججز تطبيق نص المادة )و 
 .على الجرائم المنصجص عليها في هذا القانجن 

اع والإدراءات ولمجلس الجزراء وللجهة المجني عليها التظلم من قرار الحفظ وذلك وفقا  للأوض
 بقانجن الإدراءات والمحاكمات الجزائية. 1960( لسنة 17( مكررا  من القانجن رقم )104المبينة في المادة )

                                                           

 سعة والأربعجن.( السنة التا623، العدد )6/7/2003( المنشجرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 74/2003مادة معدلة بالقانجن رقم ) )*(
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 الفصل الثاني

 سائل الرقابة على الأمجال العامةفي و 
 

 (6مادة )
 

لمحاسبة ( على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار د جان ا29مع مراعاة حكم المادة )
كتابة  بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لد ها من أمجال في داخل البلاد أو خاردها وما 
تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعد لات ويجب أن  تم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة 

 أيام من تاريخ إدراء العملية أو التصرف أو صدور القرار.
 

ولرئيس الد جان أن يصدر قرار ا بتحد د ميعاد  زيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي 
عليه من  الإطلاععلى ما  رى لزوم  والإطلاعتقتضي ذلك، ولد جان المحاسبة استيفاء ما  رد إليه من بيانات 

مجافاة الد جان بما يطلبه من  دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات، ويجب على تلك الجهات
 معلجمات أو مستندات خلال أسبجعين على الأكثر من تاريخ الطلب.

 
وللد جان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته 

 عليها وتجصياته في شأنها.
 

اته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الد جان وتجصي
 عشر  جم ا من تاريخ ورودها إليها.

 
 (7مادة )

 
على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أمجالا  تجاوز قيمتها مائة ألف د نار في 

لد ها وحالتها الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الجزير المختص بيان ا كاملا  عن أوضاع الأمجال المستثمرة 
والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر وذلك خلال ثلاثين  جم ا التالية لهذه الفترة، وعلى الجزير المختص 

تثمرة في مجافاة رئيس د جان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري  نا ر ويجليج من كل عام عن الأمجال المس
 الجهات التي يشرف عليها.

 
رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه في خلال مدة  وعلى رئيس الد جان تسليم

 أقصاها ثلاثجن  جم ا من تاريخ وصجل التقرير إليه.



 242 

 
 )*( (8مادة )

 
تكجن مهمتها دراسة التقارير تشكل بمجلس الأمة لجنة دائمة تسمى )لجنة حماية الأمجال العامة( 

 المشار إليها في المادة السابقة.
 
الأول من ادتماعه  الأسبجعمجلس الأمة خلال ختارهم يأعضاء خمسة ه اللجنة من لف هذؤ وت

 .المشار إليه 1963( لسنة 12أحكام القانجن رقم )السنجي وتسري عليها 
 

 الفصل الثالث
 في الجرائم والعقجبات

 
 (9ة )ماد

 
و مستخدم يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنجات كل مجظف عام أ

 أو عامل اختلس أمجالا  أو أوراق ا أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته.
وتكجن العقجبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنجات إذا ارتبطت الجريمة 

 بجناية أخرى ارتباط ا لا يقبل التجزئة.
 

 (10مادة )
 

 تقل مدته عن خمس سنجات كل مجظف عام أو مستخدم عاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لاي
أو عامل استجلى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة 

 الثانية أو تحت  دها أو سهل ذلك لغيره.
 

الجريمة وتكجن العقجبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنجات إذا ارتبطت 
 بجناية أخرى ارتباط ا لا يقبل التجزئة.

 
 (11مادة )

 

كل مجظف عام أو مستخدم أو عامل كلف بالمحافظة على مصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في 
المادة الثانية في صفقة أو عملية أو قضية أو كلف بالمفاوضة أو الارتباط أو الاتفاق أو التعاقد مع أي دهة 

أو خاردها في شأن من شؤون تلك الجهات إذا كان من شأن ذلك ترتيب حقجق أو التزامات  في داخل البلاد

                                                           
 .(35/2007، 31/2004، 8/96، 103/94، 2/94( معدلة بالقجانين أرقام: )8المادة )   )*(
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مالية للدولة أو غيرها من الجهات المذكجرة فتعمد إدراءها على نحج يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على 
سنجات، فإذا بلغ  ربح أو منفعة لنفسه أو لغيره، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع

الجاني مقصده أو كان من شأن دريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو ارتكب 
 الجريمة في زمن الحرد تكجن العقجبة الحبس المؤبد.

 
 (12مادة )

 

م أو يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سبع سنجات كل مجظف عام أو مستخد
عامل له شأن في إدارة المقاولات أو التجريدات أو الأشغال المتعلقة بإحدى الجهات المشار إليها في المادة 
الثانية، أو يكجن له شأن في الإشراف عليها، حصل أو حاول أن يحصل لنفسه بالذات أو بالجاسطة أو لغيره 

 المذكجرة. بأي كيفية غير مشروعة على ربح أو منفعة من عمل من الأعمال
 

 (13مادة )
 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنجات كل مجظف عام أو مستخدم أو عامل في إحدى 
الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى أي معلجمات عن الأعمال التي  نبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو 

ا لتعليمات خاصة إذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار  بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة وفق 
 لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنجات بعد انتهاء خدمة المجظف.

 
 (14مادة )

 

كل مجظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر دسيم بأمجال أو مصالح الجهة 
المعهجد بها إلى تلك الجهة، بأن كان التي يعمل بها أو  تصل بها بحكم وظيفته أو بأمجال الغير أو مصالحه 

ذلك ناشئ ا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بجادباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة 
داخل البلاد أو في خاردها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنجات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة 

 ن ألف د نار أو بإحدى هاتين العقجبتين.آلاف د نار، ولا تزيد على عشري
وتكجن العقجبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنجات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف 
د نار ولا تزيد على مائة ألف د نار إذا كان الخطأ دسيم ا وترتب على الجريمة أضرار بأوضاع البلاد المالية أو 

 ية مصلحة قجمية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرد.التجارية أو الاقتصادية أو بأ
 ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الجظيفة.

 
 (15ة )ماد

 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنجات وبغرامة لا تقل عن ألفي د نار ولا تزيد على عشرين 
ف عام أو مستخدم أو عامل يحتفظ لنفسه أو لحساد غيره ألف د نار أو بإحدى هاتين العقجبتين كل مجظ

بأصجل وثائق رسمية أو صجر منها لإحدى الجهات المنصجص عليها في المادة الثانية والتي تتعلق بإحدى 
الجرائم المذكجرة في هذا القانجن سجاء كانت أوراق ا أو غيرها مما  تعلق بالجهة التي يعمل بها أو سبق له 
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كانت خاصة بعمل كلف به شخصي ا ولم يسارع إلى تقديمها إلى سلطات التحقيق رغم علمه  العمل بها ولج
 بجدجد تحقيق يُجرى في إحدى هذه الجرائم.

وتكجن العقجبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي د نار أو بإحدى هاتين 
 السابقين بالجهة المجني عليها. العقجبتين إذا كان المتهم من غير العاملين الحاليين أو

ويعفى من العقاد من يقجم بتسليم ما لديه مما ورد ذكره في الفقرة الأولى قبل انتهاء التحقيق 
 المشار إليه.
 

 (16مادة )
( يحكم على الجاني 12(،)11(،)10،)(9)فضلا  عن العقجبات المقررة للجرائم المذكجرة في المجاد

بالعزل والرد وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلس أو استجلى عليه أو سهل ذلك لغيره من مال أو منفعة أو 
 ربح.

 

 (17مادة )
 

ثلاث سنجات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف د نار أو بإحدى  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على
ا في تأخير وصجل الإخطار أو البيان المشار إليهما في المادتين السادسة  هاتين العقجبتين كل من تسبب عمد 

 والسابعة فقرة أولى من هذا القانجن إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة.
 

 (18مادة )
 

مشروع لارتكاد دريمة مما نص عليه في هذا القانجن أو علم بجقجعها بالفعل  كل من علم بجدجد
وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو د جان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنجات 

 د نار أو بإحدى هاتين العقجبتين. وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف
 زوج أي شخص له  د في ذلك المشروع أو على أصجله أو فروعه. ولا يجرى حكم هذه المادة على

 

 
 (19مادة )

 

مع عدم الإخلال بأية عقجبة أشد يعاقب كل من يقدم إلى دهات التحقيق في الجرائم المنصجص 
عليها في هذا القانجن أو إلى أي دهة رسمية أخرى بيانات كاذبة أو معلجمات غير صحيحة أو يخفي بيانات 

ا في شهادة أو إقرار  تعلق بهذه أو معلجما ا أو تدليس  ت عن الجهات المذكجرة في المادة الثانية أو  رتكب غش 
الجرائم أو يخفي الحقيقة أو يضلل العدالة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنجات ولا تقل عن ستة 

 أشهر.
عليها فيها أو على ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له  د في الأفعال المنصجص 

 أصجله أو فروعه.
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 (20مادة )

 
( من قانجن الجزاء بأي حال على دريمة من الجرائم المذكجرة في هذا 81لا يججز تطبيق المادة)

ة في الحالات التي يجب القانجن إلا إذا بادر الجاني برد الأمجال مجضجع الجريمة كاملة قبل إقفال باد المرافع
 فيها الرد.

 
ا لما تراه من ظروف ومع ذلك  يججز للمحكمة في الجرائم المنصجص عليها في هذا القانجن وفق 

الجريمة وملابساتها إذا كان مجضجعها أو الضرر النادم عنها يسير ا أن تقضي فيها بدلا  من العقجبات المقررة 
ار أو بإحدى هاتين لها بعقجبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنجات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف د ن

 العقجبتين.
 

 (21مادة )
 

يعفى من العقاد كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو د جان المحاسبة بجدجد اتفاق 
دنائي لارتكاد إحدى الجرائم المنصجص عليها في هذا القانجن وبمن اشتركجا فيه قبل البدء في تنفيذ 

لعقجبة إذا حصل البلاغ بعد إتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، الجريمة، ويججز للمحكمة الإعفاء من ا
كما يججز لها ذلك إذا أمكن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ضبط 

 الأمجال مجضجع الجريمة أو على مرتكبي دريمة أخرى مماثلة لها في النجع والخطجرة.
 

 )*( (مكررا  21مادة )
 

لا تنقضي الدعجى الجزائية عن الجرائم المنصجص عليها في هذا القانجن بمضي المدة ولا تسري 
 .( من قانجن الجزاء6(، )4مادتين )عليها مدد سقجط الدعجى الجزائية أو العقجبة المحكجم بها، المبينة في ال

 

  (22مادة )
 

الجهة المضرورة في المطالبة برد  لا يحجل انقضاء الدعجى الجزائية لأي سبب من الأسباد دون حق
عجيض إن كان (، من هذا القانجن والت12(،)11(،)10،)(9)الأمجال محل الجرائم المنصجص عليها في المجاد 

له مقتض وعلى المحكمة أن تأمر بالرد والتعجيض في مجادهة الجرثة والمجصى لهم وكل من أفاد فائدة ددية 
 من الجريمة ليكجن الحكم بالرد والتعجيض نافذ ا في أمجال كل منهم بقدر ما استفاد.

 
نجن الإدراءات بإصدار قا 1960( لسنة 17القانجن رقم ) ( من188استثناء  من حكم المادة )و 

والمحاكمات الجزائية يكجن ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية في أي من الجرائم المنصجص عليها في هذا 

                                                           
 .27/6/2004( من الجريدة الرسمية بتاريخ 672المنشجر بالعدد رقم ) 2004( لسنة 31مكررا ( مضافة بالقانجن رقم )21المادة )   )*(
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ا  بدأ من تاريخ إعلان المحكجم عليه فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يعارض المحكجم  القانجن أسبجع ا واحد 
ا كان قابلا  له ويعلن الحكم الغيابي لشخص المحكجم عليه، عليه لم يجز الطعن في الحكم إلا بالاستئناف إذ

فإن لم  تيسر ذلك سلم الإعلان في محل إقامته لمن  جدد من أقاربه أو أصهاره الساكنين معه أو لمن  جدد 
من أتباعه، فإن لم  جدد منهم أحد أو امتنع من ودد منهم عن تسلم الإعلان نشر الإعلان في الجريدة 

 .)*(دريدتين  جميتين ويبدأ الميعاد في هذه الحالة من تاريخ النشر المشار إليهالرسمية وفي 
 

 (23مادة )
 

تكجن الأحكام الابتدائية الصادرة بالغرامة أو الرد أو التعجيض عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة 
 لأحكام هذا القانجن وادبة النفاذ فجر ا.

 

و الاستئناف أن تأمر بجقف تنفيذها، ويكجن لأمجال الجهات ويججز للمحكمة التي تنظر المعارضة أ
المنصجص عليها في المادة الثانية وكذلك نفقات الإدارة، وتكاليف البحث عن الأمجال في الخارج المشار إليها 
في المادة التالية حق امتياز على دميع أمجال المحكجم عليه بالرد المنقجلة والعقارية يسبق في الأولجية 

 ق الامتياز الأخرى عدا حق النفقة الشرعية بأنجاعها.حقج
 

ا للمجاد ) ( 48(، )47(، )45(، )44ويسري نص الفقرتين السابقتين على ما يصدر من أحكام تطبيق 
 المشار إليه. 1970( لسنة 31من القانجن رقم )

 
 الفصل الرابع

 راءات التحفظيةفي الإد
 

 (24مادة )
 

دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم  للنائب العام إذا تجمعت لديه
من هذا القانجن أن يأمر بمنعه من السفر ومن  (14)( 12(،)11(،)10،)(9)المنصجص عليها في المجاد 

الشأن وذلك بالنسبة  التصرف في أمجاله وإدارتها وأن  بادر باتخاذ ما  راه من الإدراءات التحفظية في هذا
للأمجال التي تحت  د المتهم أو  د غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بجادب الجهات المجني عليها 
المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانجن في اتخاذ كافة الإدراءات القضائية والتحفظية والقانجنية 

 لمنع تهريب الأمجال.والإدارية من دانبها في داخل البلاد وخاردها 
 

ويججز له أن يأمر باتخاذ تلك الإدراءات بالنسبة لأمجال زوده والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى 
 كانت لتلك الأمجال صلة بالجريمة.

 
                                                           

( من الجريدة الرسمية في 672المنشجر بالعدد رقم ) 2004( لسنة 31بالقانجن رقم )( مضافة 22الفقرة الثانية من المادة )  )*(
27/6/2004. 
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وعلى النائب العام أن يعين وكيلا  لإدارة الأمجال التي منعت إدارتها بناء  على ترشيح رئيس د جان 
 ر ببيان وادبات الجكيل وضجابط أدائه لعمله قرار من رئيس الد جان.المحاسبة، ويصد

 
وتسري الإدراءات المنصجص عليها في الفقرات السابقة بالنسبة للأشخاص والجقائع التي تخضع 

 المشار إليه. 1970( لسنة 31(من القانجن رقم )48(، )47(، )45(، )44للمجاد )
 

 (25مادة )
 

لتحفظ على الأمجال المشار إليها في المادة السابقة أن تتخذ كل ما تراه لسلطات التحقيق في سبيل ا
من إدراءات في سبيل تتبعها في الخارج وكل ما تراه مجصلا  للتحفظ على تلك الأمجال في أية حالة تكجن 

 عليها بما في ذلك الطرق الدبلجماسية والاستعانة بجهات البحث والتحري الأدنبية العامة أو الخاصة.
 

 (26مادة )
 

لكل ذي شأن أن  تظلم للمحكمة المختصة من قرار المنع من التصرف والإدارة بعد مضي ثلاثة 
 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

 
وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وده السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر أو بتعد له وتقرير 

ججز إعادة التظلم إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الفصل في الضمانات اللازمة إن كان لها مقتض، ولا ي
ا لمقتضيات التحقيق.  التظلم ويججز للنائب العام العدول عن الأمر أو تعد له وفق 

 
 (27مادة )

 
إذا حكم على المتهم بالإدانة لا  رفع قرار المنع من التصرف والإدارة أو غير ذلك من الإدراءات 

لا بعد الانتهاء من تنفيذ العقجبات المالية المقضي بها على الجاني علاوة على نفقات التحفظية على الأمجال إ
 الإدارة وتكاليف البحث عن الأمجال في الخارج.

ويججز للنيابة العامة اقتضاؤها دبر ا من الجهات المتحفظ لد ها على تلك الأمجال والتصرف فيها 
 بالبيع ويججز أن  تم البيع بالطريق الإداري.

 
 (28مادة )

 
تعتبر باطلة التصرفات التي أدراها المحكجم عليه في الأمجال المتعلقة بالجرائم المنصجص عليها في 
هذا القانجن أو من آلت إليهم هذه الأمجال إذا كانت هذه التصرفات بقصد تهريب هذه الأمجال أو تفجيت حق 

 الجهة المضرورة في استيفاء ما عسى أن يحكم به عليه.
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يسري البطلان المنصجص عليه في الفقرة السابقة على التصرفات التي تمت بعجض إلى ولا 
الأشخاص حسني النية، ولا يعتبر الشخص حسن النية إذا كان يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم بالجريمة أو 

 بالغرض من التصرفات.
 

رائم المنصجص عليها في وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على التصرف في الأمجال المتعلقة بالج
 المشار إليه. 1970( لسنة 31رقم ) من القانجن  (48(، )47(، )45(، )44المجاد )

 
 الفصل الخامس
 أحكام ختامية
 

 (29مادة )
 

على الجهات المشار إليها في المادة الثانية مجافاة رئيس د جان المحاسبة بتقرير مفصل عن 
تاريخ العمل بهذا القانجن سجاء في داخل البلاد أو خاردها في  الأوضاع الخاصة بالاستثمارات القائمة في

ميعاد أقصاه ستة أشهر من التاريخ المشار إليه على أن يخطر رئيس الد جان بكل ما يطرأ من تعد لات على 
 أوضاع تلك الاستثمارات خلال تلك الفترة في ميعاد أقصاه خمسة عشر  جم ا من تاريخ التعد ل.

 
ن المحاسبة تسليم رئيس مجلس الأمة نسخة من هذا التقرير وملاحظاته عليه وعلى رئيس د جا

 خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وصجله إليه.
 

 (30مادة )
 

المشار إليه  1970( لسنة 31رقم ) من القانجن (48(، )47(، )45(، )44تسري أحكام المجاد )
 تلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك.، و بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانجن 

 
 كما  لغى كل حكم  تعارض مع أحكام هذا القانجن.

 
 (31مادة )

 
يصدر رئيس د جان المحاسبة بعد أخذ رأي الجزير المختص بحسب الأحجال القرارات اللازمة لمباشرة 

 يكفل سريتها. اختصاصات د جان المحاسبة المنصجص عليها في هذا القانجن وكيفية تداول المعلجمات بما
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 (32مادة )
 

تنفيذ هذا القانجن، ويعمل به من تاريخ  -كل فيما يخصه  -على رئيس مجلس الجزراء، والجزراء 
 .)*(نشره في الجريدة الرسمية

 
 أمير الكجيت

 
 

 دابر الأحمد الصباح
 
 

 هو1413شعبان  15ر بقصر بيان في: صد
 م1993فبرا ر  7    

                                                           
 ( من الجريدة الرسمية.90نشر بالعدد رقم )   )*(
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 زراء الأمانة العامة لمجلس الو

  2015لسنة  (23)قانون رقم 

 )*(بإنشاء جهاز المراقبين الماليين

 بعد الاطلاع على الدستور،  -

 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،  1964( لسنة 30وعلى القانون رقم ) -

على تنفيذها بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة  1978( لسنة 31وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

 والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، 

 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،  1979( لسنة 15وعلى المرسوم بالقانون رقم ) -

 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،  4/4/1979وعلى المرسوم الصادر بتاريخ  -

 قد صدقنا عليه وأصدرناه: وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، و -

 

 تعاريف  -الفصل الأول

 (1مادة )

لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والكلمات والعبارات الواردة أدناه، أينما وردت المعاني 

  -المبينة قرين كل منها:

 جهاز: هو جهاز المراقبين الماليين المؤسس بمقتضى هذا القانون.  -

 و رئيس جهاز المراقبين الماليين. رئيس الجهاز: ه -

 اللجنة العليا: هي اللجنة العليا لجهاز المراقبين الماليين.  -

 المراقبون الماليون: هم الموظفون الفنيون العاملون بجهاز المراقبين الماليين.  -

لملحقة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات ا -

 والمستقلة. 

 

 إنشاء وتشكيل وأهداف الجهاز  -الفصل الثاني

 (2مادة )

 ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون جهاز مستقل يسمى "جهاز المراقبين الماليين"، يتبع وزير المالية. 

 

 (3مادة )

ات المعنية، يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير، يتولى إدارته وتصريف شؤونه وتمثيله في الاتصال بالجه

ويكون له -بناء على ترشيح وزير المالية-ويعين بموجب مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة 

نائب ورؤساء قطاعات يصدر بتعيينهم مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة، بناء على ترشيح 

                                                           

( بتاريخ 1242ثم نشر استدراك بالجريدة العدد ) 17/5/2015( السنة الحادية والستجن بتاريخ 1236نشر في الجريدة الرسمية العدد ) )*(
 ..2021( لسنة 47، وقد تم نقل تبعية الجهاز إلى وزير الدولة لشئجن تعزيز النزاهة بمجدب المرسجم رقم )28/6/2015
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ين الماليين والموظفين الإداريين والمعاونين والخبراء وزير المالية، ويلحق بالجهاز العدد اللازم من المراقب

 من التخصصات المختلفة، لتمكينه من القيام بمهامه. 

 

 (4مادة )

يكون للجهاز كادر خاص، يصدر به قرار من مجلس الوزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدلات 

 والحوافز والمزايا النقدية والعينية. 

 

 (5مادة )

 4/4/1979الإخلال بشروط التعيين التي نص عليها نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ  مع عدم

المشار إليه، يشترط في من يشغل وظيفة مراقب مالي أن يكون كويتي الجنسية حاصلاً على بكالوريوس 

من رئيس  تخصص رئيسي )محاسبة( معترف به في دولة الكويت، ويكون تحديد جهة عمله ونقله بقرار

 الجهاز، وتبين اللائحة التنفيذية شروط ومعايير ذلك. 

 

 (6مادة )

 لا يجوز لكل من رئيس الجهاز ونائبه ورؤساء القطاعات والمراقبين الماليين، أثناء تولي مناصبهم: 

 أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريًّا يتعارض ومقتضيات وظيفته.  -1

ولو بطريقة غير مباشرة أو -جهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن يشتري أو يستأجر مالاً لإحدى ال -2

 ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.  -بطريقة المزاد العلني

 أن يشارك في التزامات تعقدها إحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.  -3

سة أو هيئة حكومية أو غير أن يجمع بين الوظيفة في الجهاز وعضوية مجلس إدارة شركة أو مؤس -4

 حكومية. 

أن يتقاضى أية مبالغ أو مكافآت من أي جهة عامة أو خاصة، يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر  -5

 على حيادية واستقلالية الجهاز. 

 أن يعين في الجهات التي كان يراقب عليها، قبل مضي خمس سنوات من تاريخ تركه العمل بها.  -6

 

 (7مادة )

 هاز لجنة عليا تتألف من: يشكل بالج

 وزير المالية رئيسًا.  -1

 رئيس الجهاز نائباً لرئيس اللجنة.  -2

 نائب رئيس الجهاز وأقدم ثلاثة من رؤساء القطاعات أعضاء.  -3

ويقوم بأمانة السر أحد العاملين بالجهاز ويسمى بقرار من رئيس الجهاز، وتنعقد اللجنة بحد أدنى 

ولا يعتبر  –وة من الرئيس أو نائب الرئيس في حالة غيابهبناءً على دع–ثلاث مرات بالسنة 
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انعقادها صحيحًا إلا بحضور الرئيس أو نائب الرئيس وأغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة 

 بأغلبية الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا.

 مع أحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام اللجنة العليا، وبما يتفق

وتضع اللجنة العليا الهيكل التنظيمي للجهاز، على أن تكون مكاتب المراقبين الماليين بمستوى إدارة 

تتبع رؤساء القطاعات المختصة مباشرةً، كما تضع اللجنة اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لحسن 

رض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا سير العمل بالجهاز وتحقيق أهدافه، وذلك بما لا يتعا

 القانون.

 

 (8مادة )

 يمارس الجهاز دوره الرقابي الذي يستهدف:

 تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة.  -1

ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في الأداء المالي العام، وتعزيز المصداقية والثقة بالإجراءات  -2

 المالية.

 بقة الأداء المالي للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها.التأكد من مطا -3

 تقديم الاستشارات والإرشادات اللازمة للشئون المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.  -4

 متابعة تحصيل الإيرادات العامة للدولة. -5

 

 نطاق رقابة الجهاز والاختصاصات -الفصل الثالث

 (9مادة )

أحكام هذا القانون على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ويجوز لوزير المالية تكليف الجهاز بالرقابة  تسري

 على أية جهة أخرى أو أعمال يرى ضرورة رقابة الجهاز عليها.

 

 (10مادة )

 لرئيس الجهاز تشكيل لجان أو فرق عمل للرقابة أو التحقق أو الدراسة، وتفويضها بمهام أو قضايا محددة

 ضمن مهام الجهاز وصلاحياته، وتقدم نتائج أعمالها إليه.

 

 ( 11مادة )

يعد رئيس الجهاز تقريرًا دوريًّا كل نصف سنة مالية عن أعمال وأداء الجهاز، ويقدم هذا التقرير إلى وزير 

 المالية لعرضه على كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة.

 

 (12مادة )

المشار  1964( لسنة 30قررة لديوان المحاسبة وفقاً لأحكام القانون رقم )مع عدم الإخلال بالاختصاصات الم

 إليه، تكون اختصاصات المراقبين الماليين كما يلي:
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الرقابة على تنفيذ الميزانية إيرادًا ومصروفاً، وكذلك الأصول والخصوم وفقاً للقوانين المعمول بها  -1

لمتبعة، بما في ذلك نظام الارتباطات، ودراسة واللوائح والنظم المعتمدة والمعايير المحاسبية ا

 أهداف الاستخدامات والموارد.

التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد، بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها  -2

والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع وللقوانين والتعليمات 

لنظم واللوائح الخاصة بالجهة، خلال خمسة أيام عمل من اليوم التالي لاستلام الاستمارة المالية وا

والمستندات اللازمة والمؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي 

 يرى أهميتها في عملية الرقابة.

السنة المالية المنقضية والتي تعدها التوقيع على الحساب الختامي، وكذلك القوائم المالية عن  -3

الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وإبداء الرأي قبل تقديمه إلى وزارة المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية 

 لهذا القانون الآلية التي يتم بموجبها تنفيذ هذا الاختصاص.

لنظم المعتمدة، مع مراعاة التحقق من أن التسويات المحاسبية والمالية تتم طبقاً للوائح المالية وا -4

 القواعد المحاسبية المتعارف عليها وخاصةً عند إقفال حسابات السنة المالية.

دراسة أنظمة الرقابة الداخلية الصادرة والمنظمة للعمل، ومدى كفاءتها وكفايتها لإحكام الرقابة على  -5

 العمليات المالية، ورفع التوصيات اللازمة للجهات المختصة.

 قبل تقديمه إلى وزارة المالية. -محل الرقابة-أي في مشروع ميزانية الجهة إبداء الر -6

حضور لجان المزايدات والممارسات والمناقصات التي تشكلها الجهة المعين بها، وإبداء الرأي  -7

 والملاحظات.

الاطلاع على كافة العقود والالتزامات في حدود المبالغ التي يتطلب عرضها على لجنة المناقصات  -8

لمركزية وعقود المزايدات قبل إبرامها، للتحقق من صحة الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح ا

 والتعليمات. 

التحقق من توقيع الشروط الجزائية على الموردين أو المقاولين في حالة مخالفتهم لشروط العقد،  -9

من أن قرار إلغائها أو  واعتماد رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للموردين أو المقاولين، بعد التحقق

 تخفيضها قد صدر من السلطة المختصة بتوقيعها. 

دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية، والترخيص بصرفها في ضوء ما تقضي به التعليمات   -10

 المالية. 

 التحقق من تحصيل وتوريد الإيرادات وفقاً للقوانين والتعليمات المالية.   -11

لدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والطوابع المالية والبريدية وما في الاشتراك في لجان الجرد ا  -12

 حكمها واعتمادها. 

 مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من انتظام القيد المحاسبي فيها.   -13

متابعة تنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية في الدولة، وإجراءات تلافي ملاحظاتها، بما يتوافق   -14

 لجهاز. ودور ا

 إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة.  -15
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الرقابة على المنح والإعانات والهبات والتبرعات والجوائز والدعومات المقدمة من قبل أفراد   -16

وجهات محلية أو خارجية، للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها 

 لواردة في اتفاقياتها أو عقودها. والشروط ا

في بحث الحوادث من سرقات أو اختلاسات أو حرائق، ونتائج  -محل الرقابة-الاشتراك مع الجهة   -17

التحقيقات واقتراح نظم الرقابة اللازمة لتجنب تلك الحوادث، ورفع بيان بتلك الحوادث ونتائج 

 المسئول عنها قيمتها.التحقيقات لرئيس الجهاز، وفي حالة وجود خسائر يتحمل 

في ضوء مسئولياتهم الكاملة في -وتحدد اللائحة التنفيذية أية اختصاصات أخرى للمراقبين الماليين 

 بما لا يتعارض مع اختصاصاتهم الواردة بهذا القانون.  -تنفيذ هذا القانون

 

 (13مادة )

فة لأحكام الدستور أو القوانين أو يحظر على المراقبين الماليين تنفيذ أي أمر أو قرار ينطوي على مخال

 المراسيم أو القرارات أو التعليمات المالية أو القواعد المالية المعتمدة، على أن يكون ذلك مسبباً.

 

 (14مادة )

على المراقب المالي التأكد من أن إنشاء الالتزامات المالية أو تحميل عبء على الخزانة العامة قد أجيز من 

فقاً للقوانين والقرارات والتعليمات المالية وبعد استيفاء المستندات المؤيدة، وإلا فعليه أن السلطة المختصة، و

 يمتنع عن توقيع الاستمارة مع بيان أسباب الامتناع كتابةً. 

وإذا لم يؤخذ بوجهة نظر المراقب المالي، يرفع الأمر للوزير أو رئيس الجهة متضمناً الرأيين معاً، فإذا لم يقر 

ر أو رئيس الجهة رأي المراقب المالي وجب تنفيذ رأي الوزير أو رئيس الجهة مع إخطار رئيس الجهاز الوزي

 بذلك. 

 

 أحكام عامة  -الفصل الرابع

 (15مادة )

 

يشكل مكتب فني يتبع رئيس الجهاز مباشرةً يتكون من العاملين الفنيين الكويتيين بالجهاز ذوي خبرة لا تقل 

قق من التزام العاملين بالجهاز بأداء مهامهم الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية، كما سنة، يتولى التح 15عن 

 يتولى الرقابة المسبقة على أعمال الجهاز.

 

 (16مادة )

يعاقب تأديبيًّا كل من خرج من العاملين بالجهاز عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو سلك سلوكًا مخلاً 

وذلك مع  –ام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهمااوفقاً لأحك–بشرف الوظيفة 

 عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية عند الاقتضاء. 
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 (17)مادة 

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الرد على ملاحظات أو مكاتبات الجهاز، وعدم التأخر في الرد عليها 

ي حكم عدم الرد أن تجيب الجهة إجابةً الغرض منها المماطلة والتسويف، وعلى بغير عذر مقبول، ويعتبر ف

مسئولي هذه الجهات الرد على الملاحظات التي تتضمنها تقارير الجهاز خلال شهر على الأكثر من تاريخ 

 إبلاغهم بها.

 

 (18)مادة 

بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم –ز تعتبر المعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها العاملون في الجها

 سريةً ويجري تداولها على هذا الأساس.  –بأعمال الرقابة المالية أو بسببها

 

 (19)مادة 

يجب تهيئة النظم الآلية المتبعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بحيث لا يتم اعتماد وخصم وإثبات أي 

 اقبين الماليين. مبالغ، إلا بعد الاعتماد الآلي لها من قبل المر

 

 (20)مادة 

يحظر على العاملين بالجهاز تقاضي أي مبالغ من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على شكل مكافآت أو مزايا 

 نقدية أو عينية.

 

 (21)مادة 

يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تمكين المراقبين الماليين من ممارسة اختصاصاتهم الواردة بهذا 

ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الجهاز من أداء مهامه على القانون 

 الوجه الأمثل، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

 (22)مادة 

ة على يعامل المراقبون الماليون معاملة مديري الإدارات، ويكون تأثيث مكاتبهم وما يتبعها من خدمات إداري

 عاتق الجهات الملحقين بها. 
 

 ( 23)مادة 

 يقوم الجهاز بتأهيل وتدريب العاملين به، بما يمكنهم من أداء مهامهم واختصاصاتهم في مجال الرقابة.

 

 (24)مادة 

ينقل للعمل بالجهاز جميع المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات العاملين بوحدات الرقابة المالية التابعة لقطاع 

لرقابة المالية بوزارة المالية من تاريخ صدور هذا القانون، مع حساب سنوات الخدمة السابقة لهم بالكامل ا

 خدمة بالجهاز.
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 (25)مادة 

تسري على العاملين بالجهاز أحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، فيما لم 

 ئحته التنفيذية.يرد بشأنه نص في هذا القانون ولا

 

 (26)مادة 

خلال ستة أشهر من تاريخ  –بناء على اقتراح اللجنة العليا–تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم 

صدور هذا القانون، وحتى صدور هذه اللائحة يتم العمل بالقرارات المنظمة لاختصاصات المراقبين الماليين 

 ن.بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانو

 

 (27)مادة 

 تعد ميزانية الجهاز بناءً على اقتراح رئيس الجهاز، وتدرج كقسم خاص بالميزانية العامة للدولة.

 

 (28)مادة 

 يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

 ( 29)مادة 

 تنفيذ هذا القانون. –والوزراء كل فيما يخصه–على رئيس مجلس الوزراء 

 

 نائب أمير الكويت

 الأحمد الجابر الصباحنواف 

 هـ 1436رجب  22صدر بقصر السيف في: 

 م2015مايو  11الموافق: 
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 2002( لسنة 1281قرار مجلس الجزراء رقم )
 بشأن استرداد المبالغ المستحقة للحكجمة من المجظف

 
 المجقر   السيد/ وزير المالية
 تحية طيبة وبعد،،،

 
 المجضجع: استرداد ما صرف للمجظف بغير حق

 
( المنعقد بتاريخ 57/2002فقد عرض وزير العدل على مجلس الجزراء في ادتماعه رقم )

 2001( لسنة 855( في الطعن رقم )والإداريةحكم محكمة التمييز )الدائرة التجارية الأولى  29/12/2002
 الذي قضى في أسبابه بأن للحكجمة أن تقتضي ما يكجن مطلجبا  لها من 25/11/2002إداري بجلسة 

المجظف بسبب  تعلق بأداء وظيفته، أو لاسترداد ما صرف له بغير وده حق ولج كان لسبب لا  تعلق بأداء 
( فقرة 20وظيفته، عن طريق إدراء الخصم من مرتبه مباشرة دون حادة لسند تنفيذي، طبقا  لأحكام المادة )

، وحرصا  على مقتضيات الصالح في شأن الخدمة المدنية 1979( لسنة 15أولى من المرسجم بالقانجن رقم )
 ( التالي:1281المجلس قراره رقم )العام، فقد أصدر 

 
"أحيط المجلس علما  بحكم محكمة التمييز )الدائرة التجارية الأولى والإدارية(، وقرر تعميمه على 

المجظف. المبالغ المستحقة للحكجمة من دميع الجهات الحكجمية لاتخاذ الإدراءات الكفيلة باسترداد دميع 
سجاء كانت متعلقة بأداء وظيفته في الجهة التي يعمل بها، أو غير متعلقة بأداء وظيفته في هذه الجهة إذا 
كانت قد صرفت إليه من دون وده حق من الجهات الحكجمية الأخرى. عن طريق الخصم من الراتب مباشرة 

 ."دون حادة للججء إلى القضاء
 

 .لإشرافكمالجهات الخاضعة  ، وتعميم ذلك علىبالإطلاعللتفضل 
 

 مع وافر التقد ر والاحترام،،،
 

 الأمين العام لمجلس الجزراء
 
 

 عبداللطيف عبدالله الروضان



 258 

 2004( لسنة 253/2قرار مجلس الجزراء رقم )
 بشأن

 التظلم من إدراءات حفظ القضايا
 

 المجقر   السيد/ وزير المالية 
 تحية طيبة وبعد،،

 
 بة العامة بحفظ بعض قضايا في بلاغات المال العامقرار النياالمجضجع: 

 
على كتب وزارة  7/3/2004( المنعقد بتاريخ 9/2004فقد اطلع مجلس الجزراء في ادتماعه رقم )

( المرفق بها قرارات النيابة العامة بحفظ 372، 371، 370، 369والمرقمة ) 28/12/2003العدل المؤرخة 
دراءات الإدارية المتخذة بشأن هذه القضايا، وذلك إعمالا  للمادة الخامسة قضايا في بلاغات المال العام والإ

، 2003( لسنة 74بشأن حماية الأمجال العامة المعدلة بالقانجن رقم ) 1993( لسنة 1من القانجن رقم )
 ( التالي: 253/2وأصدر المجلس قراره رقم )

 
مكرر( من 104/1يا استنادا  للمادتين )الطلب من الجهات الحكجمية التظلم من إدراءات حفظ القضا

( لسنة 74( المعدلتين بالقانجن رقم )1/1993( من قانجن حماية الأمجال العامة رقم )5قانجن الإدراءات و)
 ، وذلك حفاظا  على المال العام وحقجق الدولة.2003

 
 ،لإشرافكمالخاضعة  على الجهات، وتعميم ذلك بالإطلاعللتفضل 

 
 والاحترام،،،مع وافر التقد ر 

 الأمين العام لمجلس الجزراء
 
 

 عبداللطيف عبدالله الروضان
 

 هو1425المحرم  23  التاريخ:
 م2004مارس  14
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 2014( لسنة 160قرار مجلس الجزراء رقم )
 على الجهات الحكجمية 1993( لسنة 1رقم )العامة  الأمجالتطبيق قانجن حماية بشأن 

 %(2.5س مال الشركات المساهمة )التي تجاوزت نسبة ملكيتها في رأ
 

 المجقر   أنس خالد الصالح /الفاضل  الأخمعالي 
 وزير المالية

 
 تحية طيبة وبعد،،،

 على الجهات الحكجمية 1993( لسنة 1العامة رقم ) الأمجالتطبيق قانجن حماية المجضجع: 
 %(:2.5التي تجاوزت نسبة ملكيتها في راس مال الشركات المساهمووووووة )

 
على كتاد وزارة  3/2/2014( المنعقد بتاريخ 2/2014-7اطلع مجلس الجزراء في ادتماع رقم )فقد 

بأن د جان المحاسبة قد قام بمخاطبة إدارة الفتجى  الإفادة( المتضمن 93والمرقم ) 30/1/2014المالية المؤرخ 
ان المحاسبة إعمالا  لأحكام والتشريع للجقجف على مدى خضجع شركة الاتصالات المتنقلة )زين( لرقابة د ج 

العامة كجنها مملجكة لعدد من الهيئات والمؤسسات العامة  الأمجالبشأن حماية  1993( لسنة 1القانجن رقم )
 على النحج التالي:

 % )مساهمة مباشرة(24.60   الهيئة العامة للاستثمار -1

 ر مباشرة(.)مساهمة مباشرة وغي   %2.43   المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية -2
27.03% 

 
( من القانجن 2المادة ) أن إلىالفتجى والتشريع رأ ها بهذا الشأن والذي خلص  إدارةوقد أبدت 

خاضعا  بقانجن لإدارة إحدى الجهات الآتية  أوالعامة: )ما يكجن مملجكا   الأمجالأعلاه قد حددت  إليهالمشار 
 ها:خارد أوفي داخل البلاد  الأمجالأيا  كان مجقع تلك 

 الدولة. -أ

 الهيئات العامة والمؤسسات العامة. -د

% من 2.5الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبند ن الساقبين لا تقل عن  -ج
الهيئات  أومنشآت تساهم الدولة  أوغير مباشرة عن طريق شركات  أورأسمالها بصجرة مباشرة 

المعنجية العامة في رأسمالها بنصيب ما،  صالأشخاغيرها من  أوالمؤسسات العامة  أوالعامة 
غيرها من كافة  أوا بمجمجع الحصص التي للدولة إليهويعتد في تحد د نسبة راس المال المشار 

 (.إليهاالشركات المشار  أوالهيئات ذات الشخصية المعنجية العامة 
 

تمتلكان ما مجمجعة  الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية أنوحيث 
يعتد مجمجع الحصص  إذأعلاه  إليه%( من رأس مال شركة زين، فهي معنية بتطبيق القانجن المشار 27.03)

تفرقة ما بين أسهم مباشرة وغير مباشرة، حيث لم ترد هذه التفرقة في  إلىالتي للجهات المذكجرة دون الحادة 
 العامة. الأمجالقانجن حماية  أومن قانجن الشركات التجارية  أي
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عدم  إلىكما وأن سياسة المشرع الكجيتي تتجلى في القجانين الصادرة لتأسيس الشركات المساهمة 

%( من راس مال الشركة، وذلك بغية عدم خضجع هذه الشركات 24تجاوز ملكية الجهات الحكجمية نسبة )
ة قيجد رقابية على هذه الشركات ، وتفادي فرض أي1993( لسنة 1العامة رقم ) الأمجالقانجن حماية  إلى

( من القانجن المذكجر 7(، )6تحجل دون ممارسة أنشطتها بأسلجد القانجن الخاص، ولا سيما نص المادتين )
كان لد ها أمجال تقجم باستثمارها  إذاالتي يجري نصهما على ضرورة إخطار د جان المحاسبة خلال عشرة أيام 

ما تجاوزت  إذاالمستثمرة لد ها كل ستة أشهر  الأمجالكاملا  عن أوضاع  الجزير المختص بيانا   إلىتقدم  وأن
( من القانجن 17د.ك( وذلك كله تحت طائلة تجقيع العقجبة المقررة في المادة ) 100.000) الأمجالقيمة تلك 

في الجهات المختصة  إلى( 7وو  6على كل من  تسبب في عدم وصجل الإخطار المنجه به في المادتين رقمي )
 المجعد المحدد.

 
ولما كان ثمة دهات حكجمية مختلفة تقجم بشراء أسهم شركات المساهمة في البجرصة، ومنها 

العامة للأوقاف والهيئة العامة  والأمانةالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية 
زيادة نسبة ملكية الجهات الحكجمية في  لىإلشئجن القصر، وهي دهات تتبع وزراء مختلفين، وقد  ؤدي ذلك 

العامة، وما  الأمجالسريان قانجن حماية  إلىأكثر مما  ؤدي  أو%( 25) إلىرأس مال الشركات المساهمة 
 الرقابية لد جان المحاسبة. الأدوات إلىيستتبع ذلك من خضجع الشركة 

 
للجهات الحكجمية المعنية للتنسيق  يصدر مجلس الجزراء تجديهات أنوعليه فإن وزارة المالية تقترح 

 ( التالي:160بينها بشأن تطبيق أحكام هذا القانجن، وأصدر المجلس قرار رقم )
 
تكليف الجهات الحكجمية المعنية بإعداد تقرير ربع سنجي بشأن ملكيتها لجميع "

 ."يةالنقص، وتقديمه لجزارة المال أوالشركات تتضمن التعد لات التي تمت عليها بالزيادة 
 

 في هذا الشأن. إدراءاتواتخاذ ما ترونه من ، بالاطلاعللتفضل 
 

 مع وافر التقد ر والاحترام،،،
 

 الأمين العام لمجلس الجزراء
 

 عبداللطيف عبدالله الروضان
 2014فبراير  12التاريخ: 
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 1977 ة( لسن3قرار رقم )

 في شان

 حة الشئجن المالية والإداريةئلا 

 مينات الادتماعيةسسة العامة للتأؤ المب

 
 مجلس الإدارة،

 

 بإصدار قانجن التأمينات الادتماعية، 1976لسنه  61بعد الإطلاع على الأمر الاميري بالقانجن رقم 
وعلى محضر الادتماع الثاني من دور الانعقاد الثاني لمجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمينات 

 م، 10/9/1977افق هو المج 27/9/1397الادتماعية بجلسته المنعقدة في 
 

 و قرر و
 

 (: يعمل باللائحة المرافقة للشئجن المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية.1مادة )
 

 .1977(:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتجبر سنة 2مادة )
 

 رئيس مجلس الإدارة
 
 

 عبدالرحمن سالم العتيقي
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 يزانيةالمأولا: 
 

 قجاعد عامة -ا
 
 

المقدر  الإ رادات(: تكجن للمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية ميزانية مستقلة تشتمل على دميع 1مادة )
 خلال السنة المالية. إنفاقهاتحصيلها ودميع المصروفات المقدر 

 

 الدولة.ية نلميزا المقررة خسسة في بدا تها ونها تها التجاريؤ وتتبع السنة المالية للم

 

( لسنة 31( من المرسجم بالقانجن رقم )2يحدد شكل ميزانية المؤسسة بمراعاة أحكام المادة ): )*( (2مادة )
 بقجاعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساد الختامي. 1978

 
المؤسسة  إداراتممها على الميزانية ويع بإعداد(: يصدر المد ر العام التعليمات والنماذج الخاصة 3مادة )

 المختلفة.

 الإ راداتتقد رات  -2

 
 التالية: الأبجاد إلىالمؤسسة  إ رادات: تقسم )*((4مادة )

 

 باد أول: إ رادات صندوق الخاضعين للباد الثالث من قانجن التأمينات الادتماعية.

 تماعية.باد ثان: إ رادات صندوق الخاضعين للباد الرابع من قانجن التأمينات الاد

 باد ثالث: إ رادات صندوق الخاضعين للباد الخامس من قانجن التأمينات الادتماعية.

 باد رابع: إ رادات ورسجم متنجعة.
 باد خامس: إ رادات صندوق العسكريين.

 باد سادس: إ رادات صندوق التأمين التكميلي.
 باد سابع: إ رادات صندوق زيادة المعاشات التقاعدية.

 

 و حسب مقتضيات العمل.وووووبعد مجافقة وزارة المالية  ووووأبجاد أخرى و ويججز إضافة
 

 الإداراتالمذكجرة في المادة السابقة، وتطلب من  الإ راداتالمالية تفصيلات أبجاد  الإدارة(: تبين 5مادة )
 والجهات المختصة مجافاتها بتفصيلات التقد رات المتجقعة في السنة المالية التالية، مع ذكر

 تقد رات السنة المالية الجارية وأسباد الفرق إن ودد.

 

                                                           
 .15/6/2010المعمجل به اعتبارا  من  2010( لسنة 2مجاد معدلة بالقرار رقم ) )*(
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الفعلية خلال السنة المالية السابقة، والفترة  الإ راداتمبنيا على مقدار  الإ رادات(: يكجن تقد ر 6مادة )
المنقضية من السنة المالية الجارية، والعجامل المتجقعة التي يكجن من شأنها أن تؤثر في 

 سة للسنة المالية الجد دة.التقد ر، وخطة المؤس
 

 

 

 

 

 
 

 اتفرو صتقد ر الم -3
 

 بجاد التالية:لى الأإسسة ؤ قسم مصروفات المت: )*( (7مادة )
 

 

 باد أول: المرتبات والمكافآت وما في حكمها.

 باد ثان: المصروفات العامة.

 باد ثالث: تعجيضات صناد ق التأمينات الادتماعية والمخصصات.
 

 و حسب مقتضيات العمل.ووووو بعد مجافقة وزارة المالية ووووأخرى ويججز إضافة أبجاد 
 

 الإدارات، وتطلب من روفات المذكجرة في المادة السابقةأبجاد المصفصيلات المالية ت الإدارةبين ت(: 8مادة )
المتجقعة في السنة المالية التالية، مع ذكر  التقد راتبتفصيلات مجافاتها المختصة والجهات 

 ن ودد.إوأسباد الفرق  السنة المالية الجارية تقد رات
 

ترة فل السنة المالية السابقة، والروفات الفعلية خلا ر المصروفات مبنيا على مقدار المصكجن تقد ي(: 9ة )ماد
ر في تؤثنها أن تي يكجن من شأال من السنة المالية الجارية، والعجامل المتجقعة يةالمنقض
 التقد ر.

 

 ةينمشروع الميزا إقرارو  ةمناقش دقجاع -4
 

تقد رات الميزانية وتنظر  إعدادالعمليات الحسابية الجاردة في كشجف  المالية مرادعة الإدارة(: تتجلى 10مادة )
 التقد رات. إعدادها عند تمراعا الجادب والأسسبالتعليمات  إدارةفي مدى تقيد كل 

 

لمالية بشأن إعداد تقد رات ميزانيات المؤسسات المستقلة مع مراعاة التعاميم التي تصدرها وزارة ا: )*((11مادة )
والتعليمات والقجاعد الجادب إتباعها، تشكل لجنة ميزانية رئيسية ولجان فرعية لإعداد تقد رات 

 مشروع الميزانية للسنة المالية التالية.
 

 وتتجلى هذه اللجنة مناقشة الآتي:
 ية المذكجرة.أو تقد رات ميزانية المصروفات عن السنة المال

 د و تقد رات ميزانية الإ رادات لكل صندوق والإ رادات الأخرى عن تلك السنة.
 دو و تقد رات الميزانية النهائية و مصروفات وإ رادات.

 

 ويصدر بتشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية قرار من مد ر عام المؤسسة.

                                                           
 .15/6/2010المعمجل به اعتبارا  من  2010( لسنة 2مجاد معدلة بالقرار رقم ) )*(
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ئي وفقا شكلها النها يسسة فمشروع الميزانية العامة للمؤ   راتتقد بإعدادالمالية  الإدارة(: تقجم 12مادة )

ة عنها وترفعها إلى المد ر ييضاحإوتعد مذكرة  ةانيتجصيات لجنة الميز ة و الميزاني إعدادلتعليمات 
  العام.

 

كل باد  وإقرارمناقشته و  الإدارةسسة على مجلس مؤ قد رات مشروع ميزانية التالمد ر العام يعرض (: 13مادة )
 قبل تقديمه للجهات المختصة. كوذل كامل لكل باد، إدماليحده بتقد ر  على

 

 ناقشة الميزانيةمو  إعداد ديعمجا -5

 
تحدد مجاعيد إعداد ومناقشة الميزانية في ضجء تعليمات وزارة المالية المتعلقة بمجعد تقديم : )*((14مادة )

 مشروع الميزانية إلى الجزارة.
 

 ةينجد الميزانقجاعد الصرف خصما على ب -6

 
 تعين على الإدارة المالية بالمؤسسة أن تقجم بترحيل بيانات الميزانية التقد رية إلى النظام الآلي : )*((15مادة )

 سنجيا  قبل بداية كل سنة مالية.
 

 .اللائحةة  تم طبقا للقجاعد التي تنظمها هذه سسؤ زانية الميصرف على حساد مي (: دميع ما16مادة )
 

ف وفق متطلبات العمل بالمؤسسة بشرط ألا ئعدد الجظا ل: يكجن للمد ر العام سلطة تحد د وتعد (17ادة )م
 . ترتب على ذلك مجاوزة اعتمادات الباد الأول

 

ابله وفر في اعتماد بند ق إذا إلاي أبجاد الميزانية فيججز مجاوزة اعتماد بند من بنجد الصرف  (: لا18مادة )
 من المد ر العام. إذن حصجل مقدما علىخر في ذات الباد وبعد الآ

 

لا يججز إبرام عقد  ترتب عليه التزام مالي يجاوز السنة المالية إلى سنة مقبلة. ومع ذلك يججز : )*((19مادة )
إبرام عقجد الاستخدام والإيجار والصيانة والتجريدات والمصروفات الرأسمالية لمدة تجاوز السنة 

زيادة في اعتمادات الميزانية في السنجات المقبلة، وبشرط ألا تزيد بشرط ألا  ترتب على التعاقد 
 مدة التعاقد على ثلاث سنجات فإن زادت ودب الحصجل مقدما على إذن من وزير المالية.

 

السابقة،  ةالسن بدء السنة المالية يعمل بميزانية سسة قبلؤ ية المنصدر قانجن ربط ميزايلم  إذا(: 20مادة )
  لقانجن.هذا ا ى صدورحت

                                                           
 .15/6/2010المعمجل به اعتبارا  من  2010( لسنة 2مجاد معدلة بالقرار رقم ) *()
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 حاسبيلما: النظام ايانث1

 
الإدارة المالية مسئجلة عن النظام الآلي الخاص بالأستاذ العام الذي يجب أن  تفق مع تبجيب : )*( (21مادة )

الميزانية والنظام المحاسبي بالمؤسسة، كما أنها مسئجلة عن النظام الآلي للمدفجعات والنظام 
 الآلي للميزانية.

 

جب أن تتضمن الحسابات دميع العمليات المالية للمؤسسة، وأن يكجن ترحيل هذه العمليات ي: )*((22مادة )
إلى الحاسب الآلي من واقع المستندات التي تقتضيها قجاعد المرادعة الداخلية وإحكام الرقابة على 

 .المصروفات والإ رادات وكذلك ما تقتضيه طبيعة العمل بالمؤسسة

 
هزة المؤسسة مراعاة القجاعد الكفيلة بإحكام الرقابة الداخلية بشتى صجرها في على دميع أد :)*((23مادة )

مجالات العمل المختلفة، وخاصة فيما  تعلق بأعمال الجرد ووضع وتعد ل الدورات المستندية 
والإدراءات اللازمة لتنفيذ النظام المحاسبي والمرادعة الداخلية ومسئجلية كل من العاملين فيها 

 .المسئجليات الجظيفية والاحتياطيات الجقائية المتبعة والفصل بين
 

 تعين على الإدارة المالية أن تقجم بمرادعة مخردات الأنظمة الآلية المسئجلة عنها والتأكد من : )*((24مادة )
صحة البيانات الجاردة فيها، وذلك وفقا لما  رد بمجازين المرادعة المستخردة من النظام الآلي 

م، كما  تعين عليها استخراج ميزان مرادعة شهري متضمنا  كافة التسجيات المحاسبية للأستاذ العا
 التي يجب أن  تم إدراؤها أولا  بأول.

 

: تقدم المؤسسة تقارير ربع سنجية عن سير العمل بها وتطجر مركزها المالي إلى وزارة (2)(1)(ا  مكرر 24مادة )
 ي تحددها.المالية مشتملة على البيانات والمعلجمات الت

 
 :  تم إعداد البيانات المالية الخاصة بالاستثمارات وفقا  للسياسات المحاسبية الآتية:(3) (2)أ(/ا  مكرر 24مادة )

 الاستثمارات المسعرة وهي: أ(
 .)أسهم )محلية وأدنبية 
 .)سندات وسندات قابلة للتحجيل إلى أسهم )أدنبية 
 .)محافظ مالية )محلية وأدنبية 
 رة في شركات مدردة )محلية وأدنبية(.استثمارات مباش 
 .)صناد ق استثمارية مفتجحة )محلية وأدنبية 

 

وتدرج هذه الاستثمارات في نهاية السنة بالقيمة السجقية، وترحل الفروقات غير المحققة إلى حساد 
 الإ رادات والمصروفات.
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 مسعرة وهي:الد( الاستثمارات غير 

 ة )محلية وأدنبية(.استثمارات مباشرة في شركات غير مدرد 
 .)صناد ق استثمارية مقفلة )محلية وأدنبية 
 .)صناد ق عقارية مقفلة )محلية وأدنبية 

وتدرج هذه الاستثمارات بالتكلفة مع احتساد مخصص لمقابلة أي هبجط في قيمتها العادلة عن 
 تكلفتها.

 ج( المحافظ العقارية المحلية والأدنبية:
اقصا  الاستهلاك المتراكم مع احتساد مخصص لمقابلة أي وتدرج هذه المحافظ بالتكلفة ن 

 هبجط في قيمتها.
 

 د( أصجل استثمارية أخرى:
 .حسابات استثمار تحت الطلب 
 .ودائع لأدل 
 .سندات محلية وشهادات إ داع 
 .تمجيل استثماري وإصدارات خاصة 

د الإ رادات وتدرج هذه الأصجل بالتكلفة مع مراعاة ترحيل فروقات أسعار العملة إلى حسا
 والمصروفات.

 

 هو( العملات الأدنبية:
 تم تسجيل المعاملات بالعملات الأدنبية بالد نار الكجيتي حسب أسعار الصرف السائدة عند تاريخ 
المعاملة، ويتم تحجيل كافة المجدجدات والمطلجبات بالعملات الأدنبية إلى الد نار الكجيتي بأسعار الصرف 

ية الختامية، ويتم تسجيل الأرباح أو الخسائر الناتجة عن فروق أسعار الصرف كجزء السائدة بتاريخ الميزان
 من نتائج السنة.

 
ومخصصات وتجرى كافة التسجيات  وإ راداتروفات صمبما يخصها من  مالية(: تحمل كل سنة 25مادة )

بحيث تظهر  باع القجاعد الحاسبيةتويتعين ا م الختاميةالحسابات والقجائ إعداداسبية قبل المح
جح ضنية بج اسسة على الجده الصحيح كما تعبر الميز أمجال المؤ  ض أو عجزحسابات النتيجة فائ

 المالي للمؤسسة. عن المركز

 
 : يقجم بتدقيق حسابات المؤسسة مدقق أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويحدد أتعابه.)*(مكرر(25مادة )

 
المالية وفي المجاعيد التي تحددها وزارة المالية ما يأتي للعرض  تعد المؤسسة بعد انتهاء السنة: )*( (26مادة )

 على مجلس الإدارة :
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الميزانية الختامية للمؤسسة مشفجعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصجل والخصجم لكل  -أ 
 صندوق من صناد ق المؤسسة.

 
مراعاة أن  تم  حساد عام للإ رادات والمصروفات لكل صندوق من صناد ق المؤسسة، مع -د 

تجزيع الإ رادات والمصروفات المشتركة على أساس احتياطيات الصناد ق في أول الفترة 
مضافا  إليها نصف إ رادات الفترة لكل صندوق قبل إضافة الإ رادات المشتركة، ومخصجما  

 .*(*)منها نصف مصروفات الفترة لكل صندوق قبل إضافة المصروفات المشتركة
 

 

 ن الماليةالثا: الشئجث

 داتاالا ر  -ا

 
تحدد المؤسسة مستحقاتها قِبل أصحاد الأعمال والخاضعين لنظام التأمينات الادتماعية، ويتم : )*((27مادة )

 إثبات هذه المستحقات في الأنظمة الآلية المخصصة لهذا الغرض.
 

في البنجك التي  تم تحصيل مستحقات المؤسسة بمجدب إشعارات إ داع لحساد المؤسسة : )*((28مادة )
تحددها، أو بشيكات على البنجك باسم المؤسسة، أو بإيصالات تحصيل نقدية على خزينة 
المؤسسة، أو بجاسطة شبكة الانترنت أو بطاقات الائتمان البنكية أو التحجيل باستخدام 

 السجيفت، أو أي وسائل أخرى تفي بهذا الغرض.
 

ت الجاردة من البنجك المحلية عن طريق شبكة كما يججز الاعتداد بما  رد في كشجف الحسابا
 .الانترنت بشأن الإ داع في حساد المؤسسة لحين ورود إشعارات الإ داع

 

لا يججز للعاملين في الخزينة قبجل أية متحصلات إلا بمجدب النماذج المعدة لهذا الغرض من : )*((29مادة )
 يصالات المعدة لهذا الغرضالمؤسسة، على أن  تم إثبات استلام هذه المتحصلات بالإ

 
يقجم العاملجن في الخزينة بإ داع أي متحصلات في البنك المختص في نفس اليجم أو في صباح : )*((30مادة )

 اليجم التالي على الأكثر ما لم يصادف عطلة رسمية حيث يجب الإ داع في نفس اليجم.
 

م النقدية وإشعارات الإ داع بالبنك للتحقق من إتمام تتجلى الإدارة المالية مرادعة إيصالات استلا: )*((31مادة )
 التجريد فعلا  وأن المبلغ المجرد  تضمن كافة المتحصلات.
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ترسل الشيكات الجاردة للمؤسسة إلى البنك المختص في صباح اليجم التالي لجرودها على الأكثر : )*( (32مادة )
جم. وتقجم الإدارة المالية بمرادعة ما لم يصادف عطله رسمية حيث يجب أن ترسل في نفس الي

 إيصالات استلام الشيكات على إشعارات الإ داع في البنك للتحقق من إتمام الإ داع.
 

بصحة  الأعمالؤسسة على مصادقات من أصحاد مل حصجل الف(: يضع المد ر العام نظاما يك33مادة )
 لك. ذ الأمر ة وكلما استلزمنهاية السنة الماليها في  لد  أرصدتهم

 

يججز للمد ر العام الترخيص بالتجاوز عن تحصيل الد جن المستحقة للمؤسسة والتي  ثبت تعذر : )*((34ادة )م
تحصيلها لغاية ألفي د نار، فإذا زادت القيمة على ذلك تكجن من سلطة الجزير وذلك بشرط 

ي المطالبة بقيمة استنفاد دميع الجسائل اللازمة للتحصيل، وأنه لم يكن هناك إهمال أو تقصير ف
 .هذه الد جن 

 
زير بها، يكجن للمد ر صاص الج نات الادتماعية على اختي نص قانجن التأم يفي غير الحالات الت :(35مادة )

ات الكافية ط ودجد الضمانلدى الغير، بشر  سسةؤ العام سلطة تقسيط الد جن المستحقة للم
 سسة.ؤ للمحافظة على أمجال الم

 
 

 روفاتصلما -2

 
تتم عمليات الصرف بمجدب شيكات أو تحجيلات مصرفية أو باستخدام التلكس أو السجيفت أو : )*((36مادة )

 شبكة الانترنت، وذلك طبقا  لمستندات الصرف المعتمدة من الإدارة المالية.
ويججز الصرف باستخدام وسائل وفاء أخرى كالدفع من خزينة الصرف بالمؤسسة التي تمجل 

ا شيك باسم أمين الخزينة المختص، ويحدد المد ر العام مقدار هذه بدفعات نقدية يحرر به
 الدفعات.

 كما يججز للمد ر العام المجافقة على الصرف من خزينة الإ رادات في حالات الضرورة القصجى.
 

دعة المستندات مع مراعاة اسسة بعد مر ؤ ة المنيجاردة بميزال(:  تم الصرف في حدود الاعتمادات ا37ة )دما
 بها فيما  تعلق باستخدام تلك الاعتمادات. م القجانين والقرارات والتعاميم المعمجلأحكا

 

تكجن صلاحية التجقيع على الشيكات والمعاملات المصرفية للمد ر العام أو المفجضين عنه : )*((38ادة )م
 .ويججز إتباع نظام التجقيعين

 
على استحقاق الصرف التي  تم  ةت الدالجل المستنداصيدة بأؤ المصروفات م ن (: يجب أن تكج39)مارة

 بمقتضى صجر المستندات. يججز الصرف تحد دها حسب طبيعة كل مصروف ولا
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الشيكات  إصداراليا قبل مو  إداريارف وما في حكمها اعتمادا ويجب أن  تم اعتماد استمارات الص
 اختصاصه. كل في حدود أو أذون الصرف من المختصين

 
، يججز الصرف بمجدب بهيدة لاستحقاق مبلغ معين قبل الجفاء ؤ د المستندات الم(: في حالة فق40مادة )

كد من عدم سبق التحقق من أسباد الفقد والتأ المالية بعد الإدارةمستندات بدل فاقد تعتمد من 
 رتبة على الصرف.تج المئعلى الطالب بتحمل دميع النتا زمتعهد اللا وأخذ ال فالصر 

 

المباني  إيجارات إلىفي الدفع المقدم بالنسبة  ( للمد ر العام أن  رخص20كم المادة )عاة حا(: مع مر 41مادة )
 أو أعمال في الحالات التي تقتضي ذلك. مشتريات أوابل خدمات مق إلىوكذلك بالنسبة 

 

 ر ي يحددها قرار من المدالت الإدراءاتقجدة بعد اتخاذ فشيكات بدل فاقد للشيكات الم إصدار(: يججز 42مادة )
 العام.

 

بنظام  1977( لسنة 1( من قرار مجلس الإدارة رقم )8مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ): )*( (43مادة )
العاملين في المؤسسة، تصرف المرتبات للعاملين مرة واحدة في الشهر عن طريق البنجك، وذلك 

د للصرف عطلة رسمية فيكجن خلال العشرة أيام الأخيرة من كل شهر، وإذا وافق المجعد المحد
الصرف في آخر  جم عمل سابق عليه، وللمد ر العام أن يقرر تقديم مجعد صرف المرتبات في 

 المناسبات والأعياد.
وبالنسبة لمن تنتهي خدمتهم خلال الشهر تصرف مرتباتهم عن أيام العمل الفعلية عند انتهاء 

 خدمتهم.
 

الشهر وما يقتطع منها  عن دزء من ن مرتبات وما في حكمها(: في حساد مستحقات العاملين م44مادة )
 ة استقطاعات منه.يأ إدراءين  جما، ويعتد بالمرتب قبل ثلاثيعتبر الشهر 

 

تختص الإدارة المالية بتحجيل صافي المرتبات الشهرية المستحقة لجميع العاملين بالمؤسسة إلى : )*((45مادة )
ية التي يحددونها، وذلك وفقا  لكشجف الصرف المستخردة حساباتهم الشخصية لدى البنجك المحل

آليا بعد مرادعتها من إدارة شئجن العاملين. ويججز بناء على طلب من المجظف أو المستخدم 
 صرف مرتبه بمجدب شيك باسمه بعد مجافقة المد ر العام.

 

تحقة الصرف للغير في الميعاد والمس تبات العامليندريت على مر أ د الاستقطاعات التيا(:  راعى سد46مادة )
 كل شهر. من رشليجم العاايجاوز  لا ها بمائالمحدد لجدجد أدا

 

ؤسسة في ن في الميالعامل كما  راعى تجريد اشتراكات التأمينات الادتماعية وما في حكمها عن
 جنا.المجاعيد المحددة قان
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ير العاملين غبها دواعي العمل وصرفها لتستجدلتي ت وغيرها من النفقات اآ(: يكجن تحد د المكاف47مادة )
 رار من المد ر العام.بق سسةؤ بالم

 
 ؤمن على العاملين في الخزينة ضد خيانة الأمانة وفقد النقدية بما  تناسب والمبالغ التي : )*( (48)مادة 

 تتناولها الحركة النقدية.
 

حادث من حجادث  أيمهم بجقجع العام فجر عل د رالم إخطار نساء المختصيؤ (: يجب على الر 49مادة )
سسة وذلك عليه مساس بأمجال المؤ  أو غير ذلك مما  ترتب الإهمالس أو السرقة أو لاالاخت

 الحالة. ت في هذها راه لازما من قرار  لاتخاذ ما

 
جدد به الخزينة طبقا للمجاصفات التي ت الذيزمة للمحافظة على المكان : تتخذ دميع الاحتياطات اللا (50مادة )

 جص.صتجضع في هذا الخ

 
 تعين على العاملين في الخزينة حفظ دميع ما بعهدتهم من نقجد وخلافه بالخزينة، كما يجب أن : )*((51مادة )

 . تحروا الدقة عند استلام المتحصلات سجاء كانت عملات ورقية أو فضية أو معدنية
 

الغ إلا لأصحاد الحق أو وكلائهم المعتمد ن، يجب على العاملين في الخزينة ألا يصرفجا أية مب: (*)(52مادة )
وإلا كانجا مسئجلين عن كل صرف في غير محله، وعليهم أن  تحققجا من شخصية طالبي الصرف 

 .وأن يطلبجا منهم التجقيع بإمضائهم أو أختامهم حسب الأحووووجال

 
ما إذا كان الصرف متجقفا  على يجب على العاملين في الخزينة أن  لاحظجا بكل دقة قبل الصرف : )*((53مادة )

شرط مجضح بمستند الصرف من عدمه، وعليهم أيضا  أن  لاحظجا أن كل تصحيح أدري في 
المبالغ المستحقة أو بيانات مستندات الصرف يكجن مجقعا  عليه من المختصين قرين كل 

 .تصحيح

 
رف( مع التجقيع عليها من أي من المستندات التي  تم صرفها يجب إبطالها بختمها بخاتم )ص: )*((54مادة )

 .العاملين في الخزينة وكتابة تاريخ الصرف بجانب هذا الخاتم
 

لا يججز لأي من العاملين في الخزينة أن يقرض نقجدا تحت تسد دها من المرتبات المستحقة : )*((55مادة )
ر في خزينة للعاملين بالمؤسسة أو أن  جدع أي مستندات أو أشياء ذات قيمة نقدية تخص الغي

 .المؤسسة إلا بمجافقة المد ر العام
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من يقجم بجرد محتجيات  ةير معينغ أوقاتوفي  الأقل(:  نتدد المد ر العام مرة في الشهر على 56مادة )
الجرد في صباح  للجرد أن يقدم تقريرا بنتيجة الخزينة بحضجر أمين الخزينة، وعلى من انتدد

 .الأكثراليجم التالي على 

 
العاملجن في الخزينة وأصحاد العهد ومن في حكمهم مسئجلجن مسئجلية كاملة عما في : )*( (57مادة )

عهدتهم من نقجد أو شيكات أو أي محرر ذي قيمة نقدية، كما أنهم مسئجلجن عن كل عهدة 
 .فرعية تسلم من عهدتهم إلى مساعد هم

 
 *(*)المؤقتةو المستديمة  فالسل -3

 
 ر من المد ر العام السلفتان المستديمتان التاليتان:تصرف بقرا: *(*) (58مادة )

سلفة مستديمة لا تجاوز ثلاثة آلاف د نار تخصص للنثريات والمصروفات العادلة  -أ
 التي لا تتجاوز مائتي د نار في المرة الجاحدة.

سلفة مستديمة تخصص للصرف على تذاكر السفر للعاملين بالمؤسسة في الحالات  -د
بتحمل قيمة التذاكر، وذلك وفقا  للتعليمات الصادرة من وزارة  التي تلتزم بها قبلهم

 المالية في هذا الشأن.
ويتعين على المجظف المسئجل عن كل سلفة أن يحتفظ بها في الخزينة في مقر العمل وتقيد عليه 

%( من قيمتها  75)عهد سلف مستديمة(، وتستعاض السلفة كلما بلغ المنصرف الفعلي منها )
د تقديم كشف بالمنصرف مرفقا  به المستندات المؤيدة للصرف والمعتمد من السلطة الأصلية بع
 المختصة.

وللمد ر العام في أي وقت أن  نتدد من  راه لجرد كل سلفة ومطابقة رصيد حسابها بمستندات 
 الصرف والرصيد الفعلي منها لدى المجظف المسئجل عنها.

 
خص بصرف سلفة مؤقتة حسب الحادة وبما لا يجاوز ألفي د نار يججز للمد ر العام أن  ر : )*( (59مادة )

للصرف منها في الأغراض التي تتطلب ذلك، على أن تسجى خلال شهر على الأكثر من انتهاء 
 .الغرض الذي صرفت من أدله

 

 الأولىمستندات السلفة  قدمت إذا إلاقتة لغرض سبق صرف سلفة له، ؤ رف سلفة مصيججز  ولا
  برر ذلك. فيها ما لمد ر العام في الحالات التي  رى أو بترخيص من ا

 
 
 

                                                           
 .15/6/2010المعمجل به اعتبارا  من  2010( لسنة 2مجاد معدلة بالقرار رقم ))*(

 .14/5/2017ا  من المعمجل به اعتبار  2017( لسنة 1مجاد معدلة بالقرار رقم )*(*)
. 
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 الإيجارات -4

 
ي التي تحتادها المؤسسة نالمبا إيجارد عقج  إبرام(، للمد ر العام 20(: مع مراعاة حكم المادة )60مادة )

 القيمة الايجارية. حد د مجاعيد سدادتلمكاتبها أو لسكن مجظفيها و 
 

قتضيها مصلحة العمل لات التي تة والتعد نالتصليحات والصيا إدراءخص في (: للمد ر العام أن  ر 61)مادة 
 ض.ية المؤسسة لهذا الغر ميزان ة في حدود الاعتمادات المدردة فيسسؤ بالم

 
 رابعا: أحكام عامة

 
يحدده  الذيوذلك وفقا للنظام لمحتملة ا الأخطارد ضها تمين على ممتلكاأسسة التؤ (: يججز للم62مادة )

 لعام.المد ر ا
 

بشأن لائحة  2001( لسنة 7عملا  بأحكام المادة )الثانية( من تعميم وزارة المالية رقم ): )*( (63مادة )
المحفجظات، للمؤسسة الاسترشاد بنصجص هذه اللائحة فيما لا  تعارض مع قانجن إنشائها 

 .واللجائح التي تنظم أعمالها
 

م نظاما لاستخراج الشهادات العاينات الادتماعية يضع المد ر مأبأحكام قانجن الت الإخلال(: مع عدم 64ة )ماد
 والصجر والمستخردات.

 

واستخدام المركبات، والهجاتف  ،تنظم شئجن المشتريات والتكليف بإدراء الأعمال والمخازن : )**( (65ادة )م
 .النقالة، والبطاقات الائتمانية بقرار من المد ر العام

 

العام للمؤسسة كافة القرارات التنفيذية لما تتضمنه هذه اللائحة من أحكام، ويججز  يصدر المد ر: )*( (66مادة )
 .له أن يفجض أيا  من نجابه في كل أو بعض اختصاصاته المنصجص عليها في هذه اللائحة

 
 .ملغاة: (1)(67مادة )

                                                           
 .15/6/2010المعمجل به اعتبارا  من  2010( لسنة 2مجاد معدلة بالقرار رقم ) )*(

 .14/5/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 1مجاد معدلة بالقرار رقم )*(*)
 

 .2010( لسنة 2بالقرار رقم ) ةملغا( 1)
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 2015( لسنة 11قرار وزاري رقم )

 بشأن تحديد اختصاصات المراقبين الماليين

 الحسابات في الوزارات والإدارات الحكوميةورؤساء 

 والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة

 وزير المالية،

 بعد الاطلاع على،،

بشأن قواعد تنفيذ الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها  1978( لسنة 31المرسوم بقانون رقم ) -

 والحساب الختامي وتعديلاته.

 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. 1979( لسنة 15وعلى المرسوم بقانون رقم ) -

 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له. 4/4/1979وعلى المرسوم الصادر في  -

 في شأن وزارة المالية. 1986أغسطس  12والمرسوم الصادر في  -

 وتحديد الاختصاصات والتفويض بها. في شأن التنظيم الإداري 1992( لسنة 116والمرسوم بقانون رقم ) -

بتفويض وزير المالية في تعيين مراقبين  20/12/1992( المؤرخ في 1181وقرار مجلس الوزراء رقم ) -

 ماليين ورؤساء حسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية وتحديد اختصاصاتهم وتبعيتهم.

الذي تضمن منح المراقبين الماليين  2/7/2004في ( المؤرخ 1سابعاً/  /812وقرار مجلس الوزراء رقم ) -

 صلاحية إيقاف عمليات الصرف المخالفة للوائح والتعليمات.

بشأن تفعيل دور المراقبين الماليين  19/7/2010( المؤرخ في 37/2010وقرار مجلس الوزراء رقم ) -

 ومنحهم الصلاحيات المناسبة لممارسة دورهم في الرقابة.

بشأن اختصاصات وتبعية المراقبين  2002( لسنة 21ورقم ) 2000( لسنة 10مالية رقم )وقراري وزير ال -

الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والجهات 

 ذات الميزانيات المستقلة.

ت وإرشادات السلوك لموظفي الجهات بشأن توجيها 2012( لسنة 11وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ) -

 الحكومية.

 بشأن تنظيم قطاع الرقابة المالية. 2006( لسنة 779والقرار الإداري رقم ) -

 

 فقد تقرر ما يلي:

 -المادة الأولى-

تحدد اختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بوزارة المالية لدى الوزارات والإدارات 

الميزانيات الملحقة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة دون الإخلال باختصاصات الحكومية والهيئات ذات 

 الإدارات الأخرى بوزارة المالية بالتالي:

 



 274 

الرقابة على تنفيذ ميزانية الجهة والمكاتب والوحدات الإدارية التابعة لها وفقاً للقوانين المعمول بها  –1

 ستخدامات والموارد.واللوائح والنظم المعتمدة وكذلك أهداف الا

التوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كافة المستندات المؤيدة لها والتأكد من  –2

صحتها وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح 

من اليوم التالي لاستلام الاستمارة والمستندات اللازمة  الخاصة المعتمدة بالجهة خلال خمسة أيام عمل

المؤيدة لها، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على كافة المستندات والملفات التي يرون أهميتها في عملية 

 الرقابة.

مراجعة كافة المستندات الخاصة بالتسويات المحاسبية والمالية وعلى وجه الخصوص المتعلقة بإقفال  –3

السنة المالية والتحقق من أنها تتم طبقاً للتعليمات الصادرة بشأنها وطبقاً للوائح المالية والنظم حسابات 

 المعتمدة والقواعد المحاسبية المتعارف عليها.

الرقابة على التبرعات والمنح والإعانات والهبات والإعانات الدعم والجوائز النقدية التي تقدم للجهات  –4

الحكومية وأوجه إنفاقها والتصرف بها وذلك للتحقق من اتفاقها مع القوانين والهيئات والمؤسسات 

 واللوائح المنظمة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في عقودها أو اتفاقياتها.

 مراجعة السجلات والدفاتر المحاسبية للتأكد من مطابقتها وانتظام القيد فيها. –5

ت مناقشة إعداد تقديرات مشروع ميزانية الجهة لبيان ملاحظات الرقابة المالية المشاركة في اجتماعا –6

 على تنفيذ ميزانية الجهة.

المشاركة في لجان المشتريات والمزايدات التي تشكلها الجهة وذلك للتحقق من الإجراءات المتبعة ومدى  –7

أنها، على ألا يشاركوا في اتخاذ قرار مطابقتها للضوابط المنظمة لها وإبداء الرأي الفني والملاحظات بش

 الترسية.

الاطلاع على كافة العقود قبل إبرامها أو تجديدها أو تعديلها للتحقق من استيفاء الموافقات اللازمة  –8

 بشأنها وصحة الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات.

 ردين في حالة مخالفتهم لشروط العقد.التحقق من توقيع الشروط الجزائية على المقاولين أو المو –9

التحقق من سلامة قرار رد قيمة الجزاءات أو الغرامات للمقاولين أو الموردين وفق المستندات  –10

 المؤيدة، وأن قرار إلغائها أو تخفيضها قد صدر من سلطة إدارية لا تقل عن سلطة من قام بتوقيع العقد.

 دات بكافة أنواعها.التحقق من صحة إجراءات جرد الموجو –11

الاشتراك في لجان الجرد الدوري والمفاجئ للنقدية بالصندوق والبطاقات مسبقة الدفع والطوابع المالية  –12

 وما في حكمها والتوقيع على محاضر الجرد.

الإسهام في إيضاح وبيان المفاهيم الأساسية للتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والتوجيه الفني  –13

 املين بالوحدات المحاسبية التي تدخل في نطاق عملهم.للع

دراسة طلبات صرف العهد النقدية الشخصية وإبداء الرأي بشأنها في ضوء ما تقضي به التعليمات  –14

 المالية.

تقييم ومتابعة أنظمة الرقابة الداخلية وبيان مدى كفاءتها وفاعليتها لإحكام الرقابة على العمليات المالية  –15

 قتراح المعالجات المناسبة التي تساعد الجهات على معالجة مواطن الضعف فيها.وا
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 متابعة مدى التزام الجهة بتنفيذ توصيات مختلف الأجهزة الرقابية وإجراءات تلافي ملاحظاتها. –16

إعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال الرقابة المالية المسبقة ومواطن الهدر في الإنفاق العام، إضافة  –17

 إلى إخطار إدارة الرقابة المالية المعنية بالحالات التي يرى أهمية عرضها في حينها.

 

 –المادة الثانية-

ة المالية المعنية طلب عرض بعض يجوز لمدير وحدة الرقابة المالية بعد التنسيق مع إدارة الرقاب

المعاملات المالية المخالفة على الوكيل المساعد المختص بالجهة )أو من في حكمه( للموافقة عليها، وذلك 

 قبل توقيعها من المراقب المالي أو رئيس الحسابات.

 

 -المادة الثالثة-

لنموذج المعتمد( على توقيع يجوز للمراقب المالي ورئيس الحسابات أن يبدي تحفظًا مكتوباً )في ا

بعض المعاملات المالية وذلك وفقاً للتحفظات الواردة بالميزانية المعتمدة للجهة أو أي حالات أخرى يرى أنها 

تتطلب ذلك بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية، ولا يتم تمريرها بالنظام إلا بعد عرضها على وكيل 

تحفظ الرقابة المالية وتم تمرير المعاملة »ة، ويتم تدوين ملاحظة على المعاملة الوزارة أو نائب رئيس الجه

 «.بالنظام بناء على اعتماد وكيل الوزارة أو نائب رئيس الجهة

 

 -المادة الرابعة-

للمراقب المالي ورئيس الحسابات أن يمتنع عن التوقيع على المعاملات المالية ويقدم رأيه إلى 

ذلك في موذج معتمد مبيناً الأسباب التي دعت إلى الامتناع عن توقيع المعاملة المالية والجهة مكتوباً في ن

 الحالات التالية:

 إجراء العملية المالية دون تقديم المستندات المؤيدة لها للتحقق من سلامتها واستحقاقها. –1

 الصرف لغير المستفيد الأصلي. –2

ايا النقدية والعينية بما يتعارض مع الضوابط المنظمة لها أو دون منح المكافآت والحوافز والبدلات والمز –3

 الحصول مسبقاً على موافقة من الجهات المختصة.

استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة من أجلها إما بسبب عدم وجود اعتماد مالي  –4

 رفه أو تسويته.أصلاً أو أن الاعتماد المالي لا يكفي لتغطية المبلغ المراد ص

إبرام عقود الاستخدام والإيجار والصيانة والتوريدات الدورية لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمديدها  –5

 لمدد مماثلة دون الحصول على إذن مسبق من وزير المالية.

 إبرام أو تمديد أو تجديد العقود والاتفاقيات دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة المناقصات –6

 المركزية أو ديوان المحاسبة أو لجنة البيوت الاستشارية وذلك وفق اختصاصات كل منهم.

 تضمين العقود ما يفيد تحمل الجهة أعباء ضريبة الدخل نيابة عن الطرف الآخر أو الإعفاء منها. –7
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الشئون صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات أي عقد أو التزام دون تقديم شهادة من وزارة المالية ) –8

الضريبية( تثبت براءة الذمة المالية للمستفيد، أو عدم تقديم خطاب الضمان الخاص ببرنامج العمليات 

 الأوفست. –المقابلة

صرف دفعة مقدمة لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مشتريات لم يتم توريدها دون تقديم كفالة بنكية تقابل  -9

% من 20ير المختص، أو صرف دفعة مقدمة تجاوز نسبة وتغطي مبلغ الدفعة المقدمة وبموافقة الوز

 قيمة العقد دون الحصول على موافقة وزير المالية.

صرف محجوز الضمان أو الإفراج عن خطاب الضمان قبل انتهاء الفترة المنصوص عليها في العقد  -10

لمحجوز أو الإفراج عن دون إرفاق كتاب من الإدارة المعنية بالتنفيذ بالجهة يفيد بالموافقة على صرف ا

 خطاب الضمان وعدم وجود أية ملاحظات أو خصميات أو غرامات.

رد قيمة الجزاءات أو الغرامات المفروضة على المقاولين أو الموردين نتيجة الإخلال بشروط العقد بعد  -11

 توقيعها.

إلغائها أو تخفيضها دون  الإعفاء من الجزاءات أو الغرامات المفروضة على المقاولين أو الموردين أو -12

صدور القرار من اللجنة المختصة بالإعفاء ووفق أسباب ومبررات موثقة واعتماد القرار من سلطة 

 إدارية لا تقل عن سلطة من قام بتوقيع العقد.

الصرف خصمًا على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للجهات  -13

 الحصول على موافقة وزارة المالية.الحكومية قبل 

استئجار الجهات الحكومية وسائل النقل دون الحصول مسبقاً على موافقة وزارة المالية، أو دون  -14

 الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لها في المؤسسات المستقلة.

 تخصيص الهواتف النقالة دون الالتزام بالضوابط المنظمة لها. -15

و تسوية العهد النقدية الشخصية بما يتعارض مع التعليمات المالية المنظمة للعهد النقدية صرف أ -16

 والأغراض المخصصة لها.

 صرف الاستحقاقات المالية للموظفين خارج النظام الآلي لديوان الخدمة المدنية. -17

ك بعد التنسيق مع إدارة أي حالات أخرى ترى وحدة الرقابة المالية الامتناع عن التوقيع عليها وذل -18

 الرقابة المالية المعنية واعتماد حالة الامتناع من وزير المالية.

 

 –المادة الخامسة-

يجوز للمراقب المالي ورئيس الحسابات تمرير المعاملة في النظام والتي تم الامتناع عن توقيعها 

ناع من قبل وزير أو رئيس الجهة، على أن وفق الحالات المبينة في المادة الثالثة إذا تم اعتماد نموذج الامت

يتم تدوين الملاحظة التالية على المعاملة "امتناع الرقابة المالية وتم تمرير المعاملة بالنظام بناء على اعتماد 

 الوزير المعني )أو رئيس الجهة( بصفته المسئول عن أعمال الجهة".
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 –المادة السادسة-

ة بعد التنسيق مع إدارة الرقابة المالية المعنية الطلب من الجهة يجوز لمدير وحدة الرقابة المالي

اتخاذ الإجراءات القانونية في بعض الملاحظات والمخالفات الجسيمة وموافاة وحدة الرقابة المالية بما تم 

 بشأنها.
 

 –المادة السابعة-

انين والقرارات على الجهات والمؤسسات الحكومية تزويد وحدات الرقابة المالية بنسخ من القو

 واللوائح التنظيمية للعمليات المالية والإدارية الخاصة بها.

 

 –المادة الثامنة-

يحظر على المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات تقاضي أي مكافآت أو بدلات أو مزايا سواء كانت 

ن الماليين ورؤساء نقدية أو عينية من الجهات التي يمارسون اختصاصاتهم بها، كما يكون تعويض المراقبي

 الحسابات عن مشاركاتهم في اللجان الواردة في هذا القرار أو أي تكليفات أخرى عن طريق وزارة المالية.

 

 –المادة التاسعة-

يتم معاملة المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات معاملة مديري الإدارات في الجهات الملحقين بها، 

 تبعها من خدمات وتجهيزات إدارية على عاتق تلك الجهات.ويكون تخصيص وتأثيث مكاتبهم وما ي

 

 –المادة العاشرة-

بشأن  2002( لسنة 21ورقم ) 2000( لسنة 10يلغى العمل بالقرارين الوزاريين رقم )

اختصاصات وتبعية المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات 

 قة والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.الميزانيات الملح

 

 –المادة الحادية عشرة-

م وينشر في 1/4/2015على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارًا من 

 الجريدة الرسمية.

 

 وزير المالية

 أنس خالد الصالح

 هـ1436جمادى الأولى  21صدر في: 

 م2015مارس  12الموافق: 
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 2005( لسنة 5م )تعميم رق

 بشأن أسس حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية

 

 بعد الاطلاع على:

 بقانون الآثار. 1960( لسنة 1الأميري رقم ) المرسوم

لقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها  1978( لسنة 31والمرسوم بقانون رقم )

 والحساب الختامي.

بشأن القواعد والإجراءات  2000( لسنة 4ملحق للتعميم رقم ) 2001( لسنة 3والتعميم رقم )

 اللازمة لاقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية.

بشأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي للمؤسسات  2003( لسنة 2والتعميم رقم )

 ذات الميزانيات المستقلة.

 

قارية )الأراضي والمباني( داخل وخارج دولة الكويت تمثل جزءاً ليس ولما كانت أملاك الدولة الع

 باليسير من أموال الدولة وفي ظل تطبيق سياسات الدولة في المحافظة على المال العام ومنع الهدر فيه.

 

وفي إطار مساعي وزارة المالية في تفعيل الرقابة على أملاك الدولة العقارية وإبراز قيمتها 

 من الحساب الختامي في نهاية كل سنة مالية.التقديرية ض

 

تصدر وزارة المالية هذا التعميم الذي يحدد وينظم أسس وإجراءات حصر وتقيم أملاك الدولة 

 العقارية من المباني والأراضي طبقاً لطبيعة الاستغلال الحالية.

 

والمثمر مع الجهات هذا وتضع وزارة المالية خبراتها وجهود كافة العاملين بها للتعاون الجاد 

 الحكومية لتحقيق الأهداف المرجوة من إصدار هذا التعميم.

 

العامة للدولة اعتباراً تسري أحكام هذا التعميم على كافة الجهات الحكومية التي تشملها الميزانية 

 من تاريخ صدوره.

 

 وزير المالية

 بدر مشاري الحمضي

 

 .2005ديسمبر  10الموافق: 
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 ق التعميمأولاُ: نطاق تطبي

 

تسري نصوص هذا التعميم على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة  -1

 وسوف يشار لها جميعاً ضمن نصوص هذا التعميم تحت اسم )الجهة/ الجهات الحكومية(.

واللوائح التي  كما تسري على المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة فيما لا يتعارض مع قوانين إنشائها -2

تنظم أعمالها ويتم إعداد بياناتها المطلوبة لوزارة المالية بموجب هذا التعميم في كشوف إحصائية ترفق 

 بالحسابات الختامية ولا تؤثر على بياناتها المالية المعدة وفقاً للنظام المحاسبي للمؤسسة.

 

 ثانياً: تعريف أملاك الدولة العقارية

 

لعقارية الموجودات من الأراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء يقصد بأملاك الدولة ا

 كانت داخل أو خارج دولة الكويت وتنقسم إلى التالي:

الأراضي: وتشمل كافة الأراضي الفضاء المخصصة للجهة الحكومية ولم تقم عليها مباني أو التي يتم  -1

 قطاع العام.ترخيصها من قبل الجهات الحكومية للقطاع الخاص أو ال

والمرافق الداخلية  والإنشاءاتالمباني: وتشمل كافة مباني الجهة أو المرخص لها من قبل الجهة  -2

 لأجهزة الخدمات )مستشفيات ــ مدارس ــ مباني مخصصة للمكاتب ــ مساكن ــ مرافق إدارية......الخ(.

 

 ً  إجراءات حصر أملاك الدولة العقارية: ثالثا

 

بتشكيل لجنة لحصر وتقييم أملاك الدولة العقارية أو تكليف وحدة تنظيمية تقوم كل جهة حكومية  -1

 متخصصة، على أن تضم اللجنة فنيين متخصصين للقيام بذلك.

( شهراً لحصر كافة أملاكها العقارية )الأراضي 12تضع كل جهة حكومية خطة زمنية محددة لا تزيد عن ) -2

 رافي وإخطار وزارة المالية بذلك.وتوزيعها الجغوالمباني( بما يتناسب مع حجمها 

تقوم كل جهة حكومية بحصر جميع أملاكها العقارية من أراضي بكافة أنواعها ومباني ومنشآت مملوكة  -3

 لها داخل وخارج دولة الكويت طبقاً للخطة الزمنية المحددة لذلك.

باني( مدون فيه وصف تقوم كل جهة حكومية بفتح سجل حصر أملاك الدولة العقارية لديها )الأراضي والم -4

وتاريخ تملك الجهة للعقار إن وجد وطريقة الاقتناء وذلك  عالعقار موقعه ورقمه ومساحته بالمتر المرب

 وفقاً لنموذج استمارة بيانات العقار المرفق بالتعميم.

 

 ً  إجراءات تقييم أملاك الدولة العقارية: رابعا

 

ً لطبيعة  تقوم كل جهة حكومية بتسعير وتقييم كافة أملاكها العقارية )الأراضي والمباني( طبقا

 ية للأراضي والمباني كلاً على حده وفقاً للتالي:مالوالقيمة الاج عالاستغلال الحالية ويدون سعر المتر المرب
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ولم يسبق تسعيرها وتقييمها يتم  31/3/2005الأراضي والمباني المملوكة للجهة الحكومية حتى تاريخ  -1

 اتب العقارية أو الاستشارية المتخصصة بذلك.تسعيرها عن طريق المك

ً للتكلفة الفعلية للإنشاء أو  1/4/2005المباني المملوكة للجهة الحكومية بعد تاريخ  -2 يتم تسعيرها طبقا

 الشراء من واقع حسابات الجهة التي تتحمل ميزانيتها تكاليف ذلك.

عيرها عن طريق المكاتب العقارية أو يتم تس 1/4/2005الأراضي المملوكة للجهة الحكومية بعد تاريخ  -3

 الاستشارية المختصصة بذلك.

 

 ً  إجراءات إعادة تقييم أملاك الدولة العقارية: خامسا

 

تقوم كل جهة حكومية في السنة التالية لعملية الحصر والتقييم لكافة أملاكها العقارية )الأراضي 

 والمباني( وفقاً للتالي:

 

1-  ً للقيمة السوقية لها إذا دعت الضرورة لذلك، وبشرط موافقة وزارة المالية  يتم إعادة تقييم الأراضي وفقا

 على اتخاذ إجراءات إعادة التقييم.

يتم إعادة تقييم المباني والمنشآت بالتكلفة الفعلية لها منقوصاً منها قيمة مجمع أقساط الاستهلاك السنوي  -2

 المتراكم.

لى أساس قيمة الأصل بعد استبعاد القيمة التخريدية السنوي للمباني والمنشآت ع الإهلاكيتم احتساب  -3

 مقسوماً على العمر الإنتاجي لها.

تضاف إلى تكلفة المباني عمليات الصيانة الجذرية على المبنى التي تؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجي أو  -4

لا تضاف إلى قيمة حسين أداء المبنى أما الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على أداء المبنى فتتؤدي إلى 

 المبنى.

يتم تقييم المباني والمنشآت في آخر سنة من عمرها الإنتاجي بالقيمة التخريدية لها طالما بقيت صالحة  -5

 للعمل.

 يتم تقييمها وفقاً لما سبق. 1/4/2005الأراضي والمباني الجديدة بعد  -6

 

 ً  إخطار وزارة المالية: سادسا

 

 لمستندات التالية:يتم إخطار وزارة المالية بنسخة عن ا

 

 قرارات تشكيل لجان حصر أملاك الدولة العقارية إن وجدت. -1

 الخطة الزمنية الخاصة بكل جهة حكومية لحصر وتقييم أملاك الدولة العقارية. -2
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نتائج حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية الخاصة بالجهة الحكومية بعد اعتمادها من قبل الوكيل المختص  -3

عد شهرين على الأكثر من انتهاء الحصر أو بعد شهر على الأكثر من انتهاء السنة بالجهة الحكومية ب

 المالية أيهما أقرب.

نسخة من قيم أملاك الدولة العقارية في نهاية السنة المالية مبيناً أسس تسعيرها في موعد لا يتجاوز  -4

 شهرين من انتهاء السنة المالية.

 

 ً  أحكام عامة: سابعا

 

 ية من كافة الجهات الحكومية مراعاة ما يلي:تأمل وزارة المال

 

 حصر كافة أملاكها العقارية )الأراضي والمباني( والموجودة داخل وخارج دولة الكويت. -1

والتي لم يسبق لها  وضع خطة زمنية محددة لحصر كافة أملاكها العقارية )الأراضي والمباني( -2

 حصرها.

لمباني( والموجودة داخل وخارج دولة الكويت فتح سجلات لحصر أملاكها العقارية )الأراضي وا -3

 وتحديث قيمتها سنوياً.

إدراج قيم أملاكها العقارية )الأراضي والمباني( بالحساب الختامي للجهة الحكومية وبيان التفرقة  -4

 بين تبعية أملاك الدولة العقارية أو الملكية الرسمية لها عند إدراجها في الحساب الختامي.

 تخصيص أو الملكية الرسمية لأملاك الدولة العقارية الخاصة بها.توفير مستندات ال -5

يجوز للجهة المستفيدة طلب توفير البيانات والمعلومات الخاصة بأملاكها العقارية والمتوفرة لدى  -6

الجهات التالية )وزارة الأشغال العامة ــ وزارة الطاقة "الكهرباء والماء" ــ بلدية الكويت ــ 

لرعاية السكنية ــ الهيئة العامة للمعلومات المدنية ــ الهيئة العامة للزراعة المؤسسة العامة ل

والثروة السمكية( وعلى تلك الجهات المذكورة تقديم الدعم والمساعدة لكافة الجهات الحكومية 

 الطالبة لذلك.

إلى وزارة  يجوز للجهة الحكومية عند تحديد العمر الإنتاجي للمباني والمنشآت المملوكة لها الرجوع -7

 المالية )شئون أملاك الدولة(.

ً لنظام البناء والتشغيل  -8 يتم تقييم أملاك الدولة العقارية المستثمرة من قبل القطاع الخاص وفقا

( أو أي نظام آخر وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها وإعادتها للدولة B.O.Tوالتحويل )

 طبقاً لحالتها وقت أيلولتها.

لات أملاك الدولة العقارية الخاصة بالجهة الحكومية خارج دولة الكويت وفقاً لأسعار العم يتم تقييم -9

يتم تحويلها إلى ما يقابلها بالدينار الكويتي في تاريخ إقفال الحساب الختامي وذلك العالمية ومن ثم 

 لاظهار قيمتها بالحساب الختامي بالدينار الكويتي.
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الفنون والاداب بالتنسيق مع وزارة المالية )إدارة عقارات أملاك يتولى المجلس الوطني للثقافة و -10

( لسنة 1الدولة( مهمة حصر وتقييم المباني التاريخية المملوكة للدولة وفقاً للمرسوم الاميري رقم )

 بقانون الاثار. 1960

 لا تخضع المساجد ودور العبادة الأخرى لنصوص هذا التعميم. -11

ت المنصوص عليها بجميع تعاميم وتعليمات وزارة المالية الخاصة بهذا الالتزام بالقواعد والإجراءا -12

 الشأن عند التعاقد مع المكاتب العقارية أو الاستشارية المتخصصة بتقييم أملاك الدولة العقارية.
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 2007( لسنة 2تعميم رقم )
 المالية الإدراءات بشأن

 ةوالمحاسبية اللازمة لإثبات قيم أملاك الدولة العقاري
 في حسابات الجهات الحكجمية

 
 ه:يتجد

بقجاعود إعوداد الميزانيوات  1978( لسونة 31( مون المرسوجم بالقوانجن رقوم )31استنادا  لأحكام الموادة )
 والأوراقالعامة والرقابة على تنفيذها والحساد الختوامي والتوي تونص علوى "تحودد وزارة الماليوة شوكل السوجلات 

التوي تتبوع فوي الصورف والتحصويل وغيور ذلوك  والأوضاعد وزير المالية الشروط اللازمة للمعاملات المالية ويحد
الحسابية، كما  نظم طرق تدقيق الحسابات العامة ومرادعتهوا" وتطبيقوا  لتعمويم وزارة الماليوة رقوم  الإدراءاتمن 

معالجوة بشأن أسس حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية والذي يستجدب معه ضرورة وضع ال 2005( لسنة 5)
والمبواني المملجكوة للدولوة داخول أو  الأراضويالمحاسبية والمالية اللازمة لإثبات قيم أملاك الدولة العقاريوة مون 

الماليووة للدولووة عوون المركووز المووالي  لوولإدارةخووارج دولووة الكجيووت للرقابووة عليهووا وحتووى يعبوور الحسوواد الختووامي 
 الحقيقي لها.

 
مراعاة التعليموات الوجاردة بهوذا التعمويم وان  وتم العمول بمجدبوه لذا  تعين على كافة الجهات الحكجمية 

 .2007/2008اعتبارا  من السنة المالية 
 

هووذا ودميووع المختصووين بووجزارة الماليووة وووو شووئجن المحاسووبة العامووة علووى اسووتعداد تووام للتعوواون مووع 
 ارات بشأنه.المختصين بالجهات الحكجمية لإيضاح ما  تعلق بهذا التعميم والرد على أية استفس

 
 والله ولي التجفيق،،،

 
 بدر مشاري الحميضي

 
 وزير المالية

 
 م 2007مارس  19 التاريخ: 
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 أولا : الحسابات المستخدمة في إثبات قيم أملاك الدولة العقارية بالجهات الحكجمية:

 
 والمباني(: الأراضيأ: تقييم وإعادة تقييم أملاك الدولة العقارية )

 
ن النظاميين التاليين لإثبات تقييم أملاك الدولة العقارية التي تم تخصيصها للجهة يستخدم الحسابي -1

 أوتقييمها لأول مرة  أوالتي تم شرائها  أودهة أخرى  أي أوالحكجمية بالأملاك من قبل وزارة المالية 
ر خارج دولة الكجيت بالد نا أولقيمة تكلفة إنشاء مباني مملجكة لكل دهة حكجمية سجاء داخل 

تقييم أملاك الدولة العقارية )الأراضي  إعادةالنقص الناتج عن  أوالكجيتي وكذلك لإثبات الزيادة 
 والمباني( وفقا  للبنجد والأنجاع التالية:

 
  ( ويشمل النجعين التاليين:27بند  1مجمجعة  3باد  3بند أملاك الدولة العقارية )تجديه 

  أراضي. 1نجع 

  أراضي. 2نجع 

  

  (.28بند  1مجمجعة  3باد  3ك الدولة العقارية )تجديه بند قيم أملا 

 

إطالة  إلىكما تستخدم البنجد والأنجاع المذكجرة أعلاه لإثبات تكلفة الصيانة الجذرية التي تؤدي  -2
قيمة أصل المبنى وذلك وفقا  لأسس  إلىوذلك بإضافتها  الأداءتحسين  إلى أو الإنتاديالعمر 

المشار  2005( لسنة 5أملاك الدولة العقارية كما وردت بالتعميم رقم )تقييم  وإعادةتقييم  وإدراءات
 .إليه

 

 يستخدم الحسابين النظاميين التاليين لإثبات قيم الإهلاك السنجي للمباني: -3

  (.29بند  1مجمجعة  3باد  3بند إهلاك أملاك العقارية )تجديه 

  (.30بند  1مجعة مج 3باد  3بند متراكم إهلاك أملاك الدولة العقارية )تجديه 

 

 تحسين أداءه: إلى أو الإنتاديعمره  إطالة إلىعند إدراء الصيانة الجذرية على المبنى والتي تؤدي  -4

 ( لنجع مباني.1 تم إثبات تكلفة الصيانة الجذرية للمبنى بإعداد نفس القيد رقم )
 

 احتساد الإهلاك السنجي: -5

( لسنة 5ضمن التعميم رقم ) إدراءاتمن   تم احتساد الإهلاك السنجي للمباني وفقا  لما وضع
 ، ويتم إثبات قيمة الإهلاك السنجي وفقا  للقيد التالي:3خامسا /  /2005

 
 (.29بند  1مجمجعة  3باد  3*** من دو/ إهلاك أملاك الدولة العقارية )تجديه 

 .(30بند  1مجمجعة  3باد  3كم إهلاك أملاك الدولة العقارية )تجديه ادو/ متر  إلى*** 
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 مباني(. أوخارج دولة الكجيت )أراضي  أوعقد بيع أملاك الدولة العقارية داخل  -6

 

 :والمباني عند تحصيلها بالقيد التالي الأراضي تم اثبات قيمة بيع  -أ

 بنك الكجيت المركزي و إ رادات محصلة ومجدعة )وزارات وإدارات حكجمية( /*** من دو 
 أو

 ئيسي )دهات ملحقة(*** من دو / بنك الكجيت المركزي وو ر 
 

وو أراضي أو  1بند  1مجمجعة  8الرأسمالية وو مبيع أراضي وعقارات )باد  الإ راداتدو /  إلى*** 
 وو عقارات(. 2بند 

 
المحصلة لحساد وزارة المالية وذلك بالنسبة  الإ راداتالمعتادة في تحجيل  الإدراءاتوتتبع نفس 

 الحكجمية. والإداراتللجزارات 
 

 :والمباني الدفترية المسجلة بالحسابات النظامية بالقيجد التالية الأراضيقيمة   تم تخفيض -د

 (.28بند  1مجمجعة  3باد  3)تجديه *** من دو / تقييم أملاك الدولة العقارية  -1
 

 أملاك الدولة العقاريةدو/  إلى***       

 (.001نجع  27بند  1مجمجعة  3باد  3)تجديه أراضي  -
 (.002نجع  27بند  1مجمجعة  3باد  3مباني )تجديه  -
 
 (.30بند  1مجمجعة  3باد  3)تجديه أملاك الدولة العقارية متراكم أهلاك *** من دو /  -2
 

 (.29بند  1مجمجعة  3باد  3دو/ إهلاك أملاك الدولة العقارية )تجديه  إلى*** 
 

ات النظامية وبالرصيد  راعى إدراء القيد ن السابقين بالقيمة الدفترية المسجلة بالحساب أنعلى 
و قلت قيمة المبالغ المحصلة عند البيع عن أالمتبقي بالكامل ضمن الحسابات المعنية، سجاء زادت 

 القيمة الدفترية المثبتة بالسجلات.
 

 .المباني أو الأراضيعند التنازل عن  -7

المباني  أو الأراضي( وذلك في حالة تنازل الجهة الحكجمية عن 2،  1د )/5 تم إدراء نفس القيد 
 صادرة بخصجص التنازل.  أحكام أوتعليمات  أي راعى  أنالتابعة لها، على 

 

 :في حالة هدم المباني -8
 

 للمباني المهدومة. الأنقاضأ لإثبات قيمة بيع /5 تم إدراء نفس القيد  -أ

 ( لإقفال الحسابات النظامية الخاصة بالمبنى.2،  1د )/5 تم إدراء نفس القيد  -د
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عادلة قيم أملاك الدولة العقارية خارج دولة الكجيت والتابعة للجهات الحكجمية وفقا  لأسعار العملات رابعا :  تم م
ما يقابلها بالد نار الكجيتي بسعر الصرف المعلن في آخر  جم عمل من السنة المالية،  إلىالعالمية 

د( في حالة /2القيد رقم )الدولة العقارية و  أملاكأ( في حالة الزيادة في قيم /2وإعداد القيد رقم )
 الدولة العقارية. أملاكالانخفاض في قيم 

 
الحكجمية وسجل رقم  والإداراتحسابات( بالنسبة للجزارات  44خامسا : تستخدم نفس صفحات السجل رقم )

هو م ح( بالنسبة للهيئات ذات الميزانيات الملحقة وذلك لإثبات قيم أملاك الدولة العقارية حيث /27)
يسجل فيها حركة  أنوالمباني والإهلاك للمباني على  الأراضيحة مستقلة لكل نجع من تخصص صف

 أول بعد كل عملية. الأرصدةالعمليات التي تمت عليها خلال كل سنة مالية وتبين 
 

( )التقييم السنجي للمجدجدات( وفقا  لما ورد 9المعتادة في تعبئة بيانات ددول رقم ) الإدراءاتسادسا : تتبع 
اللازمة لاقفال الحسابات وإعداد  والإدراءاتوتعد لاته بشأن القجاعد  2000( لسنة 4عميم رقم )بت

 الحساد الختامي للجهات الحكجمية.



 288 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني القسم
 
 
 
 
 
 

 تشريعات الشئجن الإدارية
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 مجلس الجزراء
 2019لسنة  (254)مرسجم رقم 

 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية
 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 1976( لسنة 61وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات  1992( لسنة 116وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 والتفويض فيها،

بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  1977 /1 /4وعلى المرسوم الصادر في 

 ،2007( لسنة 15والمعدل بالمرسوم رقم )

 وبناءً على عرض وزير المالية،

 وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 بالآتيرسمنا 
 مادة أولى

 في تطبيق أحكام هذا المرسجم يكجن للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية. -
 المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. -
 الرئيس: رئيس مجلس إدارة المؤسسة. -
 سسة.نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة المؤ  -
 المد ر العام: مد ر عام المؤسسة. -

 مادة ثانية
 يحدد الرئيس اجتماعات المجلس ومواعيدها.

ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات في السنة المالية منها اجتماع واحد على الأقل 

 كل ثلاثة أشهر.

ت كاف، ويجوز أن تكون وتوجه الدعوة من الرئيس لعقد كل اجتماع قبل الموعد المحدد له بوق

 الدعوة بناءً على طلب يقدم كتابة من أربعة على الأقل من أعضاء المجلس.

 ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكرات عن الموضوعات التي تنظر فيه.

ويجوز عند الضرورة، وبعد موافقة الرئيس، عرض الموضوعات على المجلس دون سابقة إدراجها 

 الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها.في جدول 
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 مادة ثالثة

 في حال غياد الرئيس أو قيام مانع به، يحل محله نائب الرئيس.

 مادة رابعة
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو 

 نائبه.

من خلال وسائل التكنولوجيا  ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة الرئيس أن يكون الحضور

 الحديثة على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الجلسة.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي 

 منه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة عدم موافقة.

ور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على وللمجلس أن يدعو من يراه إلى حض

 القرارات.

ولا يجوز لأي من أعضاء المجلس وكل من تتم دعوته لحضور اجتماعاته إذا كانت له في الموضوع 

المعروض مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه، وعليه 

ك في محضر اجتماع المجلس مع الانسحاب من الاجتماع قبل مناقشة الموضوع، وعدم أن يطلب إثبات ذل

 العودة إليه إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضوع واتخاذ قرار فيه.

 ويجوز للمجلس أن يصدر بعض القرارات بالتمرير بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم.

 مادة خامسة
ة، وتدون محاضرها في سجل خاص يوقع من رئيس الجلسة والأعضاء جلسات المجلس سري

 الحاضرين وأمين السر الذي يختاره المدير العام من بين موظفي المؤسسة.

 

 مادة سادسة
المشار إليه، يجوز للمجلس أن يشكل  1992( لسنة 116مع مراعاة أحكام المرسوم بالقانون رقم )

ها ببعض اختصاصاته، أو تكليفها بعمل معين وفقاً لمقتضيات المصلحة لجاناً دائمة أو مؤقتة وأن يعهد إلي

 العامة.

 ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس ورئاسة أي من اللجان المشار إليها.

 مادة سابعة
تكون مكافأة حضور اجتماعات المجلس بواقع ألف دينار عن كل اجتماع، بحيث لا تجاوز أربعة 

 آلاف دينار سنوياً.

مكافأة حضور جلسات اللجان المتفرعة عن المجلس بواقع خمسمائة دينار عن كل جلسة، وتكون 

 بحيث لا تجاوز ألفي دينار سنوياً.

 وتحسب السنة على أساس بداية مدة العضوية.
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 مادة ثامنة

 تسقط العضجية عن عضج المجلس في الحالات التالية:

 فقد الصفة قبل انتهاء مدة العضجية. -أ

 م نهائي بإدانته في درائم فساد، أو درائم مخلة بالشرف أو بالأمانة.صدور حك -د

 صدور حكم نهائي بشهر إفلاسه. -ج

 العزل بقرار تأد بي من مجلس الإدارة. -د 

تغيب العضج عن حضجر ثلاثة ادتماعات متتالية أو أربعة غير متتالية دون عذر مقبجل خلال السنة  -هو
 بقرار من مجلس الإدارة. المالية، ويكجن إسقاط العضجية

قبجل المجلس إعفائه من عضجية المجلس بناء على طلبه، أو بناء على طلب مسبب من الجهة التي  -و
 يمثلها  تضمن ترشيح غيره.

بإسقاط العضجية عن العضج بناء على  –بحسب الأحجال–صدور مرسجم أو قرار من مجلس الجزراء  -ز
 ية الأعضاء الذ ن  تألف منهم المجلس.اقتراح مسبب من مجلس الإدارة بأغلب

 

 مادة تاسعة
يصدر بقرار من وزير المالية بعد موافقة المجلس ميثاق عمل للمجلس، وميثاق سلوكيات العمل، 

وسياسات الإفصاح، والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، والإبلاغ، وتعارض المصالح محددًا بها نطاق 

 سريانها.

 د الواردة في المواثيق والسياسات المشار إليها مكملة لأحكام هذا المرسوم.وتكون الأحكام والقواع

 مادة عاشرة
يختص مجلس الإدارة بالمساءلة التأديبية لأعضائه، وأعضاء اللجان المتفرعة منه، وأعضاء لجنة 

ه، في حال ( من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إلي9استثمار أموال المؤسسة المشكلة وفقاً للمادة )

الإخلال بالواجبات أو مخالفة المحظورات المنصوص عليها في هذا المرسوم أو القرارات أو المواثيق أو 

 السياسات ذات الصلة وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.

يت على القرار وتكون الإحالة للتأديب بقرار من رئيس مجلس الإدارة، دون أن يشارك في التصو

 العضو المحال للتأديب.

ولا يجوز توقيع عقوبة على العضو المحال للتأديب إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق 

دفاعه ويكون التصرف في التحقيق بالحفظ أو بتوقيع عقوبتي اللوم أو العزل بقرار يصدر من رئيس مجلس 

 ة العضو في ذلك.الإدارة بعد موافقة المجلس دون مشارك
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 ويخطر العضو بالقرار الصادر في الحالتين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره.

 ويكون التظلم من القرار بالعقوبة إلى مجلس الإدارة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار.

ه نهائياً، ويجب على المجلس البت في التظلم في أول اجتماع تال لتقديمه، ويكون القرار الصادر في

 ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في التظلم بمثابة قرار بالرفض.

 

 مادة حادية عشر

 المشار إليه. 1977 /1 /4ُ ولغى المرسجم الصادر في 

 

 مادة ثانية عشر

 .)*(على وزير المالية تنفيذ هذا المرسجم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 كجيتنائب أمير ال
 نجاف الأحمد الجابر الصباح

 رئيس مجلس الجزراء بالنيابة
 ناصر صباح الأحمد الصباح

 وزير المالية
 د. نايف فلاح مبارك الحجرف

 هو1441محرم  25صدر بقصر السيف في: 
 م2019سبتمبر  24المجافق:                 

                                                           

 .6/10/2019خ ( بتاري1465نشر في الجريدة الرسمية في العدد ) )*(
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 قرار مجلس الجزراء

 2001( لسنة 706رقم )
 بشأن

 دني في كافة المعاملاتاعتماد الرقم الم

 والخدمات التي تقدمها وزارات الدولة وأدهزتها
 

 المجقر   السيد/ وزير المالية 
 تحية طيبة وبعد،،

 
 إدراج الرقم المدني على كافة المعاملاتالمجضجع: 

 التوووي تصدرهووا وزارات الدولوة
 

على كتابي  12/8/2001 ( المنعقد بتاريخ29/2001فقد اطلع مجلس الجزراء في ادتماعه رقم )
( المتضمنين طلب التعميم 6465، 686والمرقمين على التجالي ) 11/8/2001، 6وزارة الداخلية المؤرخين 

على كافة أدهزة الدولة بإدراج الرقم المدني على كافة المعاملات التي تصدرها، تنفيذا  لقرار مجلس الجزراء رقم 
بشأن إلزامية الاعتداد بالبطاقة المدنية  21/9/1997نعقد بتاريخ ( الم35/97( المتخذ بادتماعه رقم )732)

في إثبات الشخصية وعدم الحادة إلى طلب وثائق ثبجتية أخرى، كما أحاط معالي نائب رئيس مجلس الجزراء 
ووزير الداخلية المجلس بالإدراءات التي تم اتخاذها في وزارة الداخلية بشأن إنجاز مشروع استخدام الرقم 

دني على دميع الجثائق والرخص والمعاملات الصادرة منها، بما يكفل التعامل مع كل مجاطن ومقيم في الم
البلاد في مختلف إدارات الجزارة بمجدب الرقم المدني وإلغاء كافة الأرقام الأخرى التي قد تؤدي إلى الازدوادية 

المشروع على مختلف الأصعدة، وأصدر  والتضارد، وقد أوضح للمجلس النتائج الايجابية المترتبة على هذا
 ( التالي:706المجلس قراره رقم )

 
التعميم على كافة أدهزة الدولة باعتماد الرقم المدني في كافة المعاملات والخدمات التي تقدمها 

 .وزارات الدولة وأدهزتها والالتزام باستخدام هذا الرقم في كافة الجهات الحكجمية تحقيقا  للغايات المنشجدة
 

 للتفضل بالإطلاع، وتعميم ذلك على الجهات الخاضعة لإشرافكم،
 

 مع وافر التقد ر والاحترام،،،
 الأمين العام لمجلس الجزراء

 
 عبداللطيف عبدالله الروضان

 .2001أغسطس  27التاريخ: 
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 معالي / فيصل محمد الحجي بوخضور                   الموقر

 ولة لشئون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الد

 ) ديوان الخدمة المدنية (                 

 تحية طيبة وبعد ،،،

 وع : تحويل بعض العطلات الرسميةالموض

 )تعديل قرار مجلس الوزراء(

 

( المنعقلد بتلاريخ 57/2002( المتخلذ باجتماعله رقلم )1370بناء عللى قلرار مجللس اللوزراء رقلم )

( المتخلذ باجتماعله رقلم 239موافقلة عللى تعلديل قلرار مجللس اللوزراء رقلم )القاضي بلـ " ال 29/12/2002

بحيث تعطل الجهات الحكوميلة والهيئلات والمؤسسلات العاملة فلي  15/4/2001( المنعقد بتاريخ 12/2001)

ة المناسبات الأربع التالية )رأس السنة الهجرية ـ المولد النبوي الشريف ـ ليلة الإسراء والمعراج ـ رأس السلن

الميلادية( يوم السبت التالي لها مباشرة ، وذلك إذا وقعت تلك المناسبات بين يومي عمل رسميين ، وذللك بملا 

 ينسجم مع الهدف من إصدار هذا القرار" .

 

 11/12/2005( المنعقلد بتلاريخ 55/2005( المتخلذ باجتماعله رقلم )1334/1وعلى القرار رقلم )

( 57/2002( المتخلذ فلي اجتماعله رقلم )1270ر مجلس الوزراء رقلم )القاضي بـ " الموافقة على تعديل قرا

بشأن تحديد العطلات ، بحيث تكلون عطللة رأس السلنة الميلاديلة فلي موعلدها  29/12/2002المنعقد بتاريخ 

 " . 1/1/2006في الأول من يناير من كل عام ، وذلك اعتباراً من 

 

( المنعقلللللد بتلللللاريخ 3063/2006)( المتخلللللذ باجتماعللللله رقلللللم 1098/1ى القلللللرار رقلللللم )عللللللو

القاضي بـ " اعتبار اليوم الثلاثين لشلهر رمضلان المبلارك ملن كلل علام يلوم راحلة تعطلل فيله  15/10/2006

الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما للم يكلن أول أيلام عيلد الفطلر السلعيد ، ولا يسلري هلذا البنلد عللى 

 سن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم " .الوزارات والمؤسسات والهيئات التي يقتضي ح

 

 27/5/2007( المنعقلد بتلاريخ 2024/2007( المتخلذ باجتماعله رقلم )469/2وعلى القرار رقلم )

القاضي بـ " تحويل العطلات التالية ) رأس السنة الهجرية ـ المولد النبوي الشريف ـ ليلة الإسراء والمعراج ( 

 مباشرة ، أما عطلة رأس السنة الميلادية فإنها تبقى يوم وقوعها دون تحويل " .إلى يوم الأحد التالي لها 

 

 3/3/2008( المنعقلد بتلاريخ 9/2008فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتملاع مجللس اللوزراء رقلم )

 المتضمن الاقتراح الآتي : 117والمرقم  28/2/2008على كتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 
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ملن كلل علام  رة محرم( وعطلة رأس السلنة الميلاديلة )أول ينلاير(غطلة رأس السنة الهجرية )أولا :  تكون ع

 .في موعدها دون تحويل

 

رجلب(  فلي كلل  27ربيلع الأول( وعطللة الإسلراء والمعلراج )12ثانيا : ترحل عطلة المولد النبلوي الشلريف )

 عام إذا وقعتا بين يومي عمل إلى يوم الخميس التالي لها مباشرة.

 

 ( التالي :252وأصدر المجلس قراره رقم )

       

( 2024/2007( المتخللذ باجتماعلله رقللم )469الموافقللة علللى تعللديل قللرار مجلللس الللوزراء رقللم )

 ليصبح كالتالي : 27/5/2007المنعقد بتاريخ 

 

ن الموافقة على اعتبار يوم السبت من كل أسبوع يوم راحة تعطل فيه كافة الجهات الحكومية بدلا مل  .1

 م . 2007هـ الموافق الأول من سبتمبر 1428شعبان  19يوم الخميس ، وذلك اعتباراً من السبت 

تكون عطلة رأس السنة الهجرية )غرة محرم( وعطلة رأس السنة الميلادية )أول يناير( من كل علام  .2

 في موعدها دون تحويل .

رجلب( فلي كلل  27والمعراج ) ربيع الأول( وعطلة الإسراء 12ترحل عطلة المولد النبوي الشريف ) .3

 عام ، إذا وقعتا بين يومي عمل، إلى يوم الخميس التالي لها مباشرة .

اعتبار اليوم الثلاثين لشهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطلل فيله اللوزارات والمؤسسلات  .4

الللوزارات والهيئللات الرسللمية مللا لللم يكللن أول أيللام عيللد الفطللر السللعيد ، ولا يسللري هللذا البنللد علللى 

 والمؤسسات والهيئات التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم .

 تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن . .5

 

 لتفضل معاليكم بالإحاطة ، واتخاذ ما ترونه من إجراءات في هذا الشأن .

 

 مع وافر التقدير والاحترام ،،،

 

 العام لمجلس الوزراءالأمين 

 

 عبد اللطيف عبد الله الروضان 

 



 297 

 2016 ة( لسن158رقم )مجلس الجزراء قرار 

 بشأن

 فيما للإحصاءالمركزية  الإدارةالتعاون مع 
 يخص تجفير البيانات اللازمة لخطة التنمية

 
 المجقر  معالي الأخ الفاضل/ أنس خالد الصالح

 نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير المالية
 

 تحية طيبة وبعد،،
 فيما للإحصاءالمركزية  الإدارةالتعاون مع المجضجع: 

 يخص تجفير البيانات اللازمة لخطة التنمية
 

على كتاد وزير  1/2/2016( المنعقد بتاريخ 6/2016رقم ) فقد اطلع مجلس الجزراء في ادتماعه
( المتضمن 153والمرقم ) 26/1/2016خ ( المؤر للإحصاءالمركزية  الإدارةالدولة لشئجن التخطيط والتنمية )

بمهام تجفير بيانات ربع سنجية داعمة لتقارير  للإحصاءالمركزية  الإدارةأنه في ضجء قيام  إلى الإشارة
المتابعة الربعية لخطة التنمية السنجية، وتنفيذا  لتجدهات مجلس الجزراء في تحسين تجقيت إصدار البيانات 

 الربعية لخطة التنمية.
 

/  2015الخاص بإصدار الخطة الإنمائية للسنجات ) 2015( لسنة 11القانجن رقم ) إلىنادا  واست
تمثل الجهة المسئجلة عن دمع البيانات  للإحصاءالمركزية  الإدارة أن( وحيث 2020/  2019وو  2016

 .1963( لسنة 27رقم ) الإحصاءوتنفيذ المسجح النجعية في الدولة وفق قانجن  الإحصائية
 

( دهة حكجمية 35را  لأهمية تجفير بيانات خاصة تخدم خطط التنمية والمؤشرات الدولية من قبل )ونظ
( مجال تنمجي، وتساهم هذه القاعدة من البيانات في تأسيس نظام معلجمات متكامل لمتابعة 32تغطي )

 الإدارةالتعاون مع على مجلس الجزراء بإلزام الجهات الحكجمية ب الأمرالخطط التنمجية، وعليه فإنه يعرض 
 ( التالي:158، وأصدر المجلس قراره رقم )للإحصاءالمركزية 

فيما يخص  للإحصاءالمركزية  الإدارة"إلزام دميع الجهات في القطاع الحكجمي والخاص بالتعاون مع 
للدولة،  تجفير البيانات المطلجبة وفق المعا ير الدولية للنشر الإحصائي وبناء على متطلبات الخطط التنمجية

 ".للإحصاءالمركزية  الإدارةمع التقيد بالتجقيت الزمني لإصدار البيانات والمحدد من قبل 
 

 لتفضل معاليكم بالاطلاع، وتعميم ذلك على الجهات الخاضعة لإشراف معاليكم.
 مع وافر التقد ر والاحترام.

 

 الأمين العام لمجلس الجزراء
 

 

 عبداللطيف عبدالله الروضان
 

 10/2/2016 التاريخ:
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 2016( لسنة 445قرار مجلس الوزارء رقم )

 التراسل الالكتروني بشأن

 
 

على التوصية  4/4/2016( المنعقد بتاريخ 15/2016فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم )

( المنعقد بتاريخ 1/2016الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء والتنمية رقم )

، حيث قدم ممثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقريراً عما تم من إنجازات بشأن 24/3/2016

 التراسل الالكتروني والبوابة الالكترونية، حيث اشتمل هذا التقرير على الآتي:

 الجهات الحكومية المستخدمة لنظام التراسل الالكتروني. -

 وني.جهات حكومية لم ترتبط بنظام التراسل الالكتر -

 تقييم للوضع الحالي للخدمات الالكترونية الحكومية. -

 جهات حكومية التزمت بخدمات الالكترونية ولم تنفذها. -
 

وقد أكدت اللجنة على ضرورة قيام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتقديم تقرير شهري حول 

سل الالكتروني والبوابة الالكترونية التطورات والتغيرات التي تطرأ على خطة عمل الجهاز فيما يخص الترا

وعلى الجهاز أن يلتزم بتوحيد المصطلحات والتسميات الواردة بالتقرير وذلك حتى يتسنى متابعة التغيرات 

 التي تطرأ على الأرقام وأعداد الجهات المتعاونة.

لحكومية وأن واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة تاريخ البدء الفعلي للتراسل الالكتروني في الجهات ا

تلتزم جميع الجهات الحكومية بهذا التاريخ وأن يتم رفع أسماء الجهات الحكومية غير الملتزمة باستخدام 

 التراسل الإلكتروني على أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بهذا الشأن.

بالبدء باستخدام  بالبند الأول منه والقاضي 2014( لسنة 412كما استعرضت اللجنة القرار رقم )

باستخدام التطبيقات الحديثة والمتاحة بينهما، وأصدر المجلس  G2Gمشروع التراسل الالكتروني فيما بينهما 

 ( التالي:445قرار رقم )

ً بآخر مستجدات وتطورات التراسل الالكتروني، وقرر تعميم التراسل الالكتروني  "أحيط المجلس علما

 ".1/1/2017تم إيقاف التراسل الورقي اعتباراً من على الجهات الحكومية على أن ي

 

 للتفضل بالاطلاع، واتخاذ ما ترونه من إجراءات في هذا الشأن.

 مع وافر التقدير والاحترام،،،

 الأمين العام لمجلس الوزراء

 عبداللطيف عبدالله الروضان

 14/4/2016التاريخ: 
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 2016( لسنة 14قرار رقم )

 بشأن

 

 البرامجولدورات لار المرشحين تشكيل لجنة لاختي

 التدريبية من العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
 

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة،

 

( لسنة 61بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 عدلة له،والقوانين الم 1976

نظام العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم وعلى 

 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 1)

( المنعقد بتاريخ 9/2016وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في اجتماعه رقم )

 التدريبية الخارجية. بشأن ضوابط الإيفاد في الدورات والبرامج 8/5/2016

 

 -قــرر -

 

للدورات والبلرامج التدريبيلة الخارجيلة ملن العلاملين بالمؤسسلة لتشكل لجنة لاختيار المرشلحين : )*( (1)مادة 

( المشار إليه وذلك 9/2016وفق الضوابط التي قررها مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم )

 على النحو التالي:

 رئيساً.  المالية والإدارية نائب المدير العام للشئون -

 عضواً. نائب المدير العام المختص أو من يحدده المدير العام -

 عضواً.    مستشار يحدده المدير العام -

 عضواً.    مدير إدارة التطوير الوظيفي -

 عضواً مقرراً.    رئيس قطاع الموارد البشرية -

 

مللن ينيبلله، ولا تكللون اجتماعاتهللا  أوها الللرئيس تعقللد اللجنللة اجتماعاتهللا فللي المواعيللد التللي يحللدد(: 2مللادة )

ملن ينيبله، ويعلد تقريلر  أوصحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم اللرئيس 

                                                           

 .1/3/2020المعمجل به اعتبارا  من  2020( لسنة 1مادة معدلة بالقرار رقم ) )*(
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 إللىكلل ملن الموضلوعات التلي عرضلت عليهلا يرفلع  إللىعن أعملال اللجنلة وتوصلياتها بالنسلبة 

 المدير العام.

 

الملدير  إللىوتوصلياتها بشلأن الموضلوعات التلي عرضلت عليهلا يرفلع يعد تقرير عن أعمال اللجنة (: 3مادة )

 العام.

 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.(: 4مادة )

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة

 

 أنس خالد الصالح

 

 

 م2016سبتمبر  22التاريخ:  

 هـ1437ذو الحجة  20
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 ديوان الخدمة المدنية

 2016( لسنة 1قـــرار رقم )

 منح بدل سيارة لشاغلي الوظائف القيادية بشــأن

 في الجهات الحكومية وإلغاء تخصيص السيارات

 ،مجلس الخدمة المدنية

فللي شللأن الخدمللة المدنيللة والقللوانين  1979( لسللنة 15المرسللوم بالقللانون رقللم )بعللد الاطلللاع علللى 

 المعدلة له،

 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، 4/4/1979المرسوم الصادر في  وعلى

بشأن تخصيص سيارات لشلاغلي الوظلائف  2006( لسنة 7وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )

 القيادية في الجهات الحكومية، 

وتعميمها  بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية 1994( لسنة 1وعلى تعميم وزارة المالية رقم )

 الخاص بقواعد تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية،

 .28/12/2015( المنعقد بتاريخ 18/2015وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم )

 ـــ  قــرر ــــ

 (1مادة )

يمنح الموظفون القياديون الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية المعينون عللى درجلات مجموعلة 

القيادية بجدول المرتبات العام او نظرائهم الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة ـلـ بلدل سليارة لكلل ملنهم الوظائف 

 ( ديناراً شهرياً.250بواقع )

 (2مادة )

المشار إليه اعتباراً من تلاريخ انتهلاء عقلود  2006( لسنة 7يلغى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )

جهلة ملع مراعلاة علدم تجديلد هلذه العقلود ملرة أخلرى، ويملنح البلدل استئجار السيارات المبرمة حالياً ملع كلل 

 ( من هذا القرار اعتباراً من تاريخ انتهاء عقود الاستئجار المشار إليها.1المشار إليه في المادة )

 (3مادة )

 على كل من يلزم العمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

 ووزير النفط

 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 أنس خالد الصالح

 

 هـ. 1437ربيع الأول  24التاريخ: 

 م. 2016ينايـــــــر  4          
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 2006( لسنة 1قرار رقم )

 بشأن
 نقل تبعية التدقيق الداخلي بالمؤسسة

 إلى رئيس مجلس الإدارة
 

 مجلس الإدارة،
 

( لسوونة 61تأمينووات الادتماعيووة الصووادر بووالأمر الأميووري بالقووانجن رقووم )بعوود الإطوولاع علووى قووانجن ال
 والقجانين المعدلة له، 1976

بنظوووام العووواملين فوووي المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات  1977( لسووونة 1وعلووى قووورار مجلوووس الإدارة رقوووم )
 الادتماعية والقرارات المعدلة له،

لائحوة الشوئجن الماليوة والإداريوة بالمؤسسوة في شوأن  1977( لسنة 3وعلى قرار مجلس الإدارة رقم )
 العامة للتأمينات الادتماعية والقرارات المعدلة له،

وعلوووووى مجافقوووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات الادتماعيوووووة بجلسوووووته المعقوووووجدة فوووووي 
علوووى تشوووكيل لجنوووة متفرعوووة عنوووه لدراسوووة تقوووارير التووودقيق الوووداخلي  3/10/2005هوووو المجافوووق 29/8/1426
 لمؤسسة ورفع ما تراه من تجصيات تتكشف لها من خلال هذه الدراسة إلى المجلس،با

 .25/11/2005( المؤرخ 5158و2/400/2005وعلى كتاد إدارة الفتجى والتشريع رقم )
وبعووووود مجافقوووووة مجلوووووس إدارة المؤسسوووووة العاموووووة للتأمينوووووات الادتماعيوووووة بجلسوووووته المعقوووووجدة فوووووي 

 م.19/2/2006هو المجافق 20/1/1427
 

 -قوورر -
 

 تعدل تسمية مكتب المرادعة والمتابعة في المؤسسة إلى "إدارة التدقيق الداخلي".  (:1) مادة
 تنقل تبعية "إدارة التدقيق الداخلي" من مد ر عام المؤسسة إلى رئيس مجلس الإدارة.  (: 2) مادة
القرار، ويعمل به من تاريخ يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات والأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا  (:3) مادة

 صدوره.
 

 رئيس مجلس الإدارة
 وزير المالية

 
 بدر مشاري الحميضي

 هو1427التاريخ: أول صفر 
 م2006أول مارس 
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 2006( لسنة 3قرار رقم )
 بشأن

 اللائحة الداخلية وتحد د مهام واختصاص
 إدارة التدقيق الداخلي

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية
 

 لس الإدارة،رئيس مج
 

( لسوونة 61بعوود الإطوولاع علووى قووانجن التأمينووات الادتماعيووة الصووادر بووالأمر الأميووري بالقووانجن رقووم )
 والقجانين المعدلة له، 1976

بنظوووام العووواملين فوووي المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات  1977( لسووونة 1وعلووى قووورار مجلوووس الإدارة رقوووم )
 الادتماعية والقرارات المعدلة له،

بشووأن نقوول تبعيووة التوودقيق الووداخلي بالمؤسسووة إلووى  2006( لسوونة 1جلووس الإدارة رقووم )وعلووى قوورار م
 رئيس مجلس الإدارة،

بشووأن اللجنووة المتفرعووة عوون مجلووس الإدارة  2006( لسوونة 2وعلووى قوورار رئوويس مجلووس الإدارة رقووم )
 لدراسة تقارير التدقيق الداخلي بالمؤسسة،

 م.4/4/2006ة بجلستها المعقجدة في وبعد مجافقة لجنة التدقيق الداخلي بالمؤسس
 

 -قوورر -
 

يعين رئيس مجلس الإدارة مد ر إدارة التدقيق الداخلي ويحدد شروط خدمته ويتخذ أية إدراءات  (:1) مادة
تتعلق بمحاسبته، بما في ذلك إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق ومن ثم لمجلس تأد ب، في 

 إنهاء خدمته في المؤسسة بإحالته للتقاعد. حالة وقجع ما يستدعي ذلك، كما يختص ب
 تبع مد ر إدارة التدقيق الداخلي لرئيس مجلس الإدارة يكجن مسئجلا  أمامه، وعليه أن يعد تقارير  (: 2) مادة

دورية تبين نتائج أعماله وتتضمن ملاحظاته وتجصياته، وأن  رفع هذه التقارير إلى رئيس 
د ر العام، كما  تعين عليه أيضا  و في حينه و وعلى نحج مجلس الإدارة، ونسخة منها إلى الم

منتظم تقارير للمد ر العام عن نتائج التدقيق لأدهزة المؤسسة التي يشملها التدقيق مع إبداء 
 ملاحظاته وتجصياته. 

 تحدد مهام واختصاصات إدارة التدقيق الداخلي على النحج التالي: (:3) مادة
 المتعلقة والتجديهات والتعليمات والإدراءات في المؤسسة. تحد د مدى التقيد بالسياسات -
متابعة التعميمات التي تصدرها الإدارة من حين لآخر وأثر ذلك على برنامج التدقيق لكل  -

 عملية من العمليات.
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التأكد من أن مجارد المؤسسة والتزاماتها وأوده دخلها وإنفاقها قد تم قيدها وان القيمة  -
د تم الحصجل عليها، وان الدخل المستحق للمؤسسة قد تم تحصيله أو المعادلة للإنفاق ق

 انه في سبيله إلى التحصيل.

التأكد من ودجد أصجل المؤسسة مع مرادعة وتقييم الإدراءات القائمة التي تحدد المسئجلية  -
 عن هذه الأصجل واستمرار تلك المسئجلية وذلك حسب طبيعة كل أصل من الأصجل.

 دم تحصيل أي دخل مستحق للمؤسسة أو أسباد تأخير تحصيله.البحث عن أسباد ع -

الاطمئنان إلى أن إدراءات الرقابة والتعامل بمجدجدات المؤسسة تتم بطريقة تمنع فقدانها أو  -
تخفض من إمكانية ضياعها إلى الحد الأدنى، مع الأخذ في الاعتبار التكلفة اللازمة لتأمين 

 الحماية اللازمة لهذه المجدجدات.

حد د مدى اعتماد على صحة المعلجمات المحاسبية والإحصائية التي تتجلد داخل ت -
 المؤسسة.

تقييم مدى كفاية الداخلية وتقد ر مدى الكفاية للقيجد والإدراءات التي تمنع أو تخفض من  -
 الخسائر من أي نجع كان، والتحقق من القيجد الحسابية المناسبة لكل عملية.

المتاحة والإدراءات والجسائل التي تؤدي إلى منع أي نجع من  استخدام كافة الإمكانيات -
 أنجاع الخسائر مثل السرقة وخلاف ذلك.

تحد د أوده الضعف الممكنة التي تعرض أي بند من البنجد مجدجدات المؤسسة للضياع أو  -
 نقصان القيمة واتخاذ كافة الإدراءات التي تمنع أو تحد من ذلك.

لقيجد والإحصائيات وسجلات القيد والجداول والتقارير الخاصة تقييم دردة الاعتماد على ا -
بكل دهاز من أدهزة المؤسسة والتأكد من أن المعلجمات الجاردة فيها كاملة ودقيقة ويمكن 

 الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات.

فحص وتدقيق المستندات المحاسبية والمالية المتعلقة بعمليات القيد، وفحص الإدراءات  -
ة لضمان صحة تطابق مجاصفات البند الذي تتعلق به وتعكس صحة العمليات التي المتبع

 تتم.

الابلاغ المبكر للإدارة العليا عن أي انحراف أو عدم تقيد مؤثر، على أن يكجن هذا الابلاغ  -
 بغرض الحيلجلة دون وقجع أو استمرار حدوث أشياء غير مرغجد فيها.

 ع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. لغى كل قرار آخر  تعارض م (:4) مادة
 

 رئيس مجلس الإدارة
 وزير المالية

 
 

 بدر مشاري الحميضي
 هو1427ربيع أول  14التاريخ: 

 م2006إبريوول  12
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 أعضـــــــاء

 2010( لسنة 1قرار رقم )

 بشأن

 التدقيق الداخلي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

 مجلس الإدارة،
 

( لسللنة 61قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )بعللد الاطلللاع علللى 

 والقوانين المعدلة له، 1976

بنظللام العللاملين فللي المؤسسللة العامللة للتأمينللات  1977( لسللنة 1وعلللى قللرار مجلللس الإدارة رقللم )

 الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

فلللي شلللأن لائحلللة الشلللئون الماليلللة والإداريلللة  1977( لسلللنة 3وعللللى قلللرار مجللللس الإدارة رقلللم )

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

علللى تشللكيل لجنللة متفرعللة عنلله  3/10/2005وعللى موافقللة مجلللس الإدارة بجلسللته المعقللودة فللي 

 لدراسة تقارير التدقيق الداخلي بالمؤسسة،

بشلأن نقلل تبعيلة التلدقيق اللداخلي بالمؤسسلة إللى  2006( لسلنة 1وعلى قرار مجلس الإدارة رقلم )

 رئيس مجلس الإدارة، وكذلك القرارات والأنظمة اللاحقة الصادرة عن رئيس مجلس الإدارة لتنفيذ هذا القرار،

 .21/2/2010وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة بجلسته المعقودة في 

 ـــ  قــرر ـــ

 

(1"مادة )
 الداخلي بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من السادة:تشكل لجنة التدقيق  :)*( 

 رئيســــــــــ        اللواء/ أسعد عبدالرحمن الرويح ً  ا

 .اللواء الركن الحقوقي/ عبدالوهاب حسين السلاحي 

 خالـــــــــد سليمـــــان بوكحيــــل 

 فالـــــــــح لافـــــــــي العازمــــي 

 

 أعضائها نائباً للرئيس. وتختار اللجنة من بين

 

: تختص اللجنة المذكورة بدراسة تقارير التدقيق الداخلي بالمؤسسلة، وإبلداء ملا تلراه ملن ملاحظلات (2مادة )

 قد تتكشف لها من خلال هذه الدراسة.
 

تكللون اجتماعللات اللجنللة فللي المواعيللد التللي يحللددها رئلليس اللجنللة، ويكللون انعقادهللا صللحيحاً   :)*( (3مللادة )

 ر أغلبية الأعضاء وكل من مدير عام المؤسسة ومدير إدارة التدقيق الداخلي بها.بحضو

                                                           
 .29/9/2014المعمجل به اعتبارا  من  2014( لسنة 1( معدلتان بالقرار رقم )3،  1المادتان )  )*(
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وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب اللذي منله اللرئيس، ويعلد 

 الامتناع عن التصويت بمثابة عدم موافقة.

وملللدير علللام المؤسسلللة  ويجلللوز للجنلللة أن تلللدعو ملللن تلللراه لحضلللور اجتماعاتهلللا، ولا يكلللون لللله

 ومدير إدارة التدقيق الداخلي صوت معدود في التصويت على قراراتها.

 

جلسات اللجنة سرية، وتدون محاضرها فلي سلجل خلاص يوقلع عقلب كلل جلسلة ملن رئليس  :)*( مكرر(3مادة )

 الجلسة وأمين السر الذي يختاره مدير عام المؤسسة من بين موظفيها.

 

دارة التللدقيق الللداخلي للمؤسسللة المهنيللة والإداريللة والوظيفيللة إلللى رئلليس مجلللس : تكللون تبعيللة إ(4مللادة )

الإدارة، ويعُينّ مديرها بقرار يصدر منه بناء على ترشيح من لجنة التدقيق الداخلي، وذلك وفقلاً 

 بنظام العاملين في المؤسسة المشار إليه. 1977( لسنة 1لأحكام القرار رقم )

 

تلدقيق اللداخلي أو ملن تفوضله تعيلين ملوظفي الإدارة الملذكورة، وكلذلك تقيليم أدائهلم : تعتمد لجنلة ال(5مادة )

 وعلاواتهم وترقياتهم ومكافآتهم وما إلى ذلك من أمور إدارية أو وظيفية أخرى.

 

( لسلنة 1الناشئة عن أحكام قرار رقلم )-بصدد إدارة التدقيق الداخلي –: تؤول صلاحيات المدير العام (6مادة )

فلي شللأن لائحلة الشللئون  1977( لسلنة 3ظلام العلاملين فللي المؤسسلة والقلرار رقللم )بن 1977

الماليللة والإداريللة المشللار إليهمللا أو القللرارات الصللادرة تنفيللذا لهمللا أو أي قللرارات أخللرى ذات 

 علاقة، إلى رئيس مجلس الإدارة أو لجنة التدقيق الداخلي أو من يفوضونه.

 

تأديبية في حق مدير إدارة التدقيق الداخلي أو إنهاء خدمتله إلا بعلد موافقلة  : لا يجوز اتخاذ إجراءات(7مادة )

 مجلس إدارة المؤسسة.

ولا يجللوز اتخللاذ هللذه الإجللراءات فللي حللق مللوظفي الإدارة أو إنهللاء خللدماتهم إلا بعللد موافقللة لجنللة              

 التدقيق الداخلي.

 

 أمام رئيس مجللس الإدارة، وعليله أن يعلد تقلارير دوريلة : يكون مدير إدارة التدقيق الداخلي مسئولاً (8مادة )

تبللين نتللائج أعماللله وتتضللمن ملاحظاتلله وتوصللياته، وأن يرفللع هللذه التقللارير إلللى رئلليس لجنللة 

فلي  –التدقيق وأعضاء اللجنة، ونسلخة منله إللى الملدير العلام، كملا يتعلين عليله أن يقلدم أيضلاً 

عام عن نتائج التدقيق لأجهزة المؤسسة التلي يشلملها وعلى نحو منتظم تقارير للمدير ال –حينه 

 التدقيق مع إبداء ملاحظاته وتوصياته.

 

                                                           
 .29/9/0142المعمجل به اعتبارا  من  2014( لسنة 1مادة مضافة بمجدب القرار رقم )  )*(
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: تختص لجنة التدقيق الداخلي بإعداد وإصدار ميثاق عمل لإدارة التلدقيق بالمؤسسلة، بحيلث يحتلوي (9مادة )

 على العناصر الآتية:

المهللام والواجبللات  –نطللاق العمللل  –الصلللاحيات  –الاسللتقلالية  –هللدف إدارة التللدقيق الللداخلي              

 قواعد المخاطبة والاتصال. –والمسئوليات 

 

 : يلغى كل قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.(10مادة )

 

 رئيس مجلس الإدارة

 )وزير المالية(

 

 مصطفى جاسم الشمالي
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 2010( لسنة 3قرار رقم )

 بشأن

 ميثاق عمل إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسة
 

 

 

 

 رئيس لجنة التدقيق الداخلي،  –رئيس مجلس الإدارة 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

التللدقيق الللداخلي بالمؤسسللة العامللة فللي شللأن  2010( لسللنة 1وعلللى قللرار مجلللس الإدارة رقللم )

 للتأمينات.

 .5/4/2010وبعد موافقة لجنة التدقيق الداخلي بجلستها المعقودة في 

 

 ـــ  قــرر ـــ

 

 المرافق. –: يعمل بميثاق إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسة (1مادة )

      

 من تاريخ صدوره. : يلغى كل قرار آخر يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمل به(2مادة )

 

 رئيس مجلس الإدارة

 )رئيس لجنة التدقيق الداخلي(

 

 مصطفى جاسم الشمالي
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 ميثاق عمل إدارة التدقيق الداخلي

 

 هدف إدارة التدقيق الداخلي:

تقللوم إدارة التللدقيق الللداخلي بللأداء نشللاط رقللابي بشللكل موضللوعي ومسللتقل، وتعمللل علللى تحسللين 

 مساعدتها في تحقيق أهدافها.وتطوير كفاءة أعمال المؤسسة و

 

 الاستقلالية:

لإدارة التللدقيق الللداخلي الاسللتقلالية التامللة غيللر المقيللدة التللي تمكنهللا مللن إنجللاز أعمالهللا بموضللعية، 

 ولمجلس الإدارة ولجنة التدقيق المنبثقة عنه الدور الداعم للتحقق من استقلالية هذه الإدارة.

أي مسلئوليات ذات علاقلة بأعملال تنفيذيلة، والتلي ملن شلأنها  تمتنع إدارة التلدقيق اللداخلي علن أداء

 التأثير على استقلاليتها وموضوعيتها.

 

 الصلاحيات:

يكون لإدارة التدقيق الداخلي الحق في مراجعة كافة الأنشطة في المؤسسة، ولإدارة التلدقيق اللداخلي 

سجلات والوثلائق وكلذلك الوصلول الفعللي الصلاحية غير المقيدة وغير المحددة للاطلاع على كافة الأنشطة وال

للأصول والممتلكات والاتصال المباشر بكافة المستويات الإدارية بما يمكنها من أداء مهمتها على أكملل وجله، 

وللإدارة دون غيرها صلاحية تحديد طبيعة ونطاق أعمال التدقيق المختلفة وفلق نطلاق العملل المشلار إليله فلي 

 هذا الميثاق.

 

 :نطاق العمل

 تتولى الإدارة أعمال التدقيق الداخلي في المؤسسة ويشمل نطاق عملها ما يلي:

مراجعة مدى الالتزام بلالقوانين والقلرارات والأنظملة والتعليملات والإجلراءات ذات الصللة بعملل  -1

 المؤسسة.

التحقللق مللن مللدى سلللامة وتكامللل المعلومللات والبيانللات الماليللة وغيللر الماليللة والتقللارير ومللدى  -2

 تماد عليها في اتخاذ القرارات.الاع

مراجعة الأساليب والنظم المستخدمة التي تكفل حماية أصول وممتلكات المؤسسة، والتحقق من  -3

 الأسس المتبعة في تقييمها.

 

 المهام والواجبات والمسئوليات:

اليلة تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراءات المراجعة والتدقيق لأنشطة الأعمال ونظم المراقبة الم -1

 والإدارية ونظم المعلومات للمؤسسة، للتحقق من أن أدائها يتم بشكل فعال واقتصادي وكفء.
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تقللوم إدارة التللدقيق الللداخلي بالاتصللال والتشللاور مللع المسللتويات الإداريللة المناسللبة وبالوسللائل  -2

حظلات المختلفة حول الملاحظات التي يتم التوصل إليها، واقتراح أفضل السبل لمعالجة تللك الملا

 والتوصية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتصحيحها، أو تلك التي تضمن عدم تكرارها.

تقللوم إدارة التللدقيق الللداخلي بأعمللال المتابعللة لتقيلليم مللدى ملاءمللة الإجللراءات المتخللذة لمعالجللة  -3

وتنفيللذ التوصلليات المتفللق عليهللا، واسللتمرار  –إن وجللدت  –الملاحظللات وتصللحيح المخالفللات 

 ذ هذه الإجراءات حتى يتم التوصل إلى نتائج مرضية.مناقشة تنفي

 وعلى وجه العموم تحدد مهام واختصاصات إدارة التدقيق الداخلي على النحو التالي: -4

  تحديلللد ملللدى التقيلللد بالسياسلللات المتبعلللة والتوجيهلللات والتعليملللات والإجلللراءات فلللي

 المؤسسة.

 ر ذللك عللى برنلامج التلدقيق متابعة التعميمات التي تصدرها الإدارة من حين لآخلر وأثل

 لكل عملية من العمليات.

  التأكللد مللن أن مللوارد المؤسسللة والتزاماتهللا وأوجلله دخلهللا وإنفاقهللا قللد تللم قيللدها وأن

القيمة المعادلة للإنفاق قلد تلم الحصلول عليهلا، وأن اللدخل المسلتحق للمؤسسلة قلد تلم 

 تحصيله أو أنه في سبيله إلى التحصيل.

  المؤسسلة ملع مراجعلة وتقيليم الإجلراءات القائملة التلي تحلدد التأكد ملن وجلود أصلول

المسئولية عن هذه الأصول واستمرار تلك المسئولية وذلك حسب طبيعة كلل أصلل ملن 

 الأصول.

 .البحث عن أسباب عدم تحصيل أي دخل مستحق للمؤسسة أو أسباب تأخير تحصيله 

 ؤسسلة تلتم بطريقلة تمنلع الاطمئنان إللى أن إجلراءات الرقابلة والتعاملل بموجلودات الم

فقدانها أو تخفض من إمكانية ضياعها إلى الحد الأدنى، مع الأخذ فلي الاعتبلار التكلفلة 

 اللازمة لتأمين الحماية اللازمة لهذه الموجودات.

  تحديد مدى الاعتملاد عللى صلحة المعلوملات المحاسلبية والإحصلائية التلي تتوللد داخلل

 المؤسسة.

 لداخلية وتقدير مدى الكفاية للقيود والإجراءات التلي تمنلع أو تقييم مدى كفاية الرقابة ا

تخفللض مللن الخسللائر مللن أي نللوع كللان، والتحقللق مللن القيللود الحسللابية المناسللبة لكللل 

 عملية.

  استخدام كافة الإمكانيات المتاحة والإجراءات والوسلائل التلي تلؤدي إللى منلع أي نلوع

 من أنواع الخسائر مثل السرقة وخلاف ذلك.

 د أوجلله الضللعف الممكنللة التللي تعللرض أي بنللد مللن البنللود موجللودات المؤسسللة تحديلل

 للضياع أو نقصان القيمة واتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع أو تحد من ذلك.

  تقيلليم درجللة الاعتمللاد علللى القيللود والإحصللائيات وسللجلات القيللد والجللداول والتقللارير

المعلوملات اللواردة فيهلا كامللة الخاصة بكل جهاز من أجهزة المؤسسة والتأكد من أن 

 ودقيقة ويمكن الاعتماد عليها لاتخاذ القرارات.
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  فحلللص وتلللدقيق المسلللتندات المحاسلللبية والماليلللة المتعلقلللة بعمليلللات القيلللد، وفحلللص

الإجراءات المتبعة لضمان صحة تطابق مواصفات البند الذي تتعلق بله وتعكلس صلحة 

 العمليات التي تتم.

 العليلا علن أي انحلراف أو علدم تقيلد ملؤثر، عللى أن يكلون هلذا  الإبلاغ المبكلر لللإدارة

 الإبلاغ بغرض الحيلولة دون وقوع أو استمرار حدوث أشياء غير مرغوب فيها.

  التأكد من انجاز معاملات المراجعين في مواعيدها، وإعلداد التقلارير اللازملة، وخاصلة

 ير مقبولة.فيما يتعلق بالمعاملات الغير منفذة في مواعيدها لأسباب غ

 تلتزم إدارة التدقيق الداخلي بالسرية في كافة أعمالها وتقاريرها ومخاطباتها. -5

 

 قواعد المخاطبة والاتصال:

يخاطب مدير إدارة التدقيق الداخلي كل من رئيس لجنة التدقيق وأعضاء لجنة التلدقيق والملدير العلام  -1

 فيها حسب قواعد المخاطبة والاتصال.

فللي إدارة التللدقيق المسللتويات الإداريللة الأخللرى فللي المؤسسللة حسللب قواعللد يخاطللب كافللة العللاملين  -2

 المخاطبة في المؤسسة، وذلك وفقاً لتوجيهات مدير إدارة التدقيق الداخلي.

يتوجب على الإدارات المعنيلة فلي المؤسسلة الاسلتجابة بشلكل مباشلر ضلمن فتلرة زمنيلة معقوللة، لا  -3

مللع إدارة التللدقيق الللداخلي للللرد علللى كافللة ملاحظللات  تتعللدى الشللهر، أو الاتفللاق علللى مهلللة زمنيللة

وتوصيات التدقيق وما تم أو سليتم اتخلاذه حيالهلا ملن إجلراءات والملدى الزمنلي للذلك، والمسلتويات 

 .الإدارية المسئولة عن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة
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 2014( لسنة 2قرار رقم )

 في شأن إفصاح أعضاء مجلس إدارة المؤسسة

 أي مصلحة لأي منهم في الموضوعات المطروحة عليهم عن
 

 

 

 

  ،مجلس الإدارة

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

ل بالقلانون المعلد 2012( لسلنة 25قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسلوم بقلانون رقلم )وعلى 

 ،2012( لسنة 97رقم )

( لسللنة 2رئلليس لجنللة الاسللتثمار رقللم )وعلللى قللرار نائللب رئلليس مجلللس الللوزراء ووزيللر الماليللة و

 في شأن تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة. 2010( لسنة 1المعدل بالقرار رقم ) 1998

 

 ـــ  قــرر ـــ

 

بالإفصلاح علن أي مصلالح لهلم فلي الموضلوعات التلي تطلرح  يلتزم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة: (1مادة )

على المجلس أو على لجنة الاستثمار، أو على مجالس إدارة الشركات أو الصناديق الاستثمارية 

محاضللر اجتماعللات هللذه المجلللالس أو  فلليالتللي يمثلللون المؤسسللة فيهللا، وطلللب إثبللات ذلللك 

الاجتملاع قبلل مناقشلة الموضلوع، وعلدم الصناديق أو اللجان المنبثقة عنهلا ملع الانسلحاب ملن 

 .العودة إلى الاجتماع إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضوع واتخاذ قرار فيه

      

 يعمم هذا القرار على أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.: (2مادة )

 

 رئيس مجلس الإدارة

 (وزير المالية)

 

 أنس خالد الصالح

 م 2014ديسمبر  9  التاريخ:

 هـ 1436صفر  17 
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 2017( لسنة 2رقم ) قـــرار

 بشأن

 لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 مجلس الإدارة،

 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 ،والقوانين المعدلة له 1976

بشلأن التلدقيق اللداخلي بالمؤسسلة العاملة للتأمينلات الاجتماعيلة  2010سنة ( ل1وعلى القرار رقم )

 والقرارات المعدلة له،

 وبعـلللـد موافقـلللـة مجللللس إدارة المؤسسلللة العاملللة للتأمينلللات الاجتماعيلللة بجلســـلللـته المنعقلللدة فلللي

 م. 4/12/2017هـ الموافق  16/3/1439

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

ملللن السلللادة التاليلللة المؤسسلللة العاملللة للتأمينلللات الاجتماعيلللة ب المخلللاطرالتلللدقيق و(: تشلللكل لجنلللة 1ملللادة )

 :)*(أسماؤهم

ً   اللواء حقوقي/ د.أسعــــد عبدالرحمــــــــن الرويــح -أ  رئيسا

 ســــــعــــــــــــد إبراهيـــــــــم ســـعـــــــــد الخـــراز -د

 العميد الركن حقوقــي/ عـــادل يوســــف الجسمـــي -ج

 ــــــــد بـــــــــــــــدر القطـــــــــــــــــــــــــــانمحمــــ -د

 بـــــــدر هــــــــزاع حمــــــــد الفهــــــــد الحمــــــــد -ه

 عبدالله فــــدغــــوش حميــــــــدي الهاجــــــــــــــري -و

 

 وتختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس عن طريق الانتخاب السري.

 

تخللتص اللجنللة بالإشللراف علللى كللل مللا يتعلللق بأعمللال التللدقيق الللداخلي والخللارجي بالمؤسسللة، (: 2دة )مللا

وممارسات إدارة المخلاطر، وملدى تطبيلق إطلار الحوكملة والحاجلة إللى تطلويره، والتقلارير ذات 

 الصلة، وعلى الأخص:

و الافصاح أمجلس الإدارة عرضها على التقارير المالية للمؤسسة قبل ومناقشة مراجعة  (1

 ها، وأسس إعدادها.واكتمال تهاعنها، والتحقق من دق

                                                           
 .22/10/2019المعمجل به اعتبارا  من  2018( لسنة 3مادة معدلة بالقرار رقم )  )*(
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 الماليةالسياسات مراجعة القرارات المالية التي تؤثر على الوضع المالي العام للمؤسسة، و (2

 لها.

أدائهم، والتحقق  وتقييم المؤسسة، في الحسابات الخارجيين أعمال مدققي على الإشراف (3

 ات الصادرة عنهم حول أنظمة الرقابة الداخلية. من استقلاليتهم، ومراجعة الملاحظ

 التحقق من توافر بيئة رقابية داخلية كفؤة وفعاّلة في المؤسسة.  (4

ضمان استقلالية إدارة التدقيق الداخلي، واعتماد منهجية للتدقيق تتوافق مع المعايير  (5

اطر الدولية كلما أمكن ذلك، ومراجعة واعتماد خطة للتدقيق مبنية على أساس المخ

 ومراقبة التزام إدارة التدقيق الداخلي بتطبيقها.

مراجعة تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من اتخاذ ما قد يكون مطلوباً من اجراءات  (6

 تصويبية أسفرت عنها الملاحظات الواردة في هذه التقارير وذلك في الوقت المناسب.

تراتيجية المخاطر قبل عرضها ؤسسة بما يشمل اسالم مخاطر لإدارة العاممراجعة الإطار  (7

 على مجلس الإدارة.

 المخاطر نزعة حدود في للمؤسسة المخاطر مجموعة بقاء على المحافظة من التحقق (8

 الإدارة. مجلس من المعتمدة

الاشراف على عملية إدارة مخاطر المؤسسة، ومراجعة ومراقبة المخاطر الأساسية لها،  (9

ير تقييم المخاطر، وخطط التعافي من ومؤشرات المخاطر الرئيسية، وأسس ومعاي

 الكوارث، وكافة التقارير ذات الصلة. 

اقتراح تعيين، وإعادة تعيين، وإنهاء خدمات أي جهة خارجية مختصة بتقديم خدمات  (10

 التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وإدارة المخاطر وكذلك تحديد أتعابها. 

ة بالحوكمة، ومراجعة السياسات واللوائح الإشراف على تطبيق وفعالية السياسات الخاص (11

الخاصة بأعمال التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ووظيفة الامتثال وذلك قبل عرضها على 

 مجلس الإدارة.

اعتماد تعيين وتقييم أداء موظفي إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وعلاواتهم  (12

ظيفية والإدارية، ويجوز للجنة وترقياتهم ومكافآتهم وجميع ما يتعلق بشئونهم الو

 تفويض من تراه في هذا الشأن.

ً لشغل وظيفة مدير إدارة التدقيق الداخلي ومدير إدارة  (13 ترشيح من تراه اللجنة مناسبا

 المخاطر وعرض الترشيح على رئيس مجلس الإدارة.

الداخلي اعتماد اتخاذ الإجراءات التأديبية أو إنهاء الخدمة في شأن موظفي إدارة التدقيق  (14

وإدارة المخاطر، وعرض ما تراه من توصيات على رئيس مجلس الإدارة إذا كان 

المطلوب اتخاذ هذه الإجراءات في شأنه أو إنهاء خدمته هو مدير الإدارة في الإدارتين 

 المذكورتين. 

 الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية وردود المؤسسة عليها. (15
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 بوقت كاف.دد للاجتماع ـــد المحــــلجنة بدعوة من رئيسها قبل الموعتكون اجتماعات ال (: 3مادة )

ويجوز لكل من مدير إدارة التدقيق الداخلي أو مدير إدارة المخاطر أو مدقق الحسلابات الخلارجي 

 أن يطلب من رئيس اللجنة الدعوة إلى عقد اجتماع.

من إثنلين ملن أعضلاء دم كتابة يقالدعوة بناء على طلب في الحالات الطارئة أن تكون يجوز كما 

 .اللجنة على الأقل

وملع ، مذكرات عن الموضوعات التي تنظر فيلهويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع يجب أن و

عرض الموضوعات على اللجنة دون سابقة عند الضرورة وبعد موافقة رئيس اللجنة ذلك يجوز 

 إدراجها في جدول الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها.

 

اجتماعلات فلي  خمسة(: تكون اجتماعات اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها، ويجب ألا تقل عن 4مادة )

 السنة المالية، منها اجتماع واحد على الأقل في كل ربع من السنة.

ويتعين دعوة كلل ملن ملدير علام المؤسسلة وملدير إدارة التلدقيق اللداخلي وملدير إدارة المخلاطر 

 اللجنة دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في التصويت على قراراتها. لحضور اجتماعات

 .ر أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبهوحضباللجنة صحيحاً انعقاد يكون و

ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيس اللجنة أن يكون حضور اجتملاع اللجنلة ملن خللال 

 على أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الاجتماع. وسائل التكنولوجيا الحديثة

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي 

 منه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة عدم موافقة.

ت معلدود فلي التصلويت وللجنة أن تدعو من تراه إلى حضور اجتماعاتها دون أن يكلون لله صلو

 على القرارات.

 ويجوز للجنة إصدار بعض القرارات بالتمرير بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.

 

لا يجللوز لأعضللاء اللجنللة وكللل مللن تللتم دعوتلله لحضللور اجتماعاتهللا إذا كانللت للله فللي الموضللوع (: 5مللادة )

ء رأي فيله أو التصلويت المعروض مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يشلارك فلي بحثله أو إبلدا

عليه، وعليله أن يطللب إثبلات ذللك فلي محضلر اجتملاع اللجنلة ملع الانسلحاب ملن الاجتملاع قبلل 

مناقشة الموضوع، وعدم العودة إليه إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضلوع واتخلاذ 

 قرار فيه.

لسابقة، فإنله يعلاد علرض وإذا تبين صدور قرار دون مراعاة الحكم المنصوص عليه في الفقرة ا

الموضوع على اللجنة للنظر فيه وتقرير ما تراه مناسباً في شأنه بما في ذلك إقراره أو إلغائه أو 

 تعديله أو غير ذلك.
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(: جلسات اللجنة سرية، وتدون محاضرها في سجل خاص يوقلع عقلب كلل جلسلة ملن رئليس الجلسلة 6مادة )

 المؤسسة. من بين موظفيرئيس اللجنة اره والأعضاء الحاضرين وأمين السر الذي يخت

 

 في الحالات التالية:(: تسقط عضوية اللجنة 7مادة )

 .سقوط العضوية في مجلس الإدارة .أ

الإعفللاء مللن العضللوية بقللرار مللن وزيللر الماليللة بعللد موافقللة مجلللس الإدارة بنللاء علللى طلللب  .ب

 .ن تتألف منهمالعضو، أو بناء على اقتراح مسبب من اللجنة بأغلبية الأعضاء الذي

بقلرار  مرات متتالية أو غيلر متتاليلة دون علذر مقبلول ثلاثغياب العضو خلال السنة المالية  .ج

 من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

 

(: يسللري فللي شللأن اللجنللة مللا يخصللها مللن أحكللام تللرد فللي ميثللاق عمللل مجلللس الإدارة والمواثيللق 8مللادة )

الإفصلللاح، والتعلللاملات ملللع الأطلللراف ذات العلاقلللة، والسياسلللات المتعلقلللة بسللللوكيات العملللل، و

 .والإبلاغ، وتعارض المصالح

المواثيلللق والسياسلللات المشلللار ميثلللاق عملللل اللجنلللة ووتكلللون الأحكلللام والقواعلللد اللللواردة فلللي 

 لأحكام هذا القرار.إليها مكملة 

 

 المشــــــــــار إليــــــــــه. 2010ــة ( لسنــــــــ1يلغـــــــــــــــى القــــــــــرار رقــــــــــم )(: 9مادة )

 

 .رهــــــخ نشـــن تاريـــه مـــل بـــويعم ،ةيدة الرسمـــي الجريـــرار فـــذا القـــر هـــنشي(: 10مادة )

 

 رئيس مجلس الإدارة

 (وزير المالية)نائب رئيس مجلس الوزراء  

 

 

 أنس خالد الصالح

 م 2017ديسمبوووووووور  10 التاريخ:
 ه 1439ربيع الأول  22 
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 2017( لسنة 3رقم ) قـــرار

 

 بشأن

 تبعية إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

 مجلس الإدارة،

 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 المعدلة له، والقوانين 1976

بنظللام العللاملين فللي المؤسسللة العامللة للتأمينللات  1977( لسللنة 1وعلللى قللرار مجلللس الإدارة رقللم )

 الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

فلللي شلللأن لائحلللة الشلللئون الماليلللة والإداريلللة  1977( لسلللنة 3وعللللى قلللرار مجللللس الإدارة رقلللم )

 المعدلة له،بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقرارات 

بشأن لجنة التدقيق والمخاطر بالمؤسسة العامة  2017( لسنة   2وعلى قرار مجلس الإدارة رقم )  

 للتأمينات الاجتماعية،

 وبعـلللـد موافقـلللـة مجللللس إدارة المؤسسلللة العاملللة للتأمينلللات الاجتماعيلللة بجلســـلللـته المنعقلللدة فلللي

 م. 4/12/2017هـ الموافق  16/3/1439

 

 ـــــ  قــرر ــ

 

المهنيللة والإداريللة مللن النللواحي لمؤسسللة وإدارة المخللاطر با(: تكللون تبعيللة إدارة التللدقيق الللداخلي 1مللادة )

بقلرار يصلدر منله بنلاء عللى ترشليح  كل منهملا والوظيفية إلى رئيس مجلس الإدارة، ويعُينّ مدير

 .المشار إليه 2017( لسنة   2والمخاطر وفقاً للقرار رقم )  من لجنة التدقيق 

 

قلرار رقلم الحكلام وفقلاً لأ –في شأن كل ملن الإدارتلين المشلار إليهملا  -(: تؤول صلاحيات المدير العام 2مادة )

المشلار إليهملا والقلرارات الصلادرة تنفيلذا لهملا  1977( لسنة 3والقرار رقم ) 1977( لسنة 1)

اخلي أو ملللن وأي قلللرارات أخلللرى ذات علاقلللة، إللللى رئللليس مجللللس الإدارة أو لجنلللة التلللدقيق اللللد

 .بحسب الأحوال يفوضونه
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المشــللـار  2017( لسنــللـة   2يعمــللـل بهــللـذا القــللـرار مــللـن تــللـاريخ العمــللـل بالقــللـرار رقــللـم )  (: 3مللادة )

 إليـــه.

 

 رئيس مجلس الإدارة

 (وزير المالية)نائب رئيس مجلس الوزراء  

 

 

 أنس خالد الصالح

 

 م 2017 ديسمبوووووووور 10 التاريخ:
 ه 1439ربيع الأول  22 
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 1977( لسنة 7قرار رقم )
 

 في شأن
 

 تشكيل لجنة التظلمات وقجاعد الفصل في التظلم أمامها
 

 وزير المالية،
 

بإصوووودار قووووانجن التأمينووووات  1976( لسوووونة 61بعوووود الإطوووولاع علووووى الأموووور الأميووووري بالقووووانجن رقووووم )
 الادتماعية،
 

 للمؤسسة. وبناء على عرض المد ر العام
 

 -قوورر -
 

( من قانجن التأمينات الادتماعية 107) تشكل لجنة التظلمات المنصجص عليها في المادة (:1) مادة
المشار إليه برئاسة مد ر الإدارة القانجنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية أو من يقجم 

 مقامه في حالة غيابه، وعضجية كل من: 
 ختص بحسب مجضجع التظلم أو من يقجم مقامه.مد ر الإدارة الم -أ 
 باحث قانجني من المؤسسة، ويكجن مقررا للجنة ، ويصدر بتسميته قرار من المد ر العام. -د
 

عمال أو المؤمن عليهم أو (: تعد المؤسسة سجلا لقيد التظلمات التي تقدم إليها من أصحاد الأ2) مادة
المقررة بمجدب أحكام قانجن التأمينات  أصحاد المعاشات أو غيرهم من أصحاد الحقجق 

 الادتماعية المشار إليها.
 

جروده على الأكثر إلى الإدارة المختصة وذلك لبحثه وإعداد مذكرة ليسلم التظلم في اليجم التالي  (:3) مادة
بالرأي في المجضجع مؤيدة بالمستندات وتسليم أوراق التظلم إلى مقرر اللجنة خلال خمسة أيام 

 خ وروده إليها.من تاري
 

(: تعرض أوراق التظلم على رئيس اللجنة لتحد د مجعد نظره أمامها ويخطر المتظلم بالمجعد المحدد 4) مادة
لنظر التظلم أمام اللجنة ومكان انعقادها إذا رأى رئيس اللجنة محلا لذلك وفي هذه الحالة يججز 

 اء ودهة نظره.له حضجر نظر التظلم بنفسه أو من  نيب عنه من يشاء في إبد
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(: تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأصجات، ولا يكجن انعقادها صحيحا إلا بكامل هيئتها. ويخطر 5) مادة

 المتظلم بقرار اللجنة بمجدب كتاد مسجل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
 

 .1977ل أكتجبر سنةويعمل به من أو )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية6) مادة
 

 وزير المالية                
 
 

 عبد الرحمن سالم العتيقي                 
 
 

 1397شعبان 9 التاريخ:
 م1977 جليوج24        

 
 

                                                           
 .14/8/1977( من الجريدة الرسمية بتاريخ 1152نشر بالعدد )  )*(
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 )*(1998( لسنة 2قرار رقم )

 في شأن
 تحد د قجاعد وبرامج استثمار أمجال المؤسسة

 

 نائب رئيس مجلس الجزراء،
 يةووزير المال      

( مون قوانجن التأمينوات الادتماعيوة الصوادر بوالأمر الأميوري بالقوانجن رقوم 9بعد الإطلاع على الموادة )
 والقجانين المعدلة له، 1976( لسنة 61)

بتشووووكيل لجنوووة لاسووووتثمار أموووجال المؤسسووووة وتحد وووود  1977( لسووونة 9علوووى القوووورار الوووجزاري رقووووم )و 
 اختصاصاتها والقرارات المعدلة له،

فووي شووأن تحد وود السياسووات الاسووتثمارية لأمووجال  1978( لسوونة 1جنووة الاسووتثمار رقووم )وعلووى قوورار ل
 المؤسسة،

 .14/2/1998وبعد مجافقة لجنة الاستثمار في ادتماعها بتاريخ 
 

 –قوووووووووووووورر  -

يعمل باللائحة المرافقة لتحد د قجاعد وبرامج استثمار أمجال المؤسسة العامة للتأمينات  ( :1مادة )
 دتماعية.الا

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى المد ر العام للمؤسسة إبلاغه  ( :2مادة )
 لمجلس الإدارة في أول ادتماع له للإطلاع عليه.

 نائب رئيس مجلس الجزراء        
 ووزير المالية

 ناصر عبدالله الروضان
 ه 1418شجال  25تاريخ الصدور : 
 م 1998ر فبرا  22 

 
 
 

                                                           

مار أمجال رئيس لجنة استث –م الصادر عن رئيس مجلس الإدارة 2010 جنيج  23بتاريخ  2010( لسنة 1عدلت بعض أحكامه بالقرار رقم ) )*(
(، وكذلك استنادا إلى مجافقة لجنة الاستثمار المشار إليها في ادتماعها المنعقد بتاريخ 6ق  /175/1المؤسسة )المردع : م ع ت أ/

 من دراسة وتجصيات بما فيها رفع حدود الصلاحيات الممنجحة لإدارة المؤسسة. MERCERعلى دميع ما تضمنه تقرير  3/10/2010
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 أولا :  قواعد عامة

 

تتولى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باسمها ولحسابها استثمار وإدارة أموالها  : (1مادة )

 المتاحة للاستثمار.

 

تحدد أموال المؤسسة المتاحة للاستثمار باحتياطيات صناديق التأمينات الاجتماعية التي  : (2مادة )

 ض النقدي الذي يتمثل في الفرق بين إيراداتها والتزاماتها.تديرها وكذلك بالفائ

 

تحدد مجالات الاستثمار في تلك التي تحقق أعلى عائد وأكبر ضمان ممكن وذلك مع توفير  : (3مادة )

المستوى المناسب من السيولة لمقابلة التزامات المؤسسة والحالات الطارئة والفرص 

 هذه المجالات على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : الاستثمارية التي قد تتاح لها، ومن

 الاستثمار في الأسهم والسندات والإصدارات الخاصة. -أ    

 الاستثمار في محافظ الأوراق المالية. -ب    

 الاستثمار في خيارات الأسهم ومؤشرات الأسهم. -جـ    

 الاستثمار في العقار. -د     

 الاستثمار المباشر. -ه    

 الاستثمار في الصناديق المفتوحة والمغلقة. -و     

 الاستثمار في الودائع والأسواق النقدية. -ز     

 

توزع استثمارات المؤسسة بين مجالات الاستثمار بموجب استراتيجية تعتمدها وتشرف على  : (4مادة )

 تطبيقها لجنة الاستثمار وذلك وفق أسس وقواعد مدروسة من أهمها :

عاة ضمان القيمة الحقيقية للاستثمارات مع تحقيق أعلى عائد بأقل مخاطرة مرا ( 1   

 محتملة.

حصر التعامل في الأسواق المالية التي تتميز بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي،  ( 2   

على أن يكون للسوق المحلي الأولوية على الأسواق الأخرى كلما أمكن ذلك، والعمل 

سوق المالي الكويتي، على أن يكون التعامل مع المؤسسات على تقوية وتطوير ال

الوطنية على أساس استثماري وتنافسي، وكذلك تنشيط التداول في الأدوات 

الاستثمارية الوطنية على نفس الأساس، وبمراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف 

 اجتماعية.

 الابتعاد عن المضاربة وذلك في جميع الحالات. ( 3   
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عاة أن تكون الهيئات والمصارف التي يعهد إليها بالدراسات والأعمال التنفيذية مرا ( 4  

لجميع عمليات الاستثمار من الهيئات والمصارف ذات التصنيف العالي والخبرة 

 والاختصاص وتتمتع بمراكز مالية قوية.

ضرورة شمول السياسة الاستثمارية على نسب ومؤشرات نابعة من واقع تجربة  ( 5  

ؤسسة في مختلف ميادين الاستثمار، بحيث تحقق التوازن في الاستثمار جغرافيا الم

والتوازن بين العملات والتوازن بين الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتوازن 

بين الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن نظام متكامل يكفل 

ن يعاد النظر في هذه النسب والمؤشرات من الاستمرارية والمرونة والتنويع، وعلى أ

حين إلى آخر وفقا للتغيرات التي قد تطرأ على أوضاع وشروط الاستثمار المحلي أو 

 الخارجي.

المساهمة كلما أمكن ذلك في مجالات الاستثمار التي تمارس وفقا لأحكام الشريعة  ( 6  

 الإسلامية.

عروض من البيوت الاستشارية  إعداد دراسات الجدوى اللازمة واستجلاب ( 7  

 المتخصصة في هذا المجال لاختيار أفضلها.

 

 ثانيا : معايير توظيف الأموال

 أ (  الأسهم والسندات والإصدارات الخاصة

تمارس المؤسسة نشاط الاستثمار في الأسهم والسندات بكافة أنواعها وبعملات وأسواق  : (5مادة )

ات مالية متخصصة في إدارة محافظ الأوراق المالية متعددة، ويوزع هذا النشاط بين مؤسس

 وبين الأجهزة المختصة بالمؤسسة.

 

 تكون مواصفات الأسهم المسموح الاستثمار بها وفقا لما يلي : : (6مادة )

 أن تكون مدرجة في إحدى بورصات الأوراق المالية. ( 1  

 .أن تكون من أسهم الشركات ذات الأغراض المشروعة قانونا ( 2  

%( إلا بعد 4,99ألا تزيد الملكية من الأسهم المتداولة لأي شركة أجنبية عن ) ( 3  

 الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الاستثمار.

 

تستثمر المؤسسة جزءا من الأموال المدارة في السندات بأنواعها المختلفة والتي تصدرها  : (7مادة )

لية والشركات وينحصر تداولها في أنواع الحكومات والمؤسسات العامة والمؤسسات الدو

 السندات التالية :

 أذونات وسندات الخزينة. ( 1  

 السندات الحكومية وشبه الحكومية ذات التصنيف العالي والمؤسسات الدولية. ( 2  
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المصنفة المحلية من قبل وكالات الائتمان الصادرة عن الشركات والصكوك السندات  ( 3  

، أو ما يعادلها Bبحيث لا يقل تصنيفها عن  Moody’sو  Fitchو  S&Pالعالمية 

 .)*(أو ما يعادلها Aوالشركات العالمية التي لا يقل تصنيفها عن 

السندات التي تصدرها الشركات المحلية والأجنبية غير المصنفة، وفقا للحدود التي  ( 4  

 تقرها لجنة الاستثمار.

 سندات ما يلي :يجب أن يراعى عند انتقاء ال : (8مادة )

أن تكون مضمونة من هيئات عامة أو رسمية أو الشركات ذات التصنيف العالي، أو  ( 1  

مدعومة بضمانات مادية تتمثل برهونات مخصصة لمواجهة الوفاء بالتزاماتها في 

 تواريخ الاستحقاق.

 أن تكون سهلة التسويق والتداول. ( 2  

 .أن يكون لها موعد محدد للاستحقاق ( 3  

 %( من القيمة الاسمية له.10ألا يزيد مجموع الاستثمار في أي إصدار عن ) ( 4  

يجوز للمؤسسة أن تشترك في تغطية بعض الإصدارات الجديدة للسندات والأسهم المحلية أو  : (9مادة )

الأجنبية، ويراعى في ذلك المواصفات والشروط المبينة في المواد السابقة بشأن الأسهم 

 والسندات.

يجوز المشاركة في إصدارات خاصة تستحق بتاريخ معين للحكومات والمؤسسات والشركات  ( :10مادة )

المحلية والأجنبية، ويتعين الحصول على موافقة لجنة الاستثمار قبل إقرار المشاركة في أي 

( مليون دولار أمريكي أو ما 200إصدار من الإصدارات المذكورة إذا كان مقداره يزيد على )

 يعادله.

يشترط عند انتقاء بيوت السمسرة المتخصصة في شراء وبيع الأوراق المالية أن تكون من  ( :11مادة )

البيوتات المعروفة بخبرتها المدعومة بالأبحاث والتحاليل الخاصة بالشركات والأسواق 

 والمؤهلة لإعطاء التوصيات اللازمة.

السائدة المعمول بها والسرعة والكفاءة في  ويراعى عند انتقاء البيوت المذكورة المعايير  

تنفيذ العمليات وتسويتها والأساس التنافسي فيما بينها، وتضع المؤسسة قائمة بتلك 

 البيوتات.

يجوز أن تعهد المؤسسة إلى "بيوتات الحفظ" لحفظ الأوراق المشتراه وتحويل الأوراق  ( :12مادة )

ن تكون من بنوك أو بيوتات الدرجة الأولى ذات المباعة، ويشترط عند انتقاء بيوت الحفظ أ

 المراكز المالية القوية وتتمتع بخبرة في هذا المجال، وتضع المؤسسة قائمة بتلك البيوتات.

 ب (  محافظ الأوراق المالية

تستثمر المؤسسة جزءا أساسيا من الأموال المدارة بالأسهم والسندات عن طريق فتح محافظ  ( :13مادة )

بإدارتها إلى مؤسسات استثمارية متخصصة ذات التصنيف العالي في الأسواق  لها تعهد

                                                           

 .8/2/2016والمعمجل به اعتبارا  من  12/5/2016الصادر بتاريخ  2016( لسنة 1قرار رقم )بند معدل بال )*(
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المختلفة. وتحدد النسب بين مكوناتها وكذلك نوعيتها وفئاتها ومددها طبقا لأحوال السوق 

 والسياسة الاستثمارية التي تعدها المؤسسة من وقت لآخر.

أو الأجنبية أن تكون من المؤسسات المعروفة  يراعى عند انتقاء المؤسسات المديرة الوطنية ( :14مادة )

وذات الاختصاص في إدارة محافظ الأوراق المالية وتقديم سائر الخدمات المتعلقة بها من بيع 

 وشراء وحفظ وتحصيل الأرباح والمبالغ الأخرى وغير ذلك.

دولار أمريكي أو  ( مليون200يشترط للاستثمار في فتح محافظ مالية جديدة بما يزيد على ) ( :15مادة )

ما يعادله وذلك لكل محفظة، الحصول على موافقة لجنة الاستثمار، كما يشترط الحصول على 

%( فأكثر من قيمتها السوقية في تاريخ 10هذه الموافقة قبل إقرار زيادة أي محفظة بنسبة )

 الزيادة.

 جـ (  الاستثمار في خيارات الأسهم ومؤشرات الأسهم

نة الاستثمار إستراتيجية تحكم الاستثمار في خيارات الأسهم ومؤشرات الأسهم، تضع لج ( :16مادة )

بحيث ينحصر هدفها في حماية وتأمين المحفظة الاستثمارية من آثار تقلبات الأسعار في 

الأسواق المالية وزيادة الربحية وعائد الاستثمار، مع الابتعاد تماما عن المضاربة عند 

وعلى أن توضح هذه الإستراتيجية بين أمور أخرى حجم الأموال التي التعامل في هذا النشاط، 

 يمكن تخصيصها لهذا النشاط.

تعد المؤسسة التقارير والدراسات اللازمة عن نتائج ممارستها لهذا النشاط، وتعرض على  ( :17مادة )

ة في هذا لجنة الاستثمار أولا بأول، للنظر وإبداء توجيهاتها على ضوء الإستراتيجية المعتمد

 الخصوص.

 د (  الاستثمار في العقار

 تنفذ عمليات الاستثمار العقاري بإحدى أو كل الطرق التالية : ( :18مادة )

 الامتلاك المباشر من قبل المؤسسة. ( 1  

 الامتلاك غير المباشر عن طريق امتلاك كل أو جزء من أسهم الشركات العقارية. ( 2  

بالاشتراك مع مؤسسات متخصصة في استملاك وإدارة الامتلاك المشترك وذلك  ( 3 

 العقارات.

 امتلاك وحدات في صناديق استثمارية عقارية. ( 4 

 إنشاء المحافظ العقارية التي تدار من قبل مؤسسات متخصصة. ( 5 

تضع أجهزة المؤسسة إستراتيجية تحكم الاستثمارات العقارية، تكون معتمدة من لجنة  ( :19مادة )

 ار، على أن توضح هذه الإستراتيجية بين أمور أخرى الأمور التالية :الاستثم

 النسبة المئوية المخصصة للاستثمار العقاري من مجمل استثمارات المؤسسة. ( 1 

 توزيع الاستثمارات العقارية جغرافيا ونوعيا. ( 2  

 ود المختلط.النسبة بين العقارات ذات المردود المستقر والمردود الرأسمالي والمرد ( 3 
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يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى واحدة أو أكثر من الشركات الاستثمارية والعقارية الوطنية أو  ( :20مادة )

الأجنبية بتنفيذ وإدارة استثمارات عقارية مملوكة للمؤسسة، وذلك في الأسواق التي لها 

 دراية ومعرفة بها، وتعد لذلك اتفاقية إدارة.

( مليون دولار 200تثمار العقاري الجديد أو زيادة  القائم منه بما يزيد على )يشترط في الاس ( :21مادة )

 أمريكي أو ما يعادله، الحصول على موافقة لجنة الاستثمار.

 هـ (  الاستثمار المباشر

 تنحصر موجودات إدارة الاستثمارات المباشرة فيما يلي : ( :22مادة )

والتي تمتلك فيها المؤسسة ما يزيد على الشركات المدرجة أسهمها في البورصات  ( 1 

%( من رأسمالها، سواء كان التملك عن طريق محافظ الأوراق المالية أو عن 25)

 طريق الشراء الإجمالي المباشر.

 الشركات والمشاريع المملوكة بالكامل أو معظمها من قبل المؤسسة. ( 2 

كذلك الشركات الجديدة التي المساهمات في الشركات غير المدرجة في البورصات، و ( 3 

 تساهم فيها المؤسسة.

التمويل الاستثماري في مجالات الأعمال المختلفة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية،  ( 4 

وكذلك التمويل الاستثماري للشركات المملوكة بالكامل أو التي تساهم فيها المؤسسة 

بعد التأكد من جودة أو غير ذلك من المؤسسات والشركات المحلية والأجنبية، 

نوعيتها وأن مركزها المالي يسمح بالوفاء بالتزاماتها في تواريخ الاستحقاق، وأن 

 يكون العائد جيدا بمقارنته بالبدائل الأخرى المتوفرة في السوق.

يشترط الحصول على موافقة لجنة الاستثمار في كل استثمار مباشر قبل إقراره نهائياً إذا كان  ( :23مادة )

( مليون دولار أمريكي أو ما يعادله، وتخضع جميع القرارات الخاصة 200داره يزيد على )مق

 بزيادة الاستثمار في مشروع معين أو شركة معينة على هذا الحد إلى موافقة هذه اللجنة.

 تعين المؤسسة ممثليها في مجالس إدارة الشركات من بين موظفيها. ( :24مادة )

 و الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة كويتية، يراعى التالي:عند تأسيس أ ( :25مادة )

 إجراء دراسات جدوى وافية وتحليل مالي دقيق. -

 أن تكون الجهة المتقدمة بالعرض معروفة وموضع ثقة وملتزمة بمبدأ الحوكمة. -

 أن تكون سياسات الشركاء الاستثمارية متفقة مع سياسات المؤسسة. -

مع مستوى المخاطر المحتملة، وأن يؤخذ في الاعتبار أن يتناسب معدل العائد المتوقع  -

 تحقيق هدف التنويع.

أن يكون هناك تنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتأكد من عدم تعارض المساهمة في أي  -

 شركة مع السياسة النقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ها في رأس المال وبما يتفق أن يكون تمثيل المؤسسة في مجلس إدارة الشركة بنسبة حصت -

 مع أحكام قانون الشركات.
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 تراعى الأمور التالية عند أخذ القرارات المالية والإدارية : ( :26مادة )

يجب أخذ موافقة لجنة الاستثمار بشأن زيادة أو إنقاص رأس المال بما يزيد عن  ( 1 

(20.)% 

 ية والدمج.يجب أخذ موافقة لجنة الاستثمار بشأن قرارات التصف ( 2 

يقتصر تدخل المؤسسة في إدارة شئون الشركات على تعليمات لممثليها في مجالس  ( 3 

 الإدارة، والتصويت في الجمعيات العمومية وذلك تمشيا مع أحكام قانون الشركات.

 و (  الصناديق الاستثمارية

ة بنوعيها المفتوحة تمارس المؤسسة نشاط الاستثمار في وحدات الصناديق الاستثماري ( :27مادة )

والمغلقة وبعملات وأسواق متعددة، وتحدد السياسة الاستثمارية المبالغ التي تخصص 

للاستثمار في كل نوع منها طبقا لأوضاع الأسواق وسياسات وأساليب الاستثمار في هذا 

 المجال.

 ويراعى في تطبيق حكم الفقرة السابقة ما يلي : 

 نوني للصندوق المراد الاستثمار فيه.التحقق من سلامة الكيان القا - 

التحقق من كفاءة الجهات التي تقوم بإدارة تلك الاستثمارات وأشكالها القانونية ومدى  - 

 ملاءتها المالية ونظم إدارة المخاطر بها.

السجل التاريخي خلال السنوات السابقة لأداء الصناديق القائمة المراد الاستثمار فيها،  - 

التي تديرها، ومدى نجاح الاستراتيجيات التي تتبعها، وقابليتها للسيولة، وحجم الأموال 

 ونسب الاقتراض التي يسمح للصناديق القيام بها.

عدم تعديل مدير الصندوق لأي من السياسات الاستثمارية والشروط الأساسية للصندوق  - 

 إلا بعد موافقة المؤسسة.

ة الاستثمار في كل استثمار في صندوق استثماري مغلق أو يشترط الحصول على موافقة لجن ( :28مادة )

( مليون دولار أمريكي أو ما يعادله، 200مفتوح قبل إقراره نهائيا إذا كان مقداره يزيد على )

وتخضع جميع القرارات الخاصة بزيادة الاستثمار في أي من الصناديق المذكورة على هذا 

 الحد إلى موافقة هذه اللجنة.

 مار في الودائع والأسواق النقديةز ( الاستث

تمارس المؤسسة إدارة الأموال النقدية المتاحة واستثمارها بآجال قصيرة ومتوسطة لحين  ( :29مادة )

الحاجة إليها سواء لمواجهة التزامات متوقعة أو لتغذية العمليات الاستثمارية من أسهم 

 وسندات وعقارات وخلافها.

 ال النقدية من المصادر التالية على سبيل المثال :تتجمع هذه الأمو ( :30مادة )

 الأموال الجديدة التي يتقرر استثمارها. ( 1  

 حصيلة السندات وأرباح الأسهم والاستثمارات الأخرى. ( 2  

 حصيلة مبيعات الأسهم والسندات وأية موجودات استثمارية أخرى. ( 3  
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بآجال قصيرة، ويراعى فيها سرعة التسييل وقصرها  يتم استثمار جميع العملات المتوفرة ( :31مادة )

 على أدوات الاستثمار التالية :

 ودائع قصيرة الأجل مع بنوك الدرجة الأولى. ( 1  

 شهادات الإيداع وما في حكمها مع المؤسسات المالية ذات التصنيف العالي. ( 2  

 أذونات وسندات الخزينة قصيرة الأجل. ( 3  

لأولوية للمصارف والمؤسسات المالية الكويتية على أساس استثماري تنافسي، تعطى ا ( :32مادة )

ويجوز للمؤسسة أن تقرر إيداع مبالغ محددة مع المؤسسات المصرفية الكويتية بالدينار 

 الكويتي وبعملات أخرى.

طر ورفع توزع الأموال النقدية بين الدينار الكويتي وعملات أجنبية متنوعة لتوزيع المخا ( :33مادة )

 العائد طبقا للاحتياجات المستقبلية لعمليات الاستثمار.

يراعى عدم القيام بعمليات المتاجرة بالعملات أو بعمليات آجلة، إلا بغرض التحضير لالتزامات  ( :34مادة )

 قائمة أو التأمين على قيمتها.

 ثالثا  : الأجهزة المختصة بإدارة الاستثمارات

 

( من قانون التأمينات الاجتماعية، 9الاستثمار المشكلة بالتطبيق لأحكام المادة ) يكون للجنة ( :35مادة )

السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات 

 الاستثمارية اللازمة لذلك ولها على الأخص :

روسة، والإشراف اعتماد استراتيجية استثمارية واضحة مبنية على أسس وقواعد مد ( 1  

 على تطبيقها.

إقرار السياسة الاستثمارية بما يحقق أعلى عائد وأكبر ضمان ممكن مع الاحتفاظ  ( 2  

بالمستوى المناسب من السيولة وبمراعاة ما يمكن تحقيقه من أهداف اجتماعية 

 واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة.

 الاستثمارات.اعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها  ( 3  

استعراض التقارير الربع سنوية عن استثمارات المؤسسة ومناقشة الأسس التي  ( 4  

 تسير عليها وتقييمها وإصدار توجيهاتها.

 

يتولى المدير العام مهام الإشراف الكامل على استثمارات المؤسسة وإدارتها، وتنفيذ  ( :36مادة )

طبقا للأسس المعتمدة من لجنة الاستثمار، وله في الاستراتيجية والسياسة العامة للاستثمار 

 سبيل ذلك :

إقتراح الاستراتيجية والسياسة العامة وبرامج الاستثمار ومتابعة اعتمادها من لجنة  ( 1  

 الاستثمار.

اتخاذ القرارات اللازمة بشأن عروض الاستثمار التي ترد للمؤسسة بعد تحليلها  ( 2  

 مختصة وفق الأسس المعتمدة.ودراستها من قبل الأجهزة ال
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إصدار القرارات المنظمة للعمل بقطاع الاستثمار وتوزيعه على الأجهزة المختصة  ( 3  

 والإشراف على حسن سيره وتحديد تبعية هذه الأجهزة.

وعليه أن يقدم إلى لجنة الاستثمار تقارير ربع سنوية عن أوضاع الأموال المستثمرة   

هذه التقارير على وجه الخصوص البيانات التفصيلية الخاصة وعائداتها، على أن تتضمن 

بأدوات الاستثمار المستخدمة في المجالين المحلي والخارجي وتوزيعها حسب الأسواق 

والعملات والتغيرات التي طرأت عليها، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالنتائج المالية 

 ابقة.وحساب معدلات العائد ومقارنتها بالفترات الس

 

( مكررا : يلتزم جميع العاملين بقطاع الاستثمار بالمعايير المهنية والأدبية المتعارف عليها وعلى 36مادة )

 الأخص الحفاظ على سرية استثمارات المؤسسة.

 

مع مراعاة الصلاحيات والقيود المنصوص عليها في المواد السابقة من هذه اللائحة، يكون  ( :37مادة )

سلطة تحديد صلاحيات المسئولين عن اتخاذ القرارات بمختلف وظائفهم في جميع للمدير العام 

 مجالات الاستثمار.

 

***** 
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 1998( لسنة 112قرار رقم )

 في شأن
 قجاعد تعيين ممثلي المؤسسة
 في مجالس إدارات الشركات

 
 ،المد ر العام

 
( لسوونة 61ري بالقووانجن رقووم )الأمر الأميووقووانجن التأمينووات الادتماعيووة الصووادر بووبعوود الإطوولاع علووى 

 ،والقجانين المعدلة له 1976
فووي شووأن تحد وود قجاعوود وبوورامج اسووتثمار أمووجال  1998( لسوونة 2وعلووى قوورار لجنووة الاسووتثمار رقووم )

 المؤسسة،
 .1998( لسنة 96المعدل بالقرار رقم ) 1987( لسنة 73وعلى القرار رقم )

 
 -قوورر -

 
يها في مجالس إدارات الشركات من بين مجظفيها، بناء على يكجن تعيين المؤسسة لممثل (:1) مادة

المعدل بالقرار رقم  1987( لسنة 73ترشيح من اللجنة الداخلية للاستثمار المشكلة بالقرار رقم )
 ، وذلك وفقا  للقجاعد التالية:1998( لسنة 96)
 ألا تقل مدة خدمته بالمؤسسة عن خمس سنجات. -1
 ما يعادلها. أودامعية  أن يكجن من الحاصلين على شهادة -2

 .الإدارةأن تكجن لديه خبرة بنظم  -3

 ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة. -4

في  )*(ألا يجمع المعين بين عضجية أكثر من ثلاث شركات محلية وخمس شركات خاردية -5
 وقت واحد.

 اقتضت ذلك ضرورات إدارية وفنية. إذاويججز استثناء المرشح من بعض هذه القجاعد 
 

 ل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه.يعم(: 2) مادة
 المد ر العام

 
 فهد مزيد الردعان

 وه 1419 الأولربيع  02التاريخ: 
 م 1998 جنيووووووووووج  27         

                                                           
 .25/6/2000الصادر في  2000( لسنة 163بند معدل بالقرار رقم )  )*(
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 2011( لسنة 1قرار رقم )

 في شأن

 تشكيل اللجنة الطبية

 
 وزير المالية،

 
( لسنة 61تماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )بعد الاطلاع على قانجن التأمينات الاد

 والقجانين المعدلة له، 1976
 وبعد الاتفاق مع وزير الصحة،

 وبناء على عرض مد ر عام المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية.
 

 ـ قـــرر ـ
 

جن التأمينات ( من قان1(: تشكل اللجنة الطبية المنصجص عليها في البند )ن( من المادة )1مادة )
 :)*(الادتماعية المشار إليه على النحج التالي

 
 رئيسا     وجزانووود. عبدالجهوووواد سليمان الفوو (1)

 نائبا  للرئيس   د. مصطفى محمدرضا سيدهاشووووم (2)

 احوووووود. سلموووووووووان خليفوووة الصبوووووو (3)

 يوووووووود. بووووووووودر محمد العدوانوووووووووووووو (4)

 يوووووووان علووووووي العسعجسوووود. عدنو (5)

 يوود. أسمهوووووووووان فرحوووان الشبيلووو (6)

 أعضاء              ري وووووووووود. سالوووووووووم حمووود الشموووووووووووو (7)

 انووووود. مطلووووووووووووق خالوووووود السيحوووو (8)

 دووووووووووووود. عووووووادل أحمووووووووود الزا ووووووووووو (9)

 مادوووووووووودة عبدالصمد الصالوووووحد.  (10)

 رئيس المجلس الطبي العام )بصفته( (11)
 

يختاره مد ر عام المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية د أو أكثر عومساويكجن للجنة أمين سر 
 من العاملين بها.

 

                                                           
( 1دلت المادة )، واستب2015( لسنة 1والقرار رقم ) 2013( لسنة 2تم تجد د العضجية لأعضاء اللجنة المشار إليها بمجدب القرار رقم )  )*(

 .2/8/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019( لسنة 20بمجدب القرار رقم )
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ت الادتماعية التي تتجلى (: تتجلى اللجنة المشار إليها الاختصاصات المحددة لها وفقا  لقجانين التأمينا2مادة )
 المؤسسة تنفيذها.

 

 (: تكجن مدة العضجية في اللجنة سنتين قابلة للتجد د.3مادة )
 

(: تكجن ادتماعات اللجنة صحيحة بحضجر أغلبية الأعضاء على أن يكجن من بينهم رئيس اللجنة 4مادة )
 أو نائبه وأمين السر.

ين، وعند التساوي  ردح الجانب الذي منه وتصدر قراراتها بأغلبية أصجات الأعضاء الحاضر 
 الرئيس.

 .(1)وتكجن قرارات اللجنة نهائية
 

 (: تجتمع اللجنة في المقر الذي يحدده مد ر عام المؤسسة مرة على الأقل في الشهر.5مادة )
 

 وللجنة أن تدعج لحضجر ادتماعاتها من تراه من المختصين.
 

د بقرار من مد ر عام المؤسسة تختص بتنظيم ادتماعاتها (: تكجن للجنة أمانة سر دائمة تحد6مادة )
وأعمالها والقيام بكل ما  لزم لأداء مهامها، وعلى الأخص قيد الطلبات التي تعرض على اللجنة في 
سجل خاص وعرضها على اللجنة أو الجهات الأخرى التي ترى اللجنة الاستعانة بها، وكذا قيد 

لسجل المذكجر والاحتفاظ بنسخة منها وإخطار المؤسسة وأصحاد القرارات التي تصدرها اللجنة في ا
 الشأن بها.

 

(: تكجن دلسات اللجنة سرية، وتدون محاضرها في سجل خاص  جقع عقب كل دلسة من رئيس 7مادة )
 اللجنة وأمين السر.

 
 ة.(: تحدد بقرار من مد ر عام المؤسسة المخصصات والمكافآت والمصروفات الخاصة باللجن8مادة )

 
 :  تسقط عضجية اللجنة في الحالات التالية : (2) (9مادة )
     

الاعفاء من العضوية بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة، بناء على طلب  .أ

 العضو أو اقتراح مسبب من اللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.

و ست غير متتالية دون عذر مقبول غياب العضو خلال السنة المالية أربع مرات متتالية أ .ب

 بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.  

 .صدور حكم نهائي في جرائم فساد، أو جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة .ج

 

                                                           

 .24/10/2018بجلسة  2018( لسنة 5صدر حكم المحكمة الدستجرية في الطعن رقم ) (1)
 

 .2/8/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019( لسنة 20مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
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، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى مد ر عام المؤسسة )*((:  نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية10مادة )
 للازمة لتنفيذه.اتخاذ الإدراءات ا

 
 وزير المالية

 
 

 مصطفى داسم الشمالي
 ه. 1432صفر  21 التاريخ:

 م 2011 نا ر  25 

                                                           
 .6/2/2011بتاريخ ( من الجريدة الرسمية 3101نشر بالعدد رقم )  )*(
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 2017( لسنة 5رقم ) قـــرار

 بتشكيل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة وتحديد اختصاصاتها

 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 وزير المالية،

 

ت الاجتماعيلة الصلادر بلالأمر الأميلري بالقلانون رقلم ( ملن قلانون التأمينلا9بعد الاطلاع على المادة )

 ،والقوانين المعدلة له 1976( لسنة 61)

تشلكيل لجنلة لاسلتثمار أملوال المؤسسلة وتحديلد اختصاصلاتها ب 1977( لسلنة 9وعلى القرار رقلم )

 والقرارات المعدلة له،

 ســـلللـته المنعقلللدة فللليوبعـلللـد موافقـلللـة مجللللس إدارة المؤسسلللة العاملللة للتأمينلللات الاجتماعيلللة بجل

 م.  4/12/2017هـ الموافق  16/3/1439

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

 :السادة(: تشكل لجنة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 1مادة )

ً    عبدالله سعود الحميضــي -أ  رئيسا

 نائباً للرئيس   مدير عـام المؤسســـــة  -ب

 واً عض   زياد طارق المخيزيـــــم  -ج

 عضواً    عبدالعزيز بدر الطريجي  -د

                                                         

ثلللاث سللنوات قابلللة المؤسسللة مجلللس إدارة  خللارجللأعضللاء مللن فللي اللجنللة تكللون مللدة العضللوية (: 2مللادة )

 للتجديد.

وال المؤسسللة وإصللدار القللرارات (: يكللون للجنللة السلللطة العليللا فللي تحديللد قواعللد وبللرامج اسللتثمار أملل3مللادة)

 ولها على الأخص: ،الاستثمارية اللازمة لذلك

 تحديد الأموال المتاحة للاستثمار ومجالات استثمارها. (أ

تحديد أهداف السياسة الاستثمارية بما يحقق أكبر عائد ممكن وأكبر ضمان ممكن مع  (د

من أهداف اجتماعية  الاحتفاظ بالمستوى المناسب من السيولة وبمراعاة ما يمكن تحقيقه

 واقتصادية من استثمار أموال المؤسسة.

 اعتماد الأسواق المالية التي تتم فيها الاستثمارات المختلفة. (ج
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اعتماد المصارف والهيئات التي قد يعهد إليها بالدراسات والأعمال التنفيذية لجميع عمليات  (د

 الاستثمار.

سير عليها وتقييمها تمهيدا لإعادة استعراض استثمارات المؤسسة ومناقشة الأسس التي ت (ه

 تنظيمها.

مناقشة شروط ومواصفات أدوات الاستثمار المختلفة مثل الأسهم والسندات وشهادات  (و

 الإيداع.

مناقشة واستعراض محافظ الأوراق المالية ووضع التوصيات اللازمة بشأن تحديد النسب  (ز

 ا وفئاتها ونوعياتها.هبين أنواع

 المؤسسة في المؤسسات والشركات المحلية أو غيرها.مناقشة أوضاع استثمارات  (ح

تعيين ممثلي المؤسسة في المؤسسات والشركات المنصوص عليها في البند السابق  (ط

 ووضع الأسس الواجب إتباعها في الجمعيات العمومية.

 مناقشة أسواق العملات المختلفة وذلك لتوزيع الأموال النقدية والأوراق المالية بينها.  (ي

 

 .ل الموعد المحدد للاجتماع بوقت كافـــا قبــن رئيسهــوة مــ(: تكون اجتماعات اللجنة بدع4ادة )م

ملن إثنلين ملن أعضلاء يقلدم كتابلة اللدعوة بنلاء عللى طللب في الحلالات الطارئلة أن تكلون يجوز و

 .اللجنة على الأقل

 ظر فيه.مذكرات عن الموضوعات التي تنويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع يجب أن و

علرض الموضلوعات عللى اللجنلة دون عند الضرورة وبعد موافقلة رئليس اللجنلة ومع ذلك يجوز 

 سابقة إدراجها في جدول الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها.

 

اجتماعلات فلي  ثمانيلة(: تكون اجتماعات اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيسها، ويجب ألا تقل علن 5مادة )

 منها اجتماع واحد على الأقل في كل ربع من السنة.السنة المالية، 

اللجنللة صللحيحاً إذا حضللره أغلبيللة الأعضللاء علللى أن يكللون مللن بيللنهم الللرئيس أو  انعقللادويكللون 

 نائبه.

ويجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة رئيس اللجنلة أن يكلون حضلور اجتملاع اللجنلة ملن خللال 

 خاذ التدابير اللازمة لضمان سرية الاجتماع.وسائل التكنولوجيا الحديثة على أن يتم ات

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يلرجح الجانلب اللذي 

 منه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة عدم موافقة.

صلويت وللجنة أن تدعو من تراه إللى حضلور اجتماعاتهلا دون أن يكلون لله صلوت معلدود فلي الت

 على القرارات.

 ويجوز للجنة إصدار بعض القرارات بالتمرير بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.
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لا يجللوز لأعضللاء اللجنللة وكللل مللن تللتم دعوتلله لحضللور اجتماعاتهللا إذا كانللت للله فللي الموضللوع (: 6مللادة )

لتصلويت المعروض مصلحة مباشلرة أو غيلر مباشلرة أن يشلارك فلي بحثله أو إبلداء رأي فيله أو ا

عليلله، وعليلله أن يطلللب إثبللات ذلللك فللي محضللر اجتمللاع اللجنللة مللع الانسللحاب مللن الاجتمللاع قبللل 

مناقشة الموضوع، وعدم العودة إليه إلا بعد دعوته عقب قفل بلاب النقلاش فلي الموضلوع واتخلاذ 

 قرار فيه.

علاد علرض وإذا تبين صدور قرار دون مراعاة الحكم المنصوص عليه فلي الفقلرة السلابقة، فإنله ي

الموضوع على اللجنة للنظر فيه وتقرير ما تراه مناسباً في شأنه بما في ذلك إقراره أو إلغائه أو 

 تعديله أو غير ذلك.

 

(: جلسات اللجنة سرية، وتدون محاضرها في سجل خلاص يوقلع عقلب كلل جلسلة ملن رئليس الجلسلة 7مادة )

لمؤسسلة ملن بللين موظفيهلا، وتبلللغ والأعضلاء الحاضلرين وأمللين السلر اللذي يختللاره ملدير عللام ا

 قرارات اللجنة إلى مجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.

 

 .اعـــل اجتمـــن كـــ( عد.ك 500آت حضور اجتماعات اللجنة بواقع )ـــون مكافـــ(: تك8مادة )

 

 (: تسقط عضوية اللجنة في الحالات التالية:9مادة )

 .رة للأعضاء فيهسقوط العضوية في مجلس الإدا -أ

الإعفلاء ملن العضللوية بقلرار مللن وزيلر الماليللة بعلد موافقللة مجللس الإدارة بنللاء عللى طلللب  -د

 العضو، أو بناء على اقتراح مسبب من اللجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم.

 غير متتالية دون عذر مقبول خمسمرات متتالية أو  ثلاثغياب العضو خلال السنة المالية  -ج

 من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.بقرار 

مخللة بشهر الإفلاس، أو في جلرائم فسلاد وفقلاً للمقلرر قانونلاً، أو جلرائم صدور حكم نهائي  -د

، وذللك لغيلر الأعضلاء فلي بقلرار تلأديبي ملن مجللس الإدارة ، أو الفصللبالشرف أو الأمانلة

 مجلس الإدارة.

 

ام تللرد فللي ميثللاق عمللل مجلللس الإدارة والمواثيللق يسللري فللي شللأن اللجنللة مللا يخصللها مللن أحكلل(: 10مللادة )

والسياسلللات المتعلقلللة بسللللوكيات العملللل، والإفصلللاح، والتعلللاملات ملللع الأطلللراف ذات العلاقلللة، 

 والإبلاغ، وتعارض المصالح.

المواثيلق والسياسلات المشلار إليهلا ميثلاق عملل اللجنلة ووتكون الأحكام والقواعلد اللواردة فلي 

 .القرار لأحكام هذامكملة 
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 .المشــــــــــــار إليــــــــــــه 1977( لسنــــــــــة 9(: يلغـــــــــــــى القــــــــرار رقــــــــم )11مادة )

 

 ره.ـــــــخ نشـــــــن تاريـــــــه مـــــــل بـويعم ،)*(ةــي الجريدة الرسميـــرار فـــذا القـــر هــــينش(: 12مادة )

 

 الوزراء نائب رئيس مجلس

 وزير المالية

 

 أنس خالد الصالح

  

 
 م 2017ر ـــــديسمب 10  التاريخ:

 هـ 1439 ربيع الأول 22 

                                                           

 .12/12/2017( بتاريخ 1370نشر في الجريدة الرسمية في العدد ) )*(
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 1983( لسنة 1قرار رقم )
 

 بشأن
 التفجيض في بعض الاختصاصات

 المدير العام،
 

 1976( لسنة 61بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

بنظام العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات  1977( لسنة 1وعلى قرار مجلس الإدارة رقم )

 الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

في شأن لائحة الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة  1977( لسنة 3وعلى قرار مجلس الإدارة رقم )

 عية،العامة للتأمينات الاجتما

في شأن لائحة قواعد وإجراءات التسجيل  1977( لسنة 11وعلى قرار وزير المالية رقم )

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

في شأن إجراءات ومستندات صرف المعاشات  1977( لسنة 12وعلى قرار وزير المالية رقم )

 ومكافآت التقاعد،

في شأن الشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل  1977( لسنة 13وعلى قرار وزير المالية رقم )

 أصلياً،

في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب  1978( لسنة 5وعلى قرار وزير المالية رقم )

 والقرارات المعدلة له،

في شأن حالات وشروط الإعفاء من الفوائد أو  1978( لسنة 10وعلى قرار وزير المالية رقم )

 ضافية.المبالغ الإ

 ،1981( لسنة 6وعلى قرار وزير المالية رقم )

 .1982( لسنة 68وعلى قرارنا رقم )
 

 و قووورر و
مادة أولى: يفجض نائب المد ر العام للمؤسسة في اختصاصاتنا المنصجص عليها في قراري مجلس الإدارة 

( 13(، )12(، )11المشار إليهما، وفي قرارات وزير المالية أرقام ) 1977( لسنة 3(، )1رقمي )
 المشار إليها. 1978( لسنة 10(، )5، )1977لسنة 

 

 مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه.
 المد ر العام

 

 حمد عبدالله الججعان
 هو1403ربيع الأول  18التاريخ: 
 م1983 نا ر  2 
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 1984( لسنة 226قرار رقم )

 في شأن
 تريات والمخازن تنظيم شئجن المش

 والتكليف بإدراء الأعمال
 ،المد ر العام

( لسوونة 61الأمر الأميووري بالقووانجن رقووم )قووانجن التأمينووات الادتماعيووة الصووادر بووبعوود الإطوولاع علووى 
 ،والقجانين المعدلة له 1976

فووي شووأن لائحووة الشووئجن الماليووة والإداريووة  1977( لسوونة 3وعلووى قوورار رئوويس مجلووس الإدارة رقووم )
 ؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية والقرارات المعدلة له،بالم

 
 -قوورر -

 
يكجن تنظيم شئجن المشتريات والمخازن والتكليف بإدراء الأعمال بالمؤسسة وفقا  للنظم  (:1) مادة

 والإدراءات المنصجص عليها في المجاد التالية.
 

لمد ر الشئجن الإدارية شراء أي لجازم أو لإدارية و لنائب المد ر العام للشئجن المالية وايججز : (1) (2) مادة
د نار كجيتي  (للأول و )ألف د نار كجيتي آلاف (خمسةالتكليف بإدراء أعمال في حدود مبلغ )

 .للثاني
 

تعرض  ،د نار كجيتي خمسة آلافالأعمال التي تزيد قيمتها على  وأالمشتريات أو الخدمات  :(2) (3) مادة
 .المشار إليه 2017( لسنة 46ؤسسة المنصجص عليها بالقرار رقم )لجنة الشراء بالمعلى 

 

 يخجل مسئجل الخدمات العامة باعتماد المشتريات والأعمال في حدود مبلغ عشرين د نارا  لاغير. (: 4) مادة
 

يرة شراء اللجازم يجب أن يكجن إما بناء على طلب إدارة معينة أو لتغذية المخزن وفي الحالة الأخ (: 5) مادة
 يجب مراعاة ألا تزيد المشتريات على الحد الأقصى لطاقة المخزن.

 

يشترط في دميع حالات الشراء أو التكليف بإدراء أعمال أن  تم الارتباط في حدود المبالغ (: 6) مادة
 المعتمدة في الميزانية وإذا لزم الأمر عمل مناقلة مالية يجب أن  جافق عليها المد ر العام.

 

لا يججز الشراء أو أداء الأعمال بدون طلبات شراء أو تكليف مسبق إلا إذا كانت القيمة لا تتجاوز (: 7) مادة
 مبلغ )خمسجن د نارا ( كما لا يججز تجزئة الطلبية الجاحدة التي تزيد على تلك القيمة.

 

                                                           

، وكان نصها: "يججز لمد ر الشئجن والأعمال التي تزيد 20/1/2009المعمجل به اعتبارا  من  2009( لسنة 7مادة معدلة بالقرار رقم ) (1)
 ي تعرض على المد ر العام للمجافقة عليها".قيمتها عن مبلغ )ألف( د نار كجيت

، وكان نصها: "المشتريات أو الخدمات والأعمال التي تزيد 20/1/2009المعمجل به اعتبارا  من  2009( لسنة 7مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
المعمجل به اعتبارا   2017( لسنة 47قم )قيمتها عن مبلغ )ألف( د نار كجيتي تعرض على المد ر العام للمجافقة عليها"، ثم عدل بالقرار ر 

 .26/4/2017من 
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كجيتي د نار وسبعين ألف الأعمال التي تزيد قيمتها على خمسة  أو المشتريات أو الخدمات: (1) (8) مادة
تم بجاسطة مناقصة عامة أو يطلب المجافقة على الإعفاء منها طبقا  لما هج مقرر في تيجب أن 

 هذا الشأن.
 

 تبع في شراء اللجازم أو أداء الخدمات والأعمال التي تتم بالممارسة أو بالمناقصة استدراج (: 9) مادة
 ضل للمؤسسة.العروض من مختلف المجرد ن للمفاضلة بينها وترديح الأف

 

لا يججز لأي إدارة من الإدارات القيام بشراء أي لجازم أو التعاقد عليها بأي صجرة كانت دون (: 10) مادة
 الردجع إلى إدارة الشئجن الإدارية.

 

على الجهاز المختص بإدارة الشئجن الإدارية التحقق من ورود اللجازم إلى المؤسسة. أو أداء (: 11) مادة
 تها للمطلجد والتأكد من صحة الفجاتير قبل تحجيلها للصرف والقيد.الأعمال ومطابق

 

 يجب أن تدون أولا  بأول الكميات المشتراة بالسجلات وكذا يستنزل المنصرف من الرصيد.(: 12) مادة
 

يجب حفظ اللجازم بالمخزن بصجرة مناسبة يسهل معها الردجع إليها والصرف منها والمحافظة (: 13) مادة
التلف والفقدان، كما يجب أن تتجافر بالمخزن أساليب الأمن والسلامة التي من شأنها  عليها من

 تفادي الأخطار أو تقليلها.
 

على الإدارة الطالبة أن تعطي الأوصاف السليمة والمسميات المتعارف عليها والمستعملة بالمخزن (: 14) مادة
 عند طلب صرف المجاد واللجازم.

 

ف المهمات واللجازم من المخزن بدون سندات صرف معتمدة من مد ر إدارة الشئجن لا يججز صر (: 15) مادة
 الإدارية ويجقع عليها بالاستلام من قبل الإدارة الطالبة.

 

أي لجازم لا تستعملها المؤسسة ولم تعد في حادة إليها تعرض على المد ر العام للمجافقة : (2) (16) مادة
 التصرف فيها دون مقابل. أوأي إدراء آخر،  أوالمزا دة التصرف فيها بالبيع عن طريق  على

 

تعرض علينا للنظر والاعتماد نماذج سجلات المخازن وبطاقات الصنف ومستندات الصرف من (: 17) مادة
 المخازن وأي نماذج أخرى تلزم لتطبيق أحكام هذا القرار.

 
 تنفيذه.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن  لزم ل(: 18) مادة

 المد ر العام
 

 فهد مزيد الردعان
 وه 1405ربيع الآخر  3التاريخ:  
 م 1984ديسمبر  25         

                                                           

 .26/4/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 47مادة معدلة بالقرار رقم ) (1)

 .29/6/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 19مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
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 2013( لسنة  652قرار رقم ) 
 

 المد ر العام،
 

( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له، 1976

المعدل بالقانجن رقم  2012( لسنة 25وعلى قانجن الشركات التجارية الصادر بالمرسجم بقانجن رقم ) 
 ،2012( لسنة 97)

والقرارات  1977( لسنة 1وعلى نظام العاملين في المؤسسة الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم ) 
 المعدلة له،

 1998( لسنة 2س لجنة الاستثمار رقم )وعلى قرار نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير المالية ورئي 
 في شأن تحد د قجاعد وبرامج استثمار أمجال المؤسسة، 2010( لسنة 1المعدل بالقرار رقم )

( 47وعلى لائحة إدراءات التحقيق والتأد ب والشكاوى في المؤسسة الصادرة بقرار المد ر العام رقم ) 
 .1981لسنة 

 –قووووورر  -
 

جظفي المؤسسة الذ ن يمثلجنها في مجالس إدارة الشركات والصناد ق يجب على م :)*( (1مادة )
الاستثمارية التي تملكها أو تساهم فيها الإفصاح عن أي مصالح لهم في المجضجعات التي 
تطرح على هذه المجالس أو اللجان المنبثقة عنها، وطلب إثبات ذلك في محاضر 

الادتماع قبل مناقشة المجضجع،  ادتماعات هذه المجالس أو اللجان مع الانسحاد من
 وعدم العجدة إليه إلا بعد دعجته لذلك عقب قفل باد النقاش في المجضجع واتخاذ قرار فيه.

 
ويلتزم مجظفج المؤسسة، بالإفصاح المشار إليه في الفقرة السابقة لرؤسائهم عن أي 

تخاذ قرار فيه أو مصلحة لهم، في أي مجضجع أسند إليهم أثناء أدائهم لجادبات وظائفهم، لا 
إبداء رأي فيه، أو ممارسة أي اختصاص  تعلق به، ما لم يكن مجضجعا  عاما   تعلق 
بتعد ل أو إعادة نظر في لجائح العاملين التي تسري عليه وعلى غيره من مجظفي 

 المؤسسة.
ويسري هذا الالتزام على مجظفي المؤسسة لدى حضجرهم وو بحكم عملهم وو أي لجنة من 

 ويثبت ذلك في محضر ادتماعها. اللجان،
 

                                                           

 .22/4/2014، المعمجل به اعتبارا  من 2014لسنة ( 184الفقرة الثانية والثالثة مضافة بالقرار رقم ) )*(
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يعاقب المجظف الذي يخل بأحكام هذا القرار تأد بيا  وفقا  للائحة دزاءات المؤسسة المشار  (:2مادة )
 إليها، فضلا  عن المساءلة الجزائية إن كان لها محل.

 
 يعمم هذا القرار على كافة مجظفي المؤسسة الذ ن  نطبق عليهم هذا القرار. (:3مادة )

 

 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
 

 ه1435صفووووووووووور  8صدر في 
 م2013ديسمبر  11المجافق  
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 2015( لسنة 20قرار رقم )

 

 بشأن

 التفويض في بعض الاختصاصات

 

 المدير العام،

 1976( لسنة 61بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 وانين المعدلة له،والق

وعلى لائحة الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس 

 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 3الإدارة رقم )

وعلى لائحة قواعد وإجراءات التسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بقرار وزير 

 ،1977( لسنة 11رقم )المالية 

في شأن إجراءات ومستندات ومواعيد صرف  1977( لسنة 12وعلى قرار وزير المالية رقم )

 المعاشات ومكافآت التقاعد،

في شأن الشروط الواجب توافرها لاعتبار العمل  1977( لسنة 13وعلى قرار وزير المالية رقم )

 أصلياً،

في شأن قواعد الجمع وتعيين الحد الأدنى للنصيب  1978( لسنة 5وعلى قرار وزير المالية رقم )

 والقرارات المعدلة له،

في شأن حالات وشروط الإعفاء من المبالغ  1978( لسنة 10وعلى قرار وزير المالية رقم )

 الإضافية،

بشأن حالات الإعفاء من المبالغ الإضافية المستحقة  1987( لسنة 1وعلى قرار وزير المالية رقم )

 الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، في الباب

 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، 1983( لسنة 1وعلى القرار رقم )

 

 ـ قـــرر ـ

 

(: يفوض نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية ونائب المدير العام للشئون التأمينية في 1مادة )

( من 35لغير المنصوص عليه في المادة )اختصاصنا بتقسيط الديون المستحقة للمؤسسة لدى ا

( سنوات وذلك كل فيما يخص 5لائحة الشئون المالية والإدارية المشار إليها بما لا يجاوز )

 الإدارات التابعة له.
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(: يفوض نائب المدير العام للشئون التأمينية في اختصاصاتنا المنصوص عليها في لائحة قواعد 2مادة )

 1977( لسنة 13( و)12ار إليها، وفي قرارات وزير المالية أرقام )وإجراءات التسجيل المش

 المشار إليها. 1987( لسنة 1و) 1978( لسنة 10( و)5و)

 

 المشار إليه. 1983( لسنة 1(: يلغى القرار رقم )3مادة )

 

 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.4مادة )

 

 المدير العام

 

 

 ري الحميضيحمد مشا

 
 هـ1436رمضان  15التاريخ: 

 م2015 يوليو 2   

 



 345 

 2016( لسنة 3قـــرار رقم )

 شــأنفي 

 تشكيل لجنة لتنفيذ مشروع إجراءات الاطار الوطني

 لحوكمة تكنولوجيا المعلومات

 

 ،المدير العام

( لسللنة 61) بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم

 والقوانين المعدلة له، 1976

 ، 4/1/2016وعلى مذكرة نائب المدير العام لشئون تكنولوجيا المعلومات المؤرخة 

 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

 تشكل لجنة تضم كلاً من السادة: (:1مـــادة )

ً رئي إدارة الأنظمة الآلية. سناء أحمد الشهيبـــــــي -  سا

 نائباً للرئيس إدارة الشبكات والدعم الفني. هبه محمد الصـــــــــوان -

   

  مستشار تقنية المعلومات بالإدارة العامة. أحمد سعد الحشــــــــــان -

  مستشار تقنية المعلومات بإدارة الأنظمة الآلية. كريمة أحمد الخلـــــــــف -

  ات الآلية.إدارة الخدم عبدالله محمد النصــــــف -

 أعضاء إدارة الخدمات الآلية. ثامر حسين النصـــــــــار -

  إدارة الشبكات والدعم الفني. رشيــــــد مزيانــــــــــــي -

  إدارة الشبكات والدعم الفني. أشواني كومــــار شارما -

  إدارة الشبكات والدعم الفني. سانومون فالسالام رامان -

 

 ئيس، يحل محله نائب الرئيس.وفي حالة عدم حضور الر

 

 جنة المشكلة طبقاً للمادة السابقة بالأعمال التالية:لتختص ال (:2مادة )

 ذ الاطار الشامل للمقاييس والمنهجيات والانماط الخاصة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات.يتنف -

 تطبيللق جميللع السياسللات والإجللراءات اللازمللة لمشللروع "إجللراءات الاطللار الللوطني لحوكمللة -

تكنولوجيا المعلومات" بناءاً على أفضل الممارسات والمعايير الدولية والتقنيلة المتبعلة فلي هلذا 

 المجال.
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اعتمللاد الخطللط التدريبيللة لرفللع مسللتوى جللودة الأداء والكفللاءة لللدى مللوظفي قطللاع تكنولوجيللا  -

 المعلومات.

 اقتراح الحلول المناسبة لمعوقات تنفيذ المشروع. -

 افة الخطط التنفيذية للمشروع.متابعة تنفيذ وتقدم ك -

تقديم تقارير دورية عن نتائج الاعمال من أجل متابعة تنفيذ الخطة ومعرفة التقلدم المنجلز اللذي  -

تللم بشللأن تطبيللق إطللار الحوكمللة الللوطني إلللى السلليد/ نائللب المللدير العللام لشللئون تكنولوجيللا 

 المعلومات.

 

في قطلاع تكنولوجيلا المعلوملات لمسلاعدة اللجنلة فلي يجوز لرئيس اللجنلة الاسلتعانة بلأي ملن ملوظ (:3مادة )

 (.2شار إليها في المادة )مإنجاز أعمالها ال

 

يتولى نائب الملدير العلام لشلئون تكنولوجيلا المعلوملات الاشلراف عللى أعملال اللجنلة وتحديلد نظلام  (:4مادة )

 العمل بها والعرض علينا بنتائج أعمالها.

 

حمد الخلف مقرراً لأعمال اللجنة، وفي حالة غيابهلا يحلدد رئليس اللجنلة أحلد تكون السيدة/ كريمة أ (:5مادة )

 ( للقيام بمهامها.1الأعضاء المذكورين في المادة )

 

 .يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه (:6مادة )

 

 المــديـر العـــام

 

 حمد مشاري الحميضي

 

 م. 2016يناير  14التاريخ: 

 هـ. 1437ربيع الآخر  04          
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 2016( لسنة 13قرار رقم )

 بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة الخطة التنموية

 

 ،المدير العام
 

( لسللنة 61علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم ) الاطلللاعبعللد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

 في شأن التخطيط التنموي، 2016سنة ( ل7وعلى القانون رقم )

 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

 ـ قـــرر ـ
 

 :(1)تشكل لجنة برئاستنا وعضوية كل من السادة(: 1مادة )

 

 نائباً للرئيس نائب المدير العام للشئون التأمينية خالــد عبدالله الفضالـــــــة -

 عام لشئون الاستثمار والعملياتنائب المدير ال رائــــــــد محمد النصــــف -

 أعضـــــــــاء

 مدير مكتب الدراسات والبحوث التأمينية و الاكتوارية منـــــــــــذر مــــــــــــــراد -

 مستشار قانوني ومراقب بالإدارة القانونية مهــــــــا عبدالله الرجعــان -

 مدير الإدارة المالية سليمان صقــر الصقـــران -

 مراقب بمكتب الدراسات والبحوث التأمينية و الاكتوارية ور أحمــد المسبــــــاحبــد -

 مدير إدارة الدراسات والتحاليل الاستثمارية غازي عبدالرحمن الصانع -

  

 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه.   

 

ً للمادة السابقة بإعداد ما يخ(: 2مادة ) ص المؤسسة من الخطة التنموية للدولة تختص اللجنة المشكلة طبقا

ومتابعة تنفيذها، وتقديم البيانات والتقارير اللازمة، والرد على ما يرد في شأن ذلك من مكاتبات 

واستفسارات، وإعداد ما يلزم للوفاء بمتطلبات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، 

ذلك من المهام ذات الصلة أو الاختصاصات  ودراسة المعوقات والمشاكل التخطيطية، وغير

 المشار إليه. 2016( لسنة 7المحددة وفقاً للقانون رقم )

ويخطر عضو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بموعد انعقاد اللجنة بوقت كاف من قبل   

 .(2)مقرر اللجنة

 

                                                           

إضافة عضجا  من الأمانة العامة للمجلس  ت، وقد تم26/8/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019( لسنة 548مادة مستبدلة بالقرار رقم ) (1)
 .4/11/2019را  من المعمجل به اعتبا 2019( لسنة 737الأعلى للتخطيط والتنمية لعضجية اللجنة بمجدب القرار رقم )

 .2019( لسنة 737فقرة مضافة بالقرار رقم ) (2)
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وفي حال غيابها يحدد رئيس اللجنة من  تكون الآنسة/ بدور أحمد المسباح مقرراً لأعمال اللجنة،(: 3مادة )

 يقوم بمهامها من أعضاء اللجنة.

 

للجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه، وعلى جميع القطاعات والإدارات والمكاتب بالمؤسسة (: 4مادة )

 تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها اللجنة، والتعاون معها بما يمكّنها من القيام باختصاصاتها.

 

تعقد اللجنة اجتماعاتها في المواعيد التي يحددها الرئيس أو من ينيبه، ولا تكون اجتماعاتها (: 5مادة )

 صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

 

 يعد تقرير عن أعمال اللجنة عقب كل اجتماع يرفع إلى المدير العام.(: 6مادة )

 

 ل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه، ويلغى كل حكم مخالف له.يعم(: 7مادة )

 

 المدير العام

 

 حمد مشاري الحميضي

 

 

 

 

 .م 2016أغسطس  23التاريخ: 

 .هـ1437ذو القعدة  20          
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 2017( لسنة 25قـــرار رقم )

 في شــأن

 اعيةلائحة التدريب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتم

 

 ،المدير العام

 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

بشأن لائحة البعثات العلميلة والإجلازات الدراسلية والقلرارات  1977( لسنة 142وعلى القرار رقم )

 المعدلة له،

في شأن تشكيل لجنة لتنفيذ برنامج تدريب القلانونيين حلديثي  2007( لسنة 232وعلى القرار رقم )

 التخرج وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له،

في شأن تشكيل لجنة لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيلل الكلويتيين  2008( لسنة 362وعلى القرار رقم )

 اتها والقرارات المعدلة له،حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات وتحديد اختصاص

بشللأن تشللكيل لجنللة لاختيللار المرشللحين للللدورات والبللرامج  2016( لسللنة 14وعلللى القللرار رقللم )

 التدريبية الخارجية من العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، 

 

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

 للائحة المرافقة في شأن التدريب بالمؤسسة.(: تسري أحكام ا1مادة )

 

( منها، فيعمل 6( و)5، وذلك فيما عدا أحكام المادتين )1/4/2017(: يعمل بأحكام اللائحة من تاريخ 2مادة )

 .1/4/2018بها من 

 

 المــديـر العـــام

 

 حمد مشاري الحميضي

  
 
 

 م 2017مـــــــارس  28التاريخ: 

 هـ1438ربيع الآخر  30          
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 لائحة التدريب 

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

  

 أولاً: في التدريب ووسائله
 

(: التدريب هو نشاط تنظيمي مخطط له، تقوم به المؤسسة لتطوير الأداء فيها وخدمة المجتمع، 1مـــادة )

ة لأداء أعمالهم عن طريق إعداد وتأهيل المتدربين وتزويدهم بكافة المعارف والمعلومات اللازم

الحالية والمستقبلية أو إكسابهم الخبرات ذات الصلة بتخصصاتهم أو أعمالهم أو مؤهلاتهم أو 

أنشطة المؤسسة المختلفة، بما يمكنهم من تنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية والمعرفية والإدارية 

ع والمتدربين والشخصية والسلوكية، على نحو يحقق الأغراض المستهدفة للمؤسسة والمجتم

 بكفاءة وفاعلية.

 

(: باستثناء ذوي الخبرة، يتعين خضوع المعينين الجدد في كافة إدارات ومكاتب المؤسسة للتدريب 2مـــادة )

 المناسب.

 

(: يكون التدريب عن طريق الأنشطة التدريبية التي تحقق أهدافه، كإقامة البرامج والدورات 3مـــادة )

اشية، والمحاضرات، وورش العمل، والمنح، والبعثات، والدراسات التدريبية، والحلقات النق

والبحوث العلمية والعملية، والتعليم عن بعد، وذلك في الداخل أو الخارج للعاملين بالمؤسسة أو 

 غيرهم.

ولا يشمل ذلك المؤتمــــــــرات والنــــــدوات والمعارض وغيرها مما يعد من قبيل المهـــــــــام 

 ـــــــــة.الرسميــ

 

(: يجوز للمؤسسة عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية في دولة 4مـــادة )

 الكويت وخارجها في مجال التدريب.

 

 ثانياً: في خطة التدريب

 

ئات (: توضع خطة سنوية للتدريب، تتضمن الأنشطة التدريبية، والميزانية التقديرية لها، والف5مـــادة )

 والأعداد المستهدفة.

ويكون تحديد الخطة حسب احتياجات المؤسسة وأغراضها من التدريب، وبمراعاة ما تقترحه 

 الإدارات والمكاتب بها.

 وتعتمد الخطة من المدير العام، ولا يجوز إدخال تعديل عليها بعد ذلك إلا بموافقته.
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الالتزام في خطة التدريب، وإعداد الميزانية التقديرية، (: مع مراعاة أحكام المادة السابقة يتعين 6مـــادة )

 وتنفيذ الأنشطة التدريبية، وفي التقييم بما يلي:

 

أن يكون إعداد خطة التدريب السنوية، والميزانية التقديرية في موعد أقصاه منتصف  -أ

 الربع الثاني من السنة المالية.

ية المحددة لها  حسب الخطة أن يكون تنفيذ الأنشطة التدريبية في الفترات الزمن -ب

 السنوية.

أن يكون تقييم الأنشطة التدريبية وخطة التدريب في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من  -ج

 انتهائها.

 ويجوز للمدير العام الاستثناء من كل أو بعض أحكام هذه المادة.

 

 ثالثاً: في تقييم خطة التدريب

 

ى حدة بقياس فاعليتها في تحقيق أهدافها، وأوجه الكفاءة (: يكون تقييم الأنشطة التدريبية كل عل7مـــادة )

 والقصور فيها، وأداء المتدربين خلالها، وكفاءة المدربين وصلاحيتهم للتدريب.
 

 ويتعين في التقييم النهائي لخطة التدريب السنوية مراعاة ما تقدم.

 

ئحة يعرض على المدير العام تقرير ( من هذه اللا6(: مع مراعاة أحكام البند )جـ( من المادة )8مـــادة )

 سنوي في شأن تقييم خطة التدريب وأنشطته والنتائج والتوصيات المترتبة على ذلك.

 

 رابعاً: في واجبات المتدربين

 

(: دون الإخلال بأحكام نظام العاملين بالمؤسسة المشار إليه وأية أحكام تحدد واجبات المتدربين أياً 9مـــادة )

 كان مصدرها.

 ب على كل متدرب الالتزام بمقتضيات التدريب وواجباته وعلى الأخص ما يلي:يج

 أن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب. -

الانتظام بالتدريب والالتزام بالمواعيد والأوقات المخصصة له وأي نظم أو تعليمات أو  -

 إرشادات تتعلق به.

اع عن المشاركة أو الإلتحاق في أي نشاط تدريبي ولا يجوز لأي من العاملين بالمؤسسة الامتن

 دون عذر مقبول من الإدارة المختصة بالتدريب بالمؤسسة.

ً في حال الإخلال بواجباته أو مخالفة محظوراته وفقاً لأحكام نظام  ويساءل المتدرب تأديبيا

 العاملين بالمؤسسة ما لم يوجد حكم خاص في هذا الشأن أياً كان مصدره.
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(: إذا تخلف المتدرب عن حضور النشاط التدريبي المقرر له بعد الإخطار به دون عذر مقبول من 10) مـــادة

الإدارة المختصة بالتدريب بالمؤسسة، فإنه يجوز للمؤسسة خصم التكلفة المستحقة عنه من 

مرتبه إذا كان من العاملين بها،  ودون الإخلال بأي تدابير أخرى ترى المؤسسة أنه من 

 سب اتخاذها.المنا

 

 خامساً: في الأحكام العامة

 

(: لا يجوز لأي من الإدارات والمكاتب بالمؤسسة تنظيم أي أنشطة تدريبية خارج نطاقها للعاملين 11مـــادة )

 بها إلا بواسطة الإدارة المختصة بالتدريب بالمؤسسة.

ت حكومية وغير واستثناء من ذلك يجوز لها المشاركة في أنشطة تدريبية بالتعاون مع جها

حكومية في الداخل أو الخارج، إذا كانت دون مقابل مالي تلتزم به المؤسسة، على أن يتم 

 إخطار الإدارة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بذلك.

 

(: على كافة الإدارات والمكاتب تمكين العاملين بها من تلقي التدريب المناسب بما يحقق الصالح 12مـــادة )

 يمس بانتظام وسير العمل بها، ويجب عليها أن تكفل لهم التفرغ التام للتدريب أثناء العام ولا

 الأوقات المخصصة له.
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 2017( لسنة 39قـــرار رقم )

 بشأن

 التفويض في بعض الاختصاصات

 

 ،المدير العام

 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

 ،2003( لسنة 8وعلى قرار وزير المالية رقم )

 بتحديد مسميات وظائف نواب المدير العام، 2004( لسنة 9وعلى القرار رقم )

 ،2015( لسنـــــة 1وعلــــى القــــرار رقـــــم )

 لعامة للتأمينات الاجتماعية.بشأن لائحة التدريب بالمؤسسة ا 2017( لسنة 25وعلى القرار رقم )

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

(: يفوض نائب المدير العام لشئون تكنولوجيا المعلومات في اختصاصاتنا المنصوص عليها في 1مادة )

 المشار إليه. 2017( لسنة 25القرار رقم )

 

 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.2مادة )

 

 عـــامالمــديـر ال

 

 حمد مشاري الحميضي

 

 م 2017 أبريل 10التاريخ: 

 هـ1438 رجــب 13          
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 2017( لسنة 79قرار رقم   )

 بشأن تشكيل لجنة الدفاع المدني بالمؤسسة وتحديد اختصاصاتها

 المدير العام،

 

( لسنة 61قم )بعد الإطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون ر 

 والقوانين المعدلة له، 1976

 في شأن الدفاع المدني، 1979( لسنة 21وعلى المرسوم بقانون رقم ) 

 بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني، 1987( لسنة 618وعلى القرار الوزاري رقم )

ني بشأن لجان تدابير الدفاع المد 14/8/2017( المؤرخ 7978وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم )

 بالوزارات والهيئات الحكومية، 

بشأن تشكيل لجنة بالمؤسسة لأعمال وتدابير الدفاع المدني،  2000( لسنة 183وعلى القرار رقم )

 والقرارات المعدلة له،

 –قـــــرر  –
 

تشكل لجنة الدفاع المدني بالمؤسسة برئاسة السليد/ فهلد عبلدالغفور فهلد )مراقلب الخلدمات  ( :1مادة )

 :)*(دارة الشئون الإدارية( وعضوية كل منالعامة بإ

 نائباً للرئيس          )إدارة الشئون الإدارية(  أحـمــــــــد خــالـــد الصالـح -

    (المالية)الإدارة   فيصل عبدالغفور فهد -

 )الإدارة العامة( خـــــــالـد أحــمــــد مشــــاري -

   (محمد عبدالرحيـم القطان )إدارة شئون العاملين -

 عبدالعزيز أحمد الهاجري )إدارة العلاقات العامة والإعلام( -

 

تختص اللجنة بتنفيلذ أعملال وتلدابير اللدفاع الملدني بالمؤسسلة بالتعلاون ملع الإدارة العاملة  ( :2مادة )

للدفاع المدني بلوزارة الداخليلة، واقتلراح خطلط ومشلروعات اللدفاع الملدني فلي المؤسسلة، 

 مرار سير العمل بانتظام في حالات السلم والحرب.وكل ما من شأنه ضمان است

 

تجتمع اللجنة بصفة دورية في الأسبوع الأول من كل شهر، وتلدون أعمالهلا وقراراتهلا فلي  ( :3مادة )

( علللى الأقللل، 1)نصللف الأعضللاء  سللجل، ولا يكللون اجتمللاع اللجنللة صللحيحًا إلا بحضللور

اجتماعاتهلا، وتصلدر قراراتهلا بأغلبيلة ويجوز لمندوب الإدارة العامة للدفاع المدني حضلور 

 الأعضاء الحاضرين.

                                                           

 .30/4/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019( لسنة 380مادة معدلة بالقرار رقم ) )*(

 أعضوووواء
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للجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه دون أن يكون لله صلوت معلدود فلي التصلويت عللى  ( :4مادة )

 قراراتها.

وعلللى جميللع الوحللدات التنظيميللة بالمؤسسللة التعللاون مللع اللجنللة بمللا يمكنهللا مللن تنفيللذ   

 .)*(أعمالها

 

 ، وتعديلاته.2000( لسنة 183العمل بالقرار رقم ) يلغى ( :5مادة )

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه. ( :6مادة )

 

 المدير العام

 

 حمــد مشاري الحميضي

       
 
 

 م 2017أكتوبر  26التاريخ: 

 هـ1439صــفر  06          

                                                           

 .12/3/2018المعمجل به اعتبارا  من  2018( لسنة 8مادة مستبدلة بالقرار رقم ) )*(
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 2018( لسنة 5قرار رقم )

 بشأن

 استخدام المركباتتئجار واسلائحة تنظيم 

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

 المدير العام،

 

( لسنة 61طلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )الابعد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

 المعدلة له،بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين  1964( لسنة 30وعلى القانون رقم )

بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على  1978( لسنة 31وعلى المرسوم بالقانون رقم )

 تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم  2016( لسنة 49وعلى القانون رقم )

 ،2017( لسنة 30رقم )

لائحة الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس  وعلى

 والقرارات المعدلة لها، 1977( لسنة 3الإدارة رقم )

في شأن تنظيم شئون المشتريات والمخازن والتكليف بإجراء  1984( لسنة 226وعلى القرار رقم )

 الأعمال والقرارات المعدلة له،

في شأن تشكيل لجنة الشراء بالمؤسسة وتحديد اختصاصاتها  2017( لسنة 46القرار رقم ) وعلى

 ،2017( لسنة 77المعدل بالقرار رقم )

 تقتضيه مصلحة العمل. وبناء على ما

 

 ـــ قــــررـــ 

 

 .       1/4/2018من اعتباراً استخدام المركبات المرافقة لهذا القرار استئجار و(: يعمل بلائحة تنظيم 1مادة )

 

 (: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.2مادة )

 المدير العام

 

 حمد مشاري الحميضي

 .م 2018 مارس 05التاريخ: 

 .هـ1439جمادي الآخرة  17          
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 لائحة تنظيم استئجار واستخدام المركبات

 

جراءات المنصوص عليها في هذه (: يكون تنظيم استئجار واستخدام المركبات وفقاً للقواعد والإ1مـــادة )

 اللائحة والنماذج المرافقة لها.

ويجوز تعديل النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة بعد موافقة نائب المدير العام للشئون 

 المالية والإدارية بناء على اقتراح من إدارة الشئون الإدارية موضحاً به أسباب ذلك.

 

 أولاً: المركبات المستأجرة

 

(: هي كل مركبة آلية تستخدم عادة في نقل الأشخاص أو الأشياء أو كليهما، وتكون مستأجرة 2ــادة )مـ

 للمؤسسة.

ومع مراعاة الأحكام المقررة بالتشريعات ذات الصلة، يتعين في عقود استئجار المركبات 

حقوق  التي تبرم بعد العمل بهذه اللائحة أن تتضمن الأحكام التي من شأنها المحافظة على

المؤسسة وتحقيق الاستخدام الأمثل للمركبات، وذلك بأن ينص فيها كحد أدنى على الأحكام 

 التفصيلية المتعلقة بما يلي:

 

أنواع المركبات، ومواصفاتها، وأعدادها، والقيمة الإيجارية لكل منها، والقيمة  -أ

 الإجمالية وطريقة السداد.

 مدة الاستئجار. -د

 بات.فحص واستلام واستعمال المرك -ج

عدم مسئولية المؤسسة عن أي مخالفات مرورية ترتكب أثناء قيادة المركبات،  -د

والمدة التي تكون فيها مسئولة عن تقديم البيانات ذات العلاقة بسائق المركبة، 

ومسئولية المتعهد عن تقديم كشف بالمخالفات الخاصة بالمركبات المستأجرة منه 

 وتحديد مواعيد ذلك.

 الصيانة وإصلاح الأعطال.متطلبات التشغيل و -ه

 التأمين الشامل والتكميلي للمركبات. -و

 حوالة الحقوق والالتزامات، والتنازل عن العقد، وتعديله، وإنهائه وفسخه. -ز

 الغرامات والجزاءات والكفالات وكيفية استيفائها. -ح

 أثر النزاع بين طرفي العقد على تنفيذه، والاختصاص في الفصل فيه. -ط

 

 ـاد مـــــــا أمكـــــــــن بنمـــــــــوذج العقـــــــــــد المرافــــق.ويتـم الاسترشـــــ
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 ثانياً: تقدير اعتمادات المركبات المستأجرة

 

(: تتولى إدارة الشئون الإدارية تقدير احتياجات المؤسسة من المركبات في كل سنة مالية خلال 3مادة )

من التقدير كافة البيانات المتعلقة بالمركبات لدى مواعيد إعداد الميزانية التقديرية، على أن يتض

المؤسسة من حيث العدد، والمواصفات، والوظائف والأعمال التي تتطلب تخصيص مركبات، 

ومعدلات الاستهلاك السنوي للوقود، ونوع الاستخدام، والقيمة الفعلية لعقود الإيجار، والقيمة 

 معلومات أخري تراها ضرورية.الإيجارية التقديرية للمركبات الجديدة، وأية 

 

 ثالثاً: إدارة وتخصيص المركبات

 

(: تكون إدارة الشئون الإدارية مسئولة عن إدارة وتنظيم استخدام المركبات المستأجرة للمؤسسة 4مادة )

 وتحديد أماكن إيوائها، وتسُلّم جميع المركبات المستأجرة إليها طوال مدة عقد استئجارها.

 

ليم المركبة المستأجرة بمعرفة إدارة الشئون الإدارية إلى وحدة تنظيمية أخرى بالمؤسسة (: يجوز تس5مادة )

بشكل دائم أو مؤقت، إذا اقتضت طبيعة عملها تخصيص مركبة أو أكثر لها تكون تحت تصرفها 

 في أي وقت.

كما يجوز تسليم المركبة لمتطلبات أداء وظيفة معينة بشكل دائم أو مؤقت لاستخدامها في 

لمهام اللازمة أثناء الدوام الرسمي، على أن تتطلب طبيعة هذه الوظيفة الانتقال عادة إلى ا

 مواقع عمل أو جهات أخرى أو غير ذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن تسَّلم المركبة استخدامها في غير أعمال المؤسسة، كما لا 

مواقف المركبات التابعة للمؤسسة، يجوز الاحتفاظ بالمركبة خارج المكان المحدد لإيوائها في 

ما لم يكن هناك أسباب تبرر ذلك، وبعد الحصول على موافقة نائب المدير العام للشئون المالية 

 والإدارية.

 

 رابعاً: استلام المركبات والمسئولية عنها

 

المتعهد أو  (: يكون فحص واستلام المركبات المستأجرة بمعرفة إدارة الشئون الإدارية، وفي حضور6مادة )

من ينوب عنه، ويتم الاستلام بموجب محضر استلام يوضح فيه يوم وتاريخ وساعة الاستلام، 

ورقم وحالة كل مركبة، ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الواردة بالعقد، ووثيقة التأمين، 

تأجرة، وعدم مسئولية المؤسسة عن المخالفات المرورية التي ترتكب أثناء قيادة المركبة المس

ومدة تقديم البيانات الخاصة بالسائق في هذه الحالة، والمدة التي يلتزم فيها المتعهد بتقديم 

( فحص واستلام المركبة، ووثيقة 1كشف عن هذه المخالفات، ويرفق بالمحضر النموذج رقم )
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التأمين لكل مركبة وأية مستندات أخرى ذات صلة، ويحرر محضر الاستلام من نسختين 

 ن بتوقيع ممثلي الطرفين تحفظ الأولى بملف العقد بالمؤسسة، وتسلم الثانية للمتعهد.مذيلتي

وفي الحالات التي تنتقل فيها حيازة المركبة بين المؤسسة والمتعهد أثناء سريان العقد أياً كان 

سبب ذلك، بما في ذلك حالات الصيانة والإصلاح، يراعى تحرير محضر بالتسليم والاستلام في 

الة على حدة مع إرفاق النموذج المعد لهذا الغرض على النحو المبين في الفقرة السابقة، كل ح

 ولا يعتد بأي تسليم أو استلام للمركبة يتم بالمخالفة لذلك.

 ( سجل صيانة وإصلاح مركبة.2وتكون متابعة الصيانة والإصلاح وفقاً للنموذج رقم )

 

برد السيارات غير المطابقة للشروط والمواصفات وتوفير بديل  (: مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة7مادة )

عنها والتي يجب النص عليها في مناقصة وعقد الاستئجار، تكون المؤسسة مسئولة عن 

المركبات المستأجرة بعد استلامها بموجب المحضر المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك 

صة بمسئولية المتعهد في حالة انتقال حيازة حتى تاريخ انتهاء العقد، وتراعى الأحكام الخا

 المركبات إليه خلال مدة العقد أياً كان السبب على النحو الوارد في مناقصة وعقد الاستئجار.

 

وتلتزم المؤسسة باستعمال المركبات الاستعمال المعتاد مع مراعاة التقيد بكافة القوانيــن 

لمعمول بها في دولة الكويت. وإذا كانت المركبات قد والنظم المتعلقة بقيادة المركبات المماثلة ا

تم استئجارها لأغراض مؤقتة كما في حالات الوفود الرسمية والمؤتمرات التي تنظمها 

المؤسسة، فإنه يتعين أن يتضمن مستند استئجارها ما يقرر مسئولية المتعهد عنها طوال مدة 

ق مع إدارة العلاقات العامة والإعلام الاستئجار، وتتولى إدارة الشئون الإدارية بالتنسي

 بالمؤسسة تنظيم استخدامها.

 

(: يتحمل سائق المركبة المستأجرة بالمخالفات المرورية التي يرتكبها أثناء قيادة المركبة المسلمة 8مادة )

إليه، وتتولى المؤسسة تزويد المتعهد بعد قيامه بإخطارها بهذه المخالفات بإسم السائق الذي 

خدم المركبة ساعة ارتكاب المخالفة، وصورة عن بطاقته المدنية ورخصة القيادة كان يست

 الخاصة به وذلك خلال المدة المنصوص عليها في مناقصة وعقد الاستئجار.

( يوماً على 45ولا تكون المؤسسة مسئولة عن أي مخالفات يتم إخطارها بها بعد انقضاء )

 انتهاء مدة التعاقد.

 

 اليومي للمركبات خامساً: الاستخدام

 

( من هذه اللائحة يجب على الوحدة التنظيمية التي تطلب استخدام 4(: مع مراعاة أحكام المادة )9مادة )

( طلب استخدام مركبة، واعتماده من 3مركبة لإنجاز أعمالها، استيفاء بيانات النموذج رقم )

 المسئول المختص بها.
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ارية قبل التاريخ المحدد لاستخدام المركبة بيوم واحد ويرُسل أصل الطلب إلى إدارة الشئون الإد

 على الأقل، ويجوز في حالات الاستعجال تقديم الطلب في نفس اليوم.

 

 ويستخدم الطلب ليوم واحد أو أكثر إذا اقتضت الحاجة ذلك.

 

وتتللللولى إدارة الشللللئون الإداريللللة التنسلللليق بللللين الاحتياجللللات اليوميللللة المختلفللللة للوحللللدات 

 بالمؤسسة بما يحقق الاستخدام الأمثل للمركبات.التنظيمية 

 

( سجل متابعة الحركة اليومية للمركبة 4وتكون متابعة حركة المركبة على النموذج رقم )

بمعرفة إدارة الشئون الإدارية، ويحتفظ بالنسخة الأصلية في ملف خاص لدى هذه الإدارة، 

 وتسلم نسخة أخرى طبق الأصل لسائق المركبة.

 

 استهلاك الوقود سادساً:

 

(: تتحمل المؤسسة بتكاليف تزويد المركبات المستأجرة بالوقود، فيما عدا المركبات المشار إليها 10مادة )

 ( من هذا القرار.7في الفقرة الأخيرة من المادة )

وفي تقدير حد أقصى لكمية الوقود التي تصرف لكل مركبة يتعين أن يؤخذ في الاعتبار نوع 

السلندرات، وسعة المحرك، واستخداماتها، ويجوز تعديل هذا الحد بالزيادة أو  المركبة، وعدد

 النقصان حسب ما يكشف عنه الاستخدام الفعلي للمركبة.

ويجب ترشيد استهلاك الوقود من خلال مراجعة وتعديل المعدلات المقدرة مقارنة بالمنصرف 

 الفعلي.

 

ها كل مركبة شهرياً بموجب النموذج رقم وتكون متابعة وتسجيل كميات الوقود التي تستهلك

 ( سجل متابعة استهلاك وقود.5)

 

(: تسُتخدم بطاقات الدفع المسبق لتزويد المركبات بالوقود، عن طريق فتح حساب للمؤسسة لهذا 11مادة )

 الغرض لدى شركة البترول الوطنية الكويتية يتم تعزيزه كلما قارب الرصيد على الانتهاء.

فع مسبق لكل مركبة على حدة، وتسلم إلى السائق بموجب النموذج رقم وتخصص بطاقة د

أ( إقرار وتعهد باستلام بطاقة الدفع المسبق ويكون مسئولًا عنها طالما كانت المركبة في /6)

حوزته، ولا يجوز له استخدامها في تزويد مركبات أخرى بالوقود، وفي حالة فقد البطاقة من 

إدارة الشئون الإدارية لإلغائها، ويتحمل في هذه الحالة بتكلفة  السائق يجب أن يقوم بإخطار

استخراج بطاقة جديدة بدلًا عن المفقودة، كما يلتزم بتسليم البطاقة إلى الإدارة المشار إليها في 
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ً للنموذج رقم  حالة قيامه بإجازة أو عند انتهاء علاقته بالعمل المكلف به أو بالمؤسسة وفقا

 بطاقة الدفع المسبق. ب( نموذج تسليم/6)

 

 سابعاً: تسليم المركبات 

 

(: تسُلم المركبات المستأجرة إلى المتعهد أو من ينوب عنه بعد انتهاء مدة عقد استئجارها بموجب 12مادة )

( فحص وتسليم مركبة، ويوضح في المحضر يوم 7محضر تسليم يرفق به النموذج رقم )

 أعدادها وحالاتها.وتاريخ وساعة التسليم وأرقام المركبات و

 

 ثامناً: جرد المركبات

 

(: تخضع المركبات المستأجرة لأنظمة الجرد السنوي المعمول بها بالمؤسسة، طالما كانت هذه 13مادة )

المركبات في حيازة المؤسسة، كما يجوز إجراء الجرد المفاجئ للمركبات في أماكن إيوائها، 

 ركبة.( بطاقة جرد م8ويستخدم في ذلك نموذج رقم )

 

 تاسعاً: الرقابة على استخدام المركبات

 

(: تعتبر المركبات المستأجرة عهدة على المؤسسة، وتكون إدارة الشئون الإدارية مسئولة عنها، 14مادة )

( إقرار وتعهد باستلام مركبة، 9وتسلم المركبة المستأجرة إلى السائق بموجب النموذج رقم )

الموظف المختص بالإدارة المشار إليها، ويحفظ النموذج والذي يوقع عليه من قبله ومن قبل 

 في ملف خاص لدى الإدارة.

 

(: تتولى إدارة الشئون الإدارية التفتيش الدوري على استخدام المركبات، للتأكد من استخدامها في 15مادة )

 الأغراض التي خصصت من أجلها.

 كبات، وتنظيم حركتها وتتبعها.ويراعى استخدام التقنيات الحديثة في ترشيد استخدام المر

فإن  ،ولا يجوز السماح بقيادة المركبة لغير المصرح له بقيادتها، وفي حالة مخالفة ذلك

للمؤسسة اتخاذ ما تراه من إجراءات وتدابير في مواجهة كل من السائق ومن قام باستلام 

المساءلة التأديبية  المركبة أو قيادتها دون تصريح منها في هذا الشأن، بما في ذلك حقها في

 وكذلك المدنية والجزائية اذا كان لذلك مقتضى.
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 نموذج استرشادي

 لعقــد 

 استئجار مركبات لإنجاز أعمال

 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيـــة

 

 يوم .... الموافق .../.../...... بين كل من: إنه في

 

لها قانوناً المدير العام بصفته السيد/ ............ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمث أولًا: 

مدينة  -المرقاب  -شارع السور  -.................................. ومقرها البناء المملوك لها 

 الكويت.

 )طرف أول(

 

لعقـد السيد/ ثانياً: شركة/ مؤسسة ........................................... ويمثلهـا قانوناً فــي توقيـع ا

..................................... )الصفة( .............. )الجنسية.....................( ويحمـــل 

......... ............بطاقــة مدنيــــة رقـــــم: ............... ومقرها: .......................... قطعة ...

........ هاتف: ................... فاكس: ......... ص. ب: ......... مبنى ......... شارع .............

 .…………………........… :Emailر. ب: ......... / 

 )طرف ثان(

 تمهيـــــد

 

لما كان الطرف الأول يرغب في استئجار مركبات لاستخدامها في إنجاز أعماله، وحيث أن الطرف 

ك الإمكانيات المادية والفنية لتأجير مثل هذه المركبات وتقديم الثاني من المتخصصين في هذا المجال، ويمل

خدمات الصيانة والإصلاح وكافة الخدمات المتعلقة بها، فقد عهد الطرف الأول إلى الطرف الثاني القيام 

( مركبة للإيجار طبقاً للأنواع والشروط العامة والخاصة والمواصفـات الفنيــة الموضحة .…بتسليمه عدد )

 هذا وبناءً على موافقة كل:)............................( ئــق المناقصة رقـم بوثا

 

الجهللاز المركللزي للمناقصللات العامللة بكتابلله رقللم )...( بتللاريخ .../.../...... بشللأن ترسللية المناقصللة  -1

ت بشلأن المناقصلا 2016( لسلنة 49المذكورة أعلاه على الطرف الثاني، وفقاً لأحكــام القانون رقم )

 .2017( لسنة 30العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )

 

 الفتوى والتشريع بكتابها رقم )...........................( المؤرخ .................  -2

 

 ديـوان المحاسبة بكتابــه رقم )...( المؤرخ .../.../.... -3
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الكفالة البنكية رقم )...( المؤرخة وحيث أن الطرف الثاني قد قدم التأمين النهائي بموجب 

.../.../...... بمبلغ مقداره .... د.ك )فقط ..... دينارًا كويتياً لاغير( والمسحوب على بنك ....... لصالح 

( تسعين يومًا بعدها، كما قبل الطرف 90الطرف الأول والسارية المفعول خلال فترة سريان العقد ولمدة )

 عمال سالف الإشارة إليها، لذا فقد اتفق الطرفان على ما يلي :الثاني الالتزام بتنفيذ الأ

 

 ( نطاق العقد1البند )

 

يعتبـــــر التمهيـد السابـق والشــــروط العامـة والخاصــــة والمواصفات الفنية الواردة بوثائــــــق 

بشأن المناقصات العامة  2016( لسنة 49)....................( وأحكام القانون رقم )المناقصـــة رقــم 

والعطاء المقدم من الطرف الثاني، جزءًا لا  2017( لسنة 30ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم )

 يتجـزأ مــن هـــذا العقـــد ومكملًا لأحكامه.

 

 ( محل العقد2البند )

 

لمركبات المبينة أنواعها يؤجر الطرف الثاني للطرف الأول للاستعمال داخل نطاق دولة الكويت ا : أولاً 

وأوصافها وأعدادها وفقاً لصافي أسعاره المعلنة في جدول الكميات والأسعار الوارد ضمن وثائق 

 المناقصة وذلك على النحو التالي :

 

رقم 

 البند

نوع 

 المركبة
 العــدد الوصـــــف

الإيجار 

الشهري 

للمركبة 

 الواحدة

 د.ك

الإيجار 

الشهري لجميع 

 المركبات

 د.ك

يجار جميع إ

المركبات لمدة 

........... 

 د.ك

1        

2        

3        

     الإجمـــــــالي

 

 

 ثانياً: فحص واستلام المركبات

يتعهد الطرف الثاني بتسليم المركبات إلى الطرف الأول خلال فترة أقصاها ........... من تاريخ  .1

 له الطرف الأول. توقيع العقد، وذلك في الأماكن والمواعيد التي يحددها
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تفحص المركبات المستأجرة بمعرفة ممثلي الطرف الأول قبل استلامها، وعلى الطرف الثاني أو من  .2

ينوب عنه حضور الفحص، ويتم الاستلام بموجب محضر استلام يحرر من نسختين لكل منهما 

بأولاً من هذا نسخة، يوضح فيه تاريخ وساعة الاستلام ورقم وحالة كل سيارة ومطابقتها لما جاء 

 البند.

يراعى تنفيذ ما أتفق عليه بالفقرة السابقة من حيث تحرير محضر بالاستلام في كل مرة تنتقل فيها  .3

حيازة المركبات من الطرف الثاني إلى الطرف الأول أياً كان السبب في تلك الحيازة، ولا يعتد 

 بالاستلام الذي يتم بالمخالفة لذلك.

ركبات المستأجرة غير مطابقة للشروط والمواصفات المتفق عليها لأي سبب إذا تبين أن أياً من الم .4

من الأسباب حتى ولو كان ذلك بعد استلامها كان للطرف الأول الحق في رفضها وطلب ردها وعلى 

الطرف الثاني أن يستردها فورًا، فإذا تأخر في ذلك جاز للطرف الأول إيداعها في أحد الأماكن 

المركبات، دون أن يكون مسئولًا عما قد يصيبها من فقد أو نقص أو تلف أو  المخصصة لديه لوقوف

 هلاك.

يجوز للطرف الأول وفقاً لحاجته الإبقاء على أي من المركبات المستأجرة غير المطابقة للمواصفات  .5

المتفق عليها واستخدامها لحين قيام الطرف الثاني بتوفير المركبات المطابقة للشروط والمواصفات 

لال المهلة التي يحددها الطرف الأول، وفي هذه الحالة لا يدفع الطرف الأول القيمة الإيجارية خ

المتفق عليها، وإنما يتم تقدير القيمة الإيجارية للمركبات المستأجرة غير المطابقة للشروط 

حددة في والمواصفات وفقاً لما يراه الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحقه بعد انتهاء المهلة الم

 توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها بالعقد.

 إذا رُفضت كل أو بعض المركبات المستأجرة طبقاً لما تقدم، كان للطرف الأول الخيار بين:  .6

 

أن يطلب من الطرف الثاني أن يورد بدلًا عنها مركبات مطابقة للشروط والمواصفات المتفق  (أ

ول دون الإخلال بحقه في توقيع غرامة التأخير عليها خلال المهلة التي يحددها الطرف الأ

 المنصوص عليها في العقد.

أن يستأجر على حساب الطرف الثاني بدلًا عنها من السوق المحلي، أو بالطريقة التي يراها  (ب

مناسبة مع الرجوع عليه بفروق الأسعار فضلًا عن غرامة التأخير المنصوص عليها في العقد، 

جمالي قيمة عقد المركبات التي تم استئجارها من الغير مقابل ( من إ10بالإضافة إلى )%

المصاريف الإدارية، كل ذلك دون أن يكون للطرف الثاني الحق في المعارضة، وبغير حاجة إلى 

إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراءات قضائية، أو إثبات الضرر الذي يعد متحققاً في جميع 

 الأحوال.

التأمين ودون الاخلال بحق الطرف الأول في المطالبة بأي  أن يفسخ العقد مع مصادرة (ج

 تعويضات.
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 ثالثاً: استعمال المركبات

 

يكون الطرف الأول مسئولًا عن المركبات المستأجرة بعد استلامها وتوقيعه على المحضر المعد لذلك  .1

الثاني خلال مدة وحتى تاريخ انتهاء هذا العقد، فيما عدا حالة انتقال حيازة المركبات إلى الطرف 

 العقد أياً كان السبب حيث يكون مسئولًا عنها.

يتعهد الطرف الأول باستعمال المركبات الاستعمال المعتاد مع مراعاة الالتزام بكافة القوانين والنظم  .2

 المتعلقة بقيادة المركبات المماثلة المعمول بها في دولة الكويت.

 شف بأسماء مستخدمي المركبات.يقوم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بك .3

لا يكون الطرف الأول مسئولاً عن أي مخالفات مرورية ترتكب أثناء قيادة المركبات، وتتحدد  .4

مسئوليته بتقديم البيانات ذات الصلة بسائقها بشرط أن يزوده الطرف الثاني بكشف شهري بما قد 

ه اليوم العاشر من كل شهر وذلك يكون مسجلاً من مخالفات عن المركبات المستأجرة في موعد أقصا

 طوال مدة العقد وحتى نهاية الشهر التالي له.

( يوماً 45وتنتهي مسئولية الطرف الأول عن تقديم أي بيانات تتعلق بسائق المركبة اذا انقضى )

 على انتهاء مدة العقد.

 

 رابعاً: متطلبات التشغيل والصيانة وإصلاح الأعطال

 

 سائق، ويتحمل الطرف الأول تكاليف تزويدها بالوقود طيلة مدة العقد.المركبات المستأجرة بدون  .1

يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة بإجراء الصيانة الوقائية وفي كراجه الخاص بصفة دورية  .2

لكافة المركبات موضوع العقد من حيث تبديل الزيوت، الفلاتر... الخ، وفي حالة سحب المركبة 

لتزم الطرف الثاني باستلامها بمعرفة مندوبيه من موقع عملها لدى الطرف للصيانة الوقائية، ي

 الأول، وإعادتها إلى نفس الموقع بعد انتهاء الصيانة.

في كل الأحوال إذا كانت الصيانة الوقائية تستغرق وقتاً يزيد على ساعتين، فعلى الطرف الثاني  .3

 الوقائية للمركبة الأصلية.توفير مركبة مماثلة بديلة لحين الانتهاء من الصيانة 

يلتزم الطرف الثاني وعلى نفقته الخاصة بإصلاح المركبات المتعطلة مع استبدال ما تحتاجه من قطع  .4

غيار في أقرب وقت ممكن، وعلى أن تتم كافة التصليحات خلال الفترة الزمنية التي تتناسب مع حجم 

 العطل.

ساعة يومياً، وخلال فترة التعاقد بإرسال مندوبيه  يلتزم الطرف الثاني وعلى مدار الأربع والعشرين .5

لسحب المركبة المتعطلة من أي موقع كان في البلاد، سواءً كان ذلك خلال أيام العمل الرسمي أو 

أيام الجمعة والسبت أو أيام الراحات والعطلات الرسمية، وعليه الاستجابة لذلك خلال ساعتين على 

اها الطرف الأول محققة للغرض كالهاتف أو عن طريق الفاكس أو الأكثر من إبلاغه )بأي وسيلة ير

إحدى الوسائل الالكترونية أو غير ذلك(، وفي هذه الحالة يلتزم بتوفير مركبة بديلة مماثلة للمتعطلة 

 في حالة عدم قدرته على تشغيل المركبة الأصلية في موقع عطلها.
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بمصاريف تخليص وسحب المركبة إلى كراجه،  في حالات الحوادث أو التصادم يتحمل الطرف الثاني .6

ويقوم بإصلاحها على نفقته الخاصة، ويتعهد الطرف الأول بإبلاغ الشرطة وتقديم التقرير الخاص 

 بذلك عن الحادث إلى الطرف الثاني.

في جميع الأحوال يجب أن تكون المركبة البديلة بحالة ممتازة ومماثلة لنوع وطراز المركبة الأصلية  .7

 قة للشروط والمواصفات المتفق عليها في هذا العقد.ومطاب

يتعهد الطرف الأول بالتزام سائقيه بعدم إجراء أي إصلاح أو ضبط للمركبات لدى الغير باستثناء  .8

 تبديل الإطارات وإصلاحها.

في حالة امتناع أو تأخر الطرف الثاني عن إجراء الصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال أو توفير  .9

يلة مماثلة محل المتعطلة، فإنه يحق للطرف الأول اتخاذ ما يراه مناسباً دون حاجة إلى مركبة بد

تنبيه الطرف الثاني أو إنذاره أو اللجوء للقضاء أو إثبات حدوث ضرر والذي يعتبر متحققاً في جميع 

الأحوال مع حقه في خصم ما تكبده من مصروفات من قيمة الإيجار الشهري ودون الإخلال بأي 

 قوق أخرى محتفظ بها في العقد للطرف الأول.ح

 

 خامسًا: تأمين المركبات

يلتزم الطرف الثاني بالتأمين على جميع المركبات موضوع العقد تأميناً شاملًا على أن يشمل ذلك 

التصليح داخل الوكالة بدون استهلاك وبدون تحمل، وتغطية الحوادث المجهولة دون حد أقصى، وتغطية 

والجزئي وبما يضمن عدم تحمل الطرف الأول أو الرجوع عليه من أي طرف بأية التزامات عن  الهلاك الكلي

الحوادث التي تقع من المركبات محل العقد وبلا استثناءات، ويجب أن يكون التأمين لدى إحدى شركات 

ل وثائق التأمين لكافة التأمين المحلية المعتمدة العاملة داخل الكويت، ويلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأو

 المركبات محل العقد وذلك عند تسليم المركبات للطرف الأول.

 

 ( مدة العقد3البند )

مدة العقد ........  تبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لاستلام جميع المركبات ويجوز تمديده لمدة 

ف الثاني بذلك قبل انتهاء مدة العقد ............. بذات الشروط والأسعار الواردة بالعقد، شريطة إخطار الطر

 بثلاثة أشهر على الأقل.

 ( قيمة العقد وطريقة السداد4البند )

القيمة الإجمالية للعقد مبلغ مقداره ) .............. د.ك( فقط )................ لا غير ( ويتم سدادها 

...... لا غير وفي موعد غايته أسبـــوع على دفعات شهرية مؤجلة بواقــع )........... د.ك( فقط ...........

 من تاريخ اعتمــاد الفاتــــورة من الإدارة المختصـــة لـــدى الطرف الأول.

 

 ( تعديل العقد5البند )

يحتفظ الطرف الأول لنفسه بالحق في تعديل قيمة العقد بالزيادة أو بالنقص بحدود )... %( 

 2016( لسنة 49( من القانون رقم )74كام المنصوص عليها بالمادة ).......... بالمائة، وفقاً للقواعد والأح
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في شأن المناقصات العامة، وفي حالة الزيادة يلتزم الطرف الثاني بالتنفيذ بذات الأسعار والشروط المبينة 

بالعقد دون أي اعتراض منه، وذلك بكتاب رسمي يصدر عن الطرف الأول قبل مدة شهر من موعد المباشرة 

 ادة أو بالنقص.بالزي

 

 ( التأمين النهائي6البند )

 

يلتزم المناقص الفائز )الطرف الثاني( خلال شهر من تاريخ إخطاره بالترسية بتقديم تأمين نهائي في 

صورة خطاب ضمان غير مشروط وخال من أي تحفظات وصالح للأداء بأكمله وغير قابل للرجوع فيه صادر 

%( من القيمة الإجمالية للعقد  10الكويت لصالح الطرف الأول بنسبة )من أحد البنوك المعتمدة لدى دولة 

بصفة تأمين وضمان لتنفيذ كافة التزاماته المقررة بهذا العقد على أن يكون ساري المفعول من وقت إصداره 

طرف الثاني ( يوماً بعده، ولا يدفع عن مبلغه فوائد ولا يجوز لدائني ال90إلى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد ولمدة )

 الحجز على مبلغ التأمين.

 

ويحق للطرف الأول أن يخصم من قيمته الغرامات والتعويضات والمصاريف التي تستحق على 

المناقص الفائز )الطرف الثاني( بموجب هذا العقد دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الالتجاء إلى القضاء أو 

ل الأحوال ودون أن يكون للمناقص الفائز )الطرف الثاني( أو إثبات حدوث الضرر الذي يعتبر محققاً في ك

البنك حق الاعتراض على هذا الخصم، وفي حالة الخصم الجزئي أو الخصم الكلي أو نقصان مبلغ التأمين 

يجب على المناقص الفائز )الطرف الثاني( تكملة قيمة التأمين المقررة أو تقديم تأمين جديد بنفس مبلغ 

السابق وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم  وشروط التأمين

الوصول، فإذا لم يقم بذلك فمن حق الطرف الأول تكملة هذا التأمين خصمًا من مستحقات المناقص الفائز 

مين المقررة أو )الطرف الثاني( لديه، فإذا لم تكن له مبالغ مستحقة الصرف أو لم تغط مستحقاته قيمة التأ

عجز عن تكملة التأمين خلال المهلة المشار إليها حق للطرف الأول فسخ العقد وذلك بموجب كتاب موصى 

عليه بعلم الوصول دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية مع حفظ حق الطرف الأول في الرجوع على 

 ى ذلك.المناقص الفائز )الطرف الثاني( بالتعويض عن الأضرار المترتبة عل

 

 ( التنازل عن العقد وحوالة الحق7البند )

 

لا يجوز للطرف الثاني التنازل كلياً أو جزئياً عن التزاماته الواردة بهذا العقد أو التعاقد من الباطن إلا  (أ

بموافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول، وفي هذه الحالة يظل الطرف الثاني والمتنازل إليه أو المتعاقد 

 مسئولين مسئولية تضامنية عن تنفيذ كافة أحكام هذا العقــد.من الباطن 

لا يجوز للطرف الثاني حوالة حقوقه الناشئة عن هذا العقد إلى الغير ولن يقبل الطرف الأول بأية حوالة  (ب

 حق تصله بهذا الشأن.
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 ( المخالفات والغرامـــات 8البند )

 

البند على الطرف الثاني إذا خالف أياً من يحق للطرف الأول، توقيع الغرامات الواردة في هذا 

التعليمات الموضحة في البنود المذكورة أدناه، وذلك دون سابق تنبيه أو إنذار ودون إتخاذ أية إجراءات 

قضائية ضده، ودون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي يعتبر في جميع الأحوال متحققاً بوقوع المخالفة، وللطرف 

الغرامات إدارياً من الدفعات الشهرية المستحقة للطرف الثاني أو من الضمان الأول الحق في خصم هذه 

المصرفي المودع لديه لتنفيذ العقد، وتعتبر المخالفة متحققة بناء على ما يرد بشأنها في تقارير الجهة المعنية 

 والمسئولة عن متابعة تنفيذ العقد، وذلك على النحو التالي:

 

 د.ك( يومياً عن كل مركبة عند تحقق أي من المخالفات التالية: 20خير مقدارها )تستوفى غرامة تأ أولًا : 

 

 إن لم يتم تسليم أي من المركبات محل العقد في الموعد المحدد بالعقد. .1

تسليم أي من المركبات بشكل مخالف للشروط والمواصفات المتفق عليها بالعقد،  ولم يتم  .2

 كما هو متفق عليه بالعقد.استبدالها بغيرها بشكل مماثل ومقبول 

عند حدوث عطل للمركبة أو عدم تواجدها بسبب الصيانة أو التصليح أثناء تنفيذ العقد، ولم  .3

تستبدل بمركبة أخرى مماثلة ومقبولة خلال ساعتين من وقت إبلاغ المتعاقد )بأي وسيلة يراها 

ترونية أو غير ذلك( الطرف الأول محققة للغرض كالهاتف أو الفاكس أو إحدى الوسائل الالك

وفي أي موقع وسواء كان ذلك خلال أيام العمل الرسمي أو أيام الجمعة والسبت أو أيام الراحة 

 والعطل الرسمية.

 مخالفة الطرف الثاني لأي من التزاماته التعاقدية الأخرى المنصوص عليها في العقد. .4

 

ً الحرمان من ا لأجر اليومي، مع عدم الإخلال بأية حقوق أخرى ثانياً : كافة الغرامات السابقة تستوجب حتما

 محتفظ بها في العقد للطرف الأول.

 

 ( الخصم من المستحقات9البند )

 

كل المبالغ التي تستحق على الطرف الثاني للطرف الأول تطبيقاً لأحكام هذا العقد سواءً بصفة 

لتأمين أو أي مبالغ أخرى تكون غرامات أو مصاريف أو تعويضات أو غيرها يكون له الحق في خصمها من ا

مستحقة للطرف الثاني لدى الطرف الأول بناءً على هذا العقد، أو أي عقد آخر لدى أي وزارة أو إدارة أو 

مؤسسة أو هيئة أو غير ذلك من الجهات الحكومية المختلفة، كل ذلك دون أن يكون للطرف الثاني الحق في 

نبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية، وبدون اشتراط وقوع الضرر الذي المعارضة، وبغير الحاجة إلى إنذار أو ت

 يعتبر متحققاً في جميع الأحوال.
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 ( إنهاء العقد10البند )

 

يحق للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، مع مراعاة إخطار 

ول، دون أن يكون للطرف الثاني الحق في الطرف الثاني مسبقاً بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوص

الاعتراض، وفي هذه الحالة فإن مسئولية الطرف الأول تقتصر على سداد المبالغ المستحقة للطرف الثاني عن 

 الخدمات والأعمال التي تم إنجازها بالفعل بموجب أحكام هذا العقد حتى تاريخ إخطاره بالإنهاء. 

 

 ( فسخ العقد11البند )

 

أي حق آخر محتفظ به في العقد أو في القانون فللطرف الأول الحق في فسخ العقد أو  علاوة على

 سحب العمل والتنفيذ على الحساب لأي سبب من الأسباب التالية:

 إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد. - .1

 إذا ارتكب الطرف الثاني أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش أو التواطؤ. .2

ا الطرف الثاني أو حاول أن يرشو أي موظف من موظفي الطرف الأول سواء بطريق مباشر إذا رش .3

 أو غير مباشر.

 إذا أفلس الطرف الثاني أو قدم طلب تفليسه. .4

أظهر الطرف الثاني بطئاً في تنفيذ التزاماته بحيث يتحقق معه للطرف الأول أنه للن يسلتطيع تنفيلذ إذا  .5

 التزاماته في المواعيد المحددة.

إذا قام الطرف الثاني بإسناد العمل كله أو بعضه لمتعاقد من الباطن دون الحصول على موافقلة كتابيلة  .6

 مسبقة من الطرف الأول.

 إذا عجز الطرف الثاني عن البدء بالعمل. .7

 

ويكون فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب في هذه الحالات بموجب كتاب موصى عليه دون حاجة 

 أو اتخاذ أية إجراءات قضائية. إلى تنبيه أو إنذار

 

ويترتب على فسخ العقد أو التنفيذ على الحساب مصادرة التأمين النهائي والذي يصبح حقـاً خالصًا 

للطرف الأول دون أي اعتراض من الطرف الثاني، ودون الإخلال بحق الطرف الأول في خصم ما يستحق له 

به بسبب الفسخ أو التنفيذ على الحساب من أية مبالغ  من غرامات أو مصاريف إدارية أو أية خسارة تلحق

مستحقة أو تستحق للطرف الثاني لدى الطرف الأول، وفي حالة عدم كفايتها يحق للطرف الأول خصمها من 

مستحقات الطرف الثاني لدى أي جهة حكومية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق وذلك كله دون حاجة إلى تنبيه 

ية إجراءات قضائية، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني أو إنذار أو اتخاذ أ

 قضائياً بما لم يتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
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 ( الاستمرار في تنفيذ العقد في حالة قيام نزاع بين الطرفين12البند )

 

فيذ العقد بموجب الأحكام والشروط الواردة في حالة قيام نزاع يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في تن

فيه، وذلك في جميع الأوقات وطبقاً لتعليمات وتوجيهات الطرف الأول، ولا يحول دون ذلك قيام أي اعتراض 

أو نزاع أو أية إجراءات قضائية تتعلق سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بتنفيذ هذا العقد، وإلا اعتبر 

ماته التعاقدية، ولا يكون على الطرف الأول إلا أن يسدد الجزء غير المتنازع عليه الطرف الثاني مخلًا بالتزا

 من المطالبة أو الدفعات النقدية بحسب الحالة.

 ( أحكام عامة13البند )

 

أو آلات أو أجهزة أو بضائع لتنفيذ التزاماته يلتزم الطرف الثاني بشراء ما يحتاجه من مواد أو أدوات  .1

لمنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني، وفقاً لقرار وزير التجارة من افي هذا العقد 

( لسنة 282، وقراره رقم )1987( لسنة 23والمعدل بالقرار رقم ) 1987( لسنة 6والصناعة رقم )

، وتعتبر أحكام هذا القرار جزءًا لا يتجزأ من العقد ويترتب على الإخلال بها توقيع غرامة لا تقل 2000

( من قيمة المشتريات فضلًا عن الجزاءات الأخرى المقررة على إخلال الطرف الثاني 20)%عن 

بالتزاماته التعاقدية والمنصوص عليها بالعقد، مع مراعاة الالتزام بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 

في شأن دعم المنتجات  13/6/1999( المنعقد بتاريخ 23/99( الصادر في اجتماعه رقم )412)

 السلع المحلية والمقاولين الوطنيين.و

في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها  2000( لسنة 19يلتزم الطرف الثاني بأحكام القانون رقم ) .2

المعدل  2008خامسًا( لسنة /1104للعمل في الجهات غير الحكومية، وقرار مجلس الوزراء رقم )

الوطنية لدى تلك الجهات وما يطرأ عليهما من بتحديد نسب العمالة  2014( لسنة 1028بالقرار رقم )

تعديلات، وعلى الطرف الثاني أن يقدم شهادة حديثة باستيفاء نسبة العمالة الوطنية الصادرة من وزارة 

 2000( لسنة 19( من القانون رقم )6الشئون الاجتماعية والعمل قبل إبرام العقد وفقاً لنص المادة )

 زراء الصادرة في هذا الشأن.المشار إليه وقرارات مجلس الو

يلتزم الطرف الثاني في حاللة نقلل العماللة والبضلائع محلل العقلد جلوًا باسلتخدام طلائرات شلركة الخطلوط  .3

الجويللة الكويتيللة، أو طللائرات شللركات الطيللران الأخللرى التللي لهللا حللق النقللل للركللاب والبضللائع طبقًللا 

ا للضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء للاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها دولة الكويت، ووفقً 

 .13/4/1987( المنعقدة بتاريخ 18/87معدلًا بقراره المتخذ في جلسته رقم ) 1985( لسنة 21رقم )

فلي شلأن الكشلف علن العملولات التلي  1996( لسنة 25يقر الطرف الثاني بمراعاة أحكام القانون رقم ) .4

في مجلال سلريانه، والتقيلد بملا ورد بله ملن أحكلام عللى ضلوء تعمليم تقدم في العقود التي تبرمها الدولة 

 في هذا الشأن. 1996( لسنة 1ديوان المحاسبة رقم )

بشان ضريبة الدخل الكويتية المعدل  1955( لسنة 3يلتزم الطرف الثاني بكافة أحكام المرسوم رقم ) .5

 2008( لسنة 29ير المالية رقم )ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وز 2008( لسنة 2بالقانون رقم )
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وتعديلاته ولا يتم صرف الدفعة النهائية للطرف الثاني إلا بعد تقديم ما يثبت براءة ذمته من المستحقات 

أولاً/أ/ب،ج( الصادر في اجتماعه رقم /738( من قرار مجلس الوزراء رقم )2الضريبية إعمالاً للبند )

 .14/7/2008( المنعقد بتاريخ 2035/2008)

يقر الطرفان بأن العنوان الوارد بهذا العقد محلًا مختارًا لهما وأن كافة الإعلانات والمكاتبات  .6

والمراسلات التي ترسل عليه تنتج آثارها القانونية، وفي حالة تغيير أحد الطرفين لعنوانه يتعين عليه 

يتم هذا الإخطار تعتبر  إخطار الطرف الآخر بالعنوان الجديد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وما لم

جميع الإعلانات والمكاتبات والمراسلات التي ترسل إليه على العنوان الوارد في العقد صحيحة ونافذة 

 في حقه.

 

 ( القانون الواجب التطبيق14البند )

أبُرم هذا العقد في دولة الكويت وتسري عليه القوانين واللوائح الكويتية ويكون القضاء الكويتي 

 تص بالفصل في أي نزاع ينشأ عن تنفيذه.هو المخ

 ( نسخ العقد15البند )

 حُرر هذا العقد باللغة العربية ومن نسختين أصليتين، بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

 

 الطرف الثانــي  الطــرف الأول

 ..........................................................................  المؤسســة العامـــة للتأمينـــات الاجتماعيــــة

الإســـم: 

.......................................................... 

 
 الإســـم: ...........................................................

الصفـة: 

.......................................................... 

 
 : ...........................................................الصفــة

التوقيع: 

.......................................................... 

 
 التوقيع: ...........................................................

 .........../التاريخ: ...../.....  التاريخ: ...../...../...........
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 (1نمـوذج رقـم )

 فحص واستلام مركبة 

 : طريقة التعاقــد (1)

  2...... مناقصة رقم : م ع ت أ/     /  -

 ... / ... / ........تاريخ العقد : ........ /  ...رقم العقد :  م ع ت أ/  -

 (... / ... / ........حتى ... / ........  ... /)اعتبارًا من :   ........................................مدة العقد :   -

  .......................................................................................................المتعهــد :  -

 :  بيانات المركبة (2)

عدد ............../..... ة المعدنية : رقم اللوح ..............اللون:  ..............الموديل :  ..............النوع : 

 ....................................رقم الشاصي :  ..............سعة المحرك :  ..............السلندرات : 

 ...رقم وثيقة التأمين  )........................( تاريخ إصدارها :  ... / ... / ........ سارية حتى : ... / ... / .....

 .................................... نوع التأمين:................................................. شركة التأمين : 

 اليوم ................... الموافق    /   /          الساعة .................... -عند الاستلام / التسليم  حالة المركبة (3)

 

 موجـود ــــانبيـــــــــ البنود
غيــر 

 موجود
 ملاحظـات اللجنــة

    دفتر المركبة 1

    مساحــــــــة 2

    مرآة جانبية 3

    مرآة عاكسة 4

    حواجز شمس 5

    ولاعة / راديو / مسجل / ... الخ 6

    فرش أرضية المركبة 7

    إطار احتياطي 8

    غطاء الإطار 9

    رافع )جاك( 10

    تاح فك وتركيب الإطارمف 11

    عـــــدة 12

    مفاتيح تشغيل المركبة 13

    مطفأة 14

    كتالوج المركبة 15
 

 : مواعيد الاخطار بالمخالفات المرورية (4)

يتولى المتعهد تقديم كشف بما قد يكون مسجلاً من مخالفات مرورية خاصة بالمركبة المستأجرة في موعد أقصاه  -

 كل شهر طوال مدة التعاقد. اليوم العاشر من

تتولى المؤسسة تزويد المتعهد بالبيانات الخاصة بسائقي المركبة، ولا تكون مسئولة عن هذه المخالفات أو تقديم  -

 ( يوماً على انتهاء مدة العقد.45أي بيانات تتعلق بالسائق إذا انقضى )

 

 أعضاء اللجنة المشكلة من المؤسسة

 

 رئيس اللجنة  أعضــاء اللجنة  بيــــــان

     الاســـم

     التوقيع

 

 ..................التوقيع : ................ الصفة : ............................... : الاسم :  المتعهد / من ينوب عنه

 

 نسخة إلى المتعهد أو من ينوب عنه. -د : النسخة الأصلية بملف العق نسخ الاستمارة (5)
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 (2نمـوذج رقـم )

 سجل صيانة وإصلاح مركبة  

 

 :  بيانات المركبة

........./..... رقم اللوحة المعدنية :  ..............اللون:  ..............الموديل :  ......................النوع : 

 ......................................رقم الشاصي :  ..............سعة المحرك :  ..............عدد السلندرات : 

 كيلومتر ........عـــدد الكيلومترات المحدد للصيانة الدورية : كل 

 م

تاريخ 

الصيانة 

 الدورية

تاريخ 

حدوث 

 العطل

تاريخ 

إصلاح 

 العطل

تاريخ 

وساعة 

الاستلام / 

 التسليم

 الاسم / التوقيع

 ملاحظــات
 السائق

الموظف 

 المختص

مسئول 

 الخدمات العامة
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 (3نمـوذج رقـم )

 طلب استخدام مركبة

 

 ... / ... / ........تاريخ الطلب : 
 

  : بيانات الجهة الطالبةأولاً 

 

 ............................................................................................................الجهة :  -

 ................(  ....المرافقـــــون : عدد )  -

 ................................... - 3..........................  - 2.....................  - 1الأسمـــــــاء :  -

 .............................عنوانها : ................................. لوب الانتقال إليها : الجهة المط -

 ... / ... / ........تاريخ المهمة :  -

 .............أشهر(  من  3)ساعة / يوم / أسبوع / شهر/  ................الوقت المتوقع لإنجاز المهمة :  -

  ..........حتى 

 ................إلى الساعة ..................... من الساعة   ...............ية / شبه يومية( : مهمة )يوم -

 

 

 ثانياً : بيانات إدارة الشئون الإدارية

 

 الحجم ) صغيرة / متوسطة / كبيرة(. .............نـــوع :  ........../.....رقم اللوحة المعدنية للمركبة :  -

 .......................رقم الهاتف النقال :  ................................................. إسم الســـــائق : -

 ... / ... / ........التاريخ  ..........................ساعة العـودة :  ......................ساعة التحــرك :  -

 ..................................التوقيع :  ...................................................موظف الحركة :  -

 .........................التوقيع :  ...................................................مسئول الخدمات العامة :  -

 ملاحظات مسئول الخدمات العامــــة :  -

 

 

 

 

 
 

 

 الإدارية مدير إدارة الشئون      مدير الجهة الطالبة 
 

 

 نسخة إلـــى :

 الإدارة الطالبة. -

 مدير إدارة الشئون الإدارية. -

 مراقب الخدمات العامة. -
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 (4نمـوذج رقـم )

 سجل متابعة الحركة اليومية للمركبة 

 ...... /  ...........عن شهر 
 

 بيانات المركبة

 

.........../..... رقم اللوحة المعدنية :  .............اللون:  ..............الموديل :  ..............نوع المركبة : 

 ......................................رقم الشاصي:  ..............سعة المحرك :  ..............عدد السلندرات : 

 

 تاريخ الطلب مسلسل
الجهة 

 الطالبة

عدد 

 المرافقين

الجهة 

المطلوب 

الإنتقال 

 إليها

 ائقاسم الس تاريخ المهمة
ساعة 

 التحرك

ساعة 

 العودة

 اسم / توقيع الموظف

 المختص

 

 ملاحظات

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

 نسخة إلـــى:

 مدير إدارة الشئون الإدارية. -

 مراقب الخدمات العامة. -

 المركبة. سائق -
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 ( 5نمـوذج رقـم )

 سجل متابعة استهلاك وقــــود

 

 :  بيانات المركبة

............./..... رقم اللوحة المعدنية :  ..............اللون:  ..............الموديل :  ...............النوع : 

 .............................رقم الشاصي :  ..............سعة المحرك :  .......................عدد السلندرات : 

 -خصوصي  –نوع الوقود المستخدم : بنزين )عادي  -لتر  ........الحد الأقصى لاستهلاك الوقود في الشهر 

 أخـــرى(.

 ........./   .........السنة المالية : 

 

 الشهر
المستهلك 

 )لتـــر(
 الزيادة عــن المعــدل

 الاسم / التوقيع

 مسئول الخدمات العامة لموظف المختصا

     أبريل

     مايو

     يونيو

     يوليو

     أغسطس

     سبتمبر

     أكتوبر

     نوفمبر

     ديسمبر

     يناير

     فبراير

     مارس

     إجمالي المستهـــلك

     متوسط الاستهلاك الشهري

 

 اعتماد المسئول المختص:

 

 التوقيع:

 التاريخ:
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 أ(/6نمـوذج رقـم )

 إقرار وتعهد باستلام بطاقة دفع مسبق لتزويد مركبة بالوقود

  

 : بيانات المركبة

............./..... رقم اللوحة المعدنية :  ..............اللون:  ..............الموديل :  .................النوع : 

 .......................................رقم الشاصي :  ..............رك : سعة المح ............عدد السلندرات : 

-خصوصي  -نوع الوقود المستخدم : بنزين )عادي  -لتر  ........الحد الأقصى لاستهلاك الوقود في الشهر 

 أخـــرى(.

 ................................................................أقر أنا السائق : 

 ................................................................رقم مدنـــــــي : 

الصادرة ................................................................ بأنني قد تسلمت بطاقة الدفع المسبق رقم 

 ة الكويتية وأتعهد بما يلي :للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من شركة البترول الوطني

 استخدام البطاقة في تزويد المركبة المذكورة بياناتها أعلاه بالوقود. -

 عدم استخدام البطاقة في تعبئة أيه مركبات أخرى بالوقود. -

 إخطار المؤسسة فوراً في حالة فقد البطاقة، مع تحملي بسداد تكلفة استخراج بطاقة جديدة )بدل فاقد(. -

إلى مسئول الخدمات العامة بالمؤسسة عند قيامي بإجازة أو عند انتهاء العمل المكلف به تسليم البطاقة  -

 أو انتهاء علاقتي بالمؤسسة. 

 

 وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،

 

 مسئول الخدمات العامة        السائق 

 

 الاسم:        الاسم: 

 

 التوقيع:        التوقيع:

 

 

 ... / ... / ........التاريخ : 
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 ب(/6نمـوذج رقـم )

 تسليم بطاقة دفع مسبق لتزويد مركبة بالوقود

  

 : بيانات المركبة

............./..... رقم اللوحة المعدنية :  ..............اللون:  ..............الموديل :  .................النوع : 

 .....................................رقم الشاصي :  ..............سعة المحرك :  ..............عدد السلندرات : 

-خصوصي  -نوع الوقود المستخدم : بنزين )عادي  -لتر  ........الحد الأقصى لاستهلاك الوقود في الشهر 

 أخـــرى(.

 بيانات السائق:

 ................................................................الاسم: 

 ................................................................ــــي : الرقم مدنـــ

الصادرة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من ..................... تم تسليم بطاقة الدفع المسبق رقم 

...................... شركة البترول الوطنية الكويتية من قبل السائق المذكور أعلاه إلى السيد/ .............

الموظف بإدارة الشئون الإدارية بوظيفة .................... بالمؤسسة وذلك )لقيام السائق بإجازة / انتهاء 

 العمل المكلف به / انتهاء علاقته بالمؤسسة(.

 

 وقد تم إثبات ذلك بهذا النموذج.

 

 

 مسئول الخدمات العامة        السائق 

 

 سم:الا        الاسم: 

 

 التوقيع:        التوقيع:

 

 

 ... / ... / ........التاريخ : 
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 (7نمـوذج رقـم )

 فحص وتسليم مركبة )بعد انتهاء عقد الاستئجار(

 ... / ... / ........ الساعة .......يوم................. الموافق 

 

 : طريقة التعاقــد (6)

  2...... مناقصة رقم : م ع ت أ/     /  -

 ... / ... / ........تاريخ العقد : ........ /  ...د :  م ع ت أ/ رقم العق -

 (... / ... / ........حتى ... / ... / ........ )اعتبارًا من :   ....................................مدة العقد :   -

  .......................................................................................................المتعهــد :  -

 :  بيانات المركبة (7)

............../..... رقم اللوحة المعدنية :  ..............اللون:  ..............الموديل :  ............النوع : 

 ................................رقم الشاصي :  ..............سعة المحرك :  ..............عدد السلندرات : 

 : حالة المركبة (8)
 

 موجـود بيـــــــــــــان البنود
غيــر 

 موجود
 ملاحظـات اللجنــة

    دفتر المركبة 1

    مساحــــــــة 2

    مرآة جانبية 3

    مرآة عاكسة 4

    حواجز شمس 5

    ولاعة / راديو / مسجل / ... الخ 6

    فرش أرضية المركبة 7

    ياطيإطار احت 8

    غطاء الإطار 9

    رافع )جاك( 10

    مفتاح فك وتركيب الإطار 11

    عـــــدة 12

    مفاتيح تشغيل المركبة 13

    مطفأة 14

    كتالوج المركبة 15

 

 ...................................................................................................ملاحظات أخـــرى : 

.......................................................................................................................... 

 
 أعضاء اللجنة المشكلة من المؤسسة

 رئيس اللجنة  أعضــاء اللجنة  بيــــــان

     الاســـم

     التوقيع

 

 ..................التوقيع : ................ الصفة : ............................... : الاسم :  نوب عنهالمتعهد / من ي

 

 نسخة إلى مسئول الخدمــات العامة. -نسخة إلى المتعهد أو من ينوب عنه  -د : النسخة الأصلية بملف العق نسخ الاستمارة (9)
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 (8نمـوذج رقـم )

 بطاقة جرد مركبة

 ... / ... / ........ الساعة .................... الموافق يوم....

 :  بيانات المركبة (1)

عدد ............../..... رقم اللوحة المعدنية :  ..............اللون :  ..............الموديل :  ...........النوع : 

 ................................:  رقم الشاصي ..............سعة المحرك :  ..............السلندرات : 

 : حالة المركبة (2)

 موجـود بيـــــــــــــان البنود
غيــر 

 موجود
 ملاحظات لجنة الجرد

    دفتر المركبة 1

    مساحــــــــة 2

    مرآة جانبية 3

    مرآة عاكسة 4

    حواجز شمس 5

    ولاعة / راديو / مسجل / ... الخ 6

    مركبةفرش أرضية ال 7

    إطار احتياطي 8

    غطاء الإطار 9

    رافع )جاك( 10

    مفتاح فك وتركيب الإطار 11

    عـــــدة 12

    مفاتيح تشغيل المركبة 13

    مطفأة 14

    كتالوج المركبة 15

16 ..............    

17 ..............    

 ..................................................................................ملاحظات: .............................

 تقرير اللجنة: ...........................................................................................................

 أعضاء لجنة الجرد

     الاســـم

     التوقيع
 

 ....................................التوقيــع : ....................................................... للجنــة : رئيس ا

 

 نسخة إلـــى :

 مدير إدارة الشئون الإدارية. -

 مراقب الخدمات العامة. -

 لجنة الجرد. -
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 (9نمـوذج رقـم )

 إقرار وتعهد باستلام مركبة

 

 

 :  بيانات المركبة

............./..... رقم اللوحة المعدنية :  ..............اللون:  ..............الموديل :  ..................لنوع : ا

 .....................................رقم الشاصي :  ..............سعة المحرك :  ..............عدد السلندرات : 

 ................................................................أقر أنا السائق : 

 ................................................................رقم مدنـــــــي : 

 

( الذي اطلعت 1ظاهرة وفقاً للنموذج رقم )بأنني قد تسلمت المركبة المذكورة أعلاه، ولا يوجد بها أية نواقص 

ظة عليها واستخدامها في الأعمال الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات وأتعهد بالمحافعليه، 

وإيوائها يومياً في المكان المخصص لها من قبل وعدم استخدامها في غير هذا الغرض، الاجتماعية، 

ت المؤسسة، وذلك بعد انتهاء الدوام الرسمي وإنجاز الأعمال والمهام المكلف بها، وعدم إجراء أية إصلاحا

بها، فيما عدا تبديل إطارات المركبة، كما أتعهد بإخطار الشرطة عند وقوع حادث مروري، والحصول على 

التقرير الخاص بذلك، والاتصال فوراً بمسئول الخدمات العامة بالمؤسسة لاتخاذ اللازم، وإخطاره بأي أضرار 

 أو هلاك أو تلف بالسيارة أو نقص يلحق بها لأي سبب من الأسباب.

ا أتعهد بأن تكون رخصة القيادة الصادرة لي طوال قيادتي للسيارة سارية، وعدم السماح لأي شخص آخر كم

من داخل المؤسسة أو خارجها بقيادة السيارة لأي سبب كان، مع التزامي بأقصى درجات الحرص عند القيادة 

 .لكوالتقيد بالقوانين والتعليمات ذات الصلة، وتحملي كامل المسئولية عن ذ

وأقر بالتزامي بأي تعويضات أو غرامات أو أية مبالغ أخرى يتقرر استحقاقها عليّ عن المخالفات أو الحوادث 

وكذلك التزامي بتقديم  التي أرتكبها، مع أحقية المؤسسة في الرجوع عليَ بأي مبالغ في هذا الشأن،

 .المستندات والأوراق ذات الصلة عند طلبها

 ي بذلك ،،،وهــذا إقرار وتعهــد منــ

 

 مسئول الخدمات العامة        السائق 

 الاسم:        الاسم: 

 

 التوقيع:        التوقيع:

 

 ... / ... / ........التاريخ : 
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 2018( لسنة 6قـــرار رقم )

 بشأن

 استخدام البطاقات الائتمانية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 ،المدير العام

( لسللنة 61انون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )بعللد الاطلللاع علللى قلل

 والقوانين المعدلة له، 1976

بقواعللد إعللداد الميزانيللات العامللة والرقابللة علللى تنفيللذها  1978( لسللنة 31وعلللى القللانون رقللم )

 والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بقلرار مجللس وعلى لائحة الشئون المالية والإدارية 

 والقرارات المعدلة لها، 1977( لسنة 3الإدارة رقم )

في شأن تنظيم شئون المشتريات والمخازن والتكليف بإجراء  1984( لسنة 226وعلى القرار رقم )

 الأعمال والقرارات المعدلة له،

 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

 ـ  قــرر ــــــ

 

(: يكون استخدام البطاقات الائتمانية بالمؤسسة وفقاً للقواعد والإجلراءات المنصلوص عليهلا فلي هلذا 1مادة )

 القرار.

 

(: يجللوز للمللدير العللام أن يللرخص بإصللدار بطاقللات ائتمانيللة بواقللع ألللف دينللار كللويتي لكللل بطاقللة 2مللادة )

اءات والمقللابلات الرسللمية داخللل الكويللت أو لاسللتخدامها فللي دفللع المصللروفات ذات الصلللة باللقلل

 خارجها للوظائف التي تقتضي طبيعة عملها ذلك.

ولا يجللوز اسللتخدام البطاقللات المشللار إليهللا فللي غيللر ذلللك مللن الأغللراض أو مللن غيللر الموظللف 

 الصادرة له.

سلباب ولا يعتد في عمليات السحب النقدي التي تتم بواسطة البطاقات المشار إليها إلا بنلاء عللى أ

 تبرر ذلك تعرض بمذكرة من مستخدم البطاقة على المدير العام لاعتمادها.

 

(: استثناء من الأحكلام المنصلوص عليهلا فلي الملادة السلابقة، يجلوز للملدير العلام التلرخيص بإصلدار 3مادة )

 بطاقة ائتمانية بمبلغ خمسة آلاف دينار كويتي لإدارة الشلئون الإداريلة لاسلتخدامها فلي العمليلات

اللازمللة لتزويللد المؤسسللة باحتياجاتهللا مللن المشللتريات أو الخللدمات أو الأعمللال التللي لا يمكللن 

 1984( لسنة 226توفيرها إلا عن طريق شبكة الإنترنت وذلك دون الإخلال بأحكام القرار رقم )

 المشار إليه.

 



 383 

انيللة واسللتلامها وتسللليمها (: تخللتص إدارة الشللئون الإداريللة باتخللاذ إجللراءات إصللدار البطاقللات الائتم4مللادة )

وتجديدها وإلغائها، ومراجعة مستندات الصرف الخاصة بهلا، وإرسلالها فلي نهايلة كلل شلهر إللى 

 الإدارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أرصدتها.

 ويكون استلام وتسليم البطاقات الائتمانية وفقاً للنموذجين المرافقيــــن لهذا القرار.

ل النموذجين المشار إليهما بعد موافقلة نائلب الملدير العلام للشلئون الماليلة والإداريلة ويجوز تعدي

 بناء على اقتراح من إدارة الشئون الإدارية موضحاً به أسباب ذلك.

 

(: يلتزم الموظف الصادرة له البطاقة الائتمانية بأن يقدم إلى إدارة الشئون الإدارية خلال خمسة عشر 5مادة )

اية كل شهر المستندات المؤيدة لعمليات الصرف التي تمت خلال الشلهر موقعلة منله، يوماً من نه

 ومعتمدة من الرئيس المباشر له على أن يبين فيها الغرض من كل عملية على حدة.

ويجوز للمؤسسة في حال فقد المستندات المؤيلدة للصلرف الاكتفلاء بتوقيلع الموظلف عللى كشلف 

ي ورد فيه المبلغ المصروف مع بيلان الغلرض ملن الصلرف فلي حساب البنك الخاص بالبطاقة الذ

 كل عملية على حدة، واعتماد ذلك من الرئيس المباشر له.

 

(: يلتزم الموظف الصادرة له البطاقة الائتمانية في حالة انتهلاء الغلرض اللذي تلم إصلدار البطاقلة ملن 6مادة )

ة أو انتهللاء خدمتلله بالمؤسسللة، أو إذا أجلله، أو انتهللاء علاقتلله بالوظيفللة المقللرر لهللا هللذه البطاقلل

تقرر استردادها منه لأي سبب من الأسباب، أن يقوم بتسلليم البطاقلة إللى إدارة الشلئون الإداريلة 

فور تحقق أي من الوقائع المشار إليها، على أن تقوم الإدارة الملذكورة بإلغلاء البطاقلة المسلتردة 

 ة وسدادها.بعد التحقق من المصروفات التي تمت على البطاق

 

(: تصدر البطاقة الائتمانية بإسم الموظف وعلى حسلاب المؤسسلة للدى البنلك المصلدر للبطاقلة، وفلي 7مادة )

حالة فقد البطاقة يقوم حاملل البطاقلة بإخطلار إدارة الشلئون الإداريلة لاتخلاذ الإجلراءات اللازملة، 

 فقودة.تحمل في هذه الحالة بتكلفة استخراج بطاقة جديدة بدلاً من الميو

 

 .1/4/2018(: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8مادة )

 المــديـر العـــام

 

 حمد مشاري الحميضي

 
 .م 2018 مارس 05التاريخ: 

 .هـ1439جمادي الآخرة  17          
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 نموذج استلام بطاقة ائتمانية

 2018( لسنة 6وفقاً للقرار رقم )

 بشأن

 استخدام البطاقات الائتمانية بالمؤسسة
 

 رقم البطاقة الائتمانية: ................................................................

 البنك المصدًر للبطاقة: ................................................................

 الحد الأقصى للبطاقة:             د.ك )فقط             دينار كويتي(.

 

بإدارة : ............................ الوظيفة –.........................................................  نااستلمت أ

البطاقة ................................................................ قطاع .................................... 

ه من إدارة الشئون الإدارية، وذلك لاستخدامها في دفع المصروفات ذات الائتمانية المذكورة بياناتها أعلا

الصلة باللقاءات والمقابلات الرسمية اللازمة للقيام بمتطلبات وظيفتي، وأتعهد بمراعاة أحكام القرار رقم 

، في شأن تنظيم المشتريات والمخازن والتكليف بإجراء الأعمال والقرارات المعدلة له 1984( لسنة 226)

بشأن استخدام البطاقات الائتمانية بالمؤسسة، وعدم  2018( لسنة 6والتقيد بأحكام الـــقرار رقـــم )

استخدامها في عمليات السحب النقدي إلا في حالات الضرورة أو تعذر الدفع بواسطتها، مع التزامي في جميع 

تقديم المستندات المؤيدة للصرف الأحوال بالإفصاح عن ذلك وعرض الموضوع على السيد/ المدير العام، و

ً للمقرر في هذا الشأن، كما  خلال المواعيد المقررة لذلك وعلى النحو المطلوب، والاخطار بفقد البطاقة وفقا

أتعهد بتسليم البطاقة إلى الإدارة المختصة عند انتهاء علاقتي بالمؤسسة، أو تقرير عدم أحقيتي فيها، أو 

حبها لأي سبب من الأسباب، وذلك فور تحقق أي من الأسباب الموجبة الانتقال إلى وظيفة أخرى أو س

 للتسليم.

 وهذا إقرار مني بما تقدم.

 
 

 تاريخ الاستلام: ... / ... / ........
 

 الموظف مستلم البطاقة

 التوقيــــــــع:

 الرقم المدني:

 الموظف المختص بإدارة الشئون الإدارية

 الاســـــــــــم:

 ـع:التوقيــــــــ

 الرقم المدني:

  

 اعتماد إدارة الشئون الإدارية: 

 

 .الأصل لإدارة الشئون الإدارية مرفقاً به صورة من البطاقة الائتمانية المشار إليها 

 .نسخة للموظف صاحب العلاقة 
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 نموذج تسليم بطاقة ائتمانية

 2018( لسنة 6وفقاً للقرار رقم )

 بشأن

 بالمؤسسةاستخدام البطاقات الائتمانية 
 

 

 رقم البطاقة الائتمانية: ................................................................

 البنك المصدًر للبطاقة: ................................................................

 الحد الأقصى للبطاقة:             د.ك )فقط           دينار كويتي(.

 

سلمت أنا ......................................................... الموظف بإدارة الشئون ت

الإدارية بوظيفة .................................... البطاقة الائتمانية وفقا للبيانات المذكورة 

............... بإدارة أعلاه من السيد/ .............................................. الوظيفة: .

 ................ قطاع ........................

 

 تاريخ التسليم  /   /          .

 الموظف المختص بإدارة الشئون الإدارية

 الاســـــــــــم:

 التوقيـــــــــع:

 الرقم المدني:

 الموظف صاحب العلاقة

 الاســـــــــــم:

 التوقيــــــــع:

 ي:الرقم المدن

  

 

 اعتماد إدارة الشئون الإدارية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الأصل لإدارة الشئون الإدارية مرفقاً بها صورة من البطاقة الائتمانية المشار إليها 

 .نسخة للموظف صاحب العلاقة مرفقاً بها صورة من البطاقة الائتمانية المشار إليها 
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 2018( لسنة 20قـــرار رقم )

 بشأن

 النقالة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةاستخدام الهواتف 

 

 ،المدير العام

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

ها بقواعللد إعللداد الميزانيللات العامللة والرقابللة علللى تنفيللذ 1978( لسللنة 31وعلللى القللانون رقللم )

 والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

وعلى لائحة الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادرة بقلرار مجللس 

 والقرارات المعدلة لها، 1977( لسنة 3الإدارة رقم )

ليف بإجراء في شأن تنظيم شئون المشتريات والمخازن والتك 1984( لسنة 226وعلى القرار رقم )

 الأعمال والقرارات المعدلة له،

 وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

(: يكون تنظيم استخدام الهواتف النقالة بالمؤسسلة وفقلاً للقواعلد والإجلراءات المنصلوص عليهلا فلي 1مادة )

 هذا القرار.

فلي شلأن شلاغلي الوظلائف واستثناء ملن ذللك يسلري فلي شلأن الملدير العلام ونوابله ملا يسلري 

 القيادية ومن في مستواهم وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.
 

(: للمدير العام أن يرخص بتخصيص أجهزة أو خطوط هواتف نقاللة أو كليهملا للوظلائف التلي تتطللب 2مادة )

ل طبيعة العمل فيها ذلك، ويجوز أن تزود بعلض الوظلائف بخاصلية الصلفر اللدولي لإنجلاز الأعملا

 التي تتعلق بطبيعة عملها.

وتتحمل المؤسسة بتكلفة المكالمات الرسمية اللازمة لإنجاز أعمالها، ويتحملل الموظلف فلي حلال 

 استخدام الخط المخصص له في غير أغراض العمل الرسمي تكلفة ذلك بالكامل.

 ولا يجــوز تغييــر الجهــاز المخصــص للوظيفــة إلا بناء على أسباب تقتضي ذلك.

 

(: تكــون جميــع الأجهزة والخطــوط المنصــوص عليهــا فــي المــادة السابقـة باسم المؤسسة، ويتم 3مادة )

 استلامها وتسليمها وتحويلها أو نقل ملكيتها بحسب الأحوال وفقاً للنماذج المرافقة لهذا القرار.

للشلئون الماليلة والإداريلة بنلاء  ويجوز تعديل النماذج المشار إليها بعد موافقة نائب الملدير العلام

 على اقتراح من إدارة الشئون الإدارية موضحاً به أسباب ذلك.
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(: يكلون مللا اسلتلمه الموظللف ملن جهلاز أو خللط نقلال أو كليهمللا عهلدة عليله، يلتللزم بالمحافظلة عليلله 4ملادة )

 .واستخدامه الاستخدام الأمثل، ويتحمل كامل المسئولية القانونية الناجمة عن ذلك

ويلتزم الموظف بتسليم الجهاز أو الخط أو كليهما إلى إدارة الشئون الإداريلة فلور انتهلاء السلبب 

 الذي من أجله تم التخصيص أو عند طلب رده للمؤسسة.

ويجوز للموظف في الحالة المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة السلابقة أن يطللب تحويلل الخلط أو نقلل 

 كلفة المترتبة على ذلك.ملكية الجهاز إليه، على أن يتحمل بالت

وتتحدد هذه التكلفة بالنسبة لتحويل الخط بالمصاريف المستحقة نتيجة لذلك، ولا تكون المؤسسة 

 مسئولة عن أية مبالغ تستحق على الخط من تاريخ التحويل.

%( علن كلل شلهر  4وتتحدد بالنسبة للجهاز بقيمته في تاريخ الشراء مخصوماً منها ملا نسلبته )

%( ملن  5اريخ حتى تاريخ نقل الملكية، بحيث لا تقل التكلفة في جميع الأحلوال علن )من هذا الت

 القيمة في تاريخ الشراء.

وفي حالة فقد الجهاز أو الخط أو كليهما يجب على الموظلف إخطلار إدارة الشلئون الإداريلة فلوراً 

بة وفقللاً للفقللرة لاتخللاذ الإجللراءات اللازمللة، علللى أن يتحمللل بالتكلفللة المترتبللة علللى ذلللك محسللو

 السابقة.
 

(: يجللب علللى الموظللف الللذي تقللرر للله تخصلليص الجهللاز أو الخللط أو كليهمللا اتخللاذ كافللة التللدابير 5مللادة )

والاحتياطللات اللازمللة لضللمان سللرية المعلومللات والبيانللات المسللجلة علللى الجهللاز أو الخللط الللذي 

 تسلمه وعدم إفشائها.

ملام الموظلف المخلتص بلإدارة الشلئون الإداريلة عنلد كما يجب عليه اتخاذ ما يللزم نحلو مسلحها أ

 التسليم.

ولا يجوز للموظلف الاحتفلاظ بنسلخة ملن هلذه المعلوملات أو البيانلات بعلد التسلليم أو التحويلل أو 

 نقل الملكية.
 

(: يجللوز لنائللب المللدير العللام للشللئون الماليللة والإداريللة التللرخيص بشللراء كللروت شللحن هللاتف نقللال 6مللادة )

ت الصلة بالمندوبين والسائقين اللذين تحلددهم إدارة الشلئون الإداريلة بملا فلي ذللك ملا للأعمال ذا

يخص الوحدات التنظيميلة الأخلرى بالمؤسسلة وذللك لاسلتخدامها فلي إجلراء المكالملات الرسلمية 

 اللازمة لإنجاز أعمال المؤسسة بما لا يجاوز ثلاثين ديناراً كويتياً شهرياً.

 

 شئون الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.(: تختص إدارة ال7مادة )
 

 .1/5/2018(: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8مادة )

 المــديـر العـــام
 

 حمد مشاري الحميضي
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 نموذج استلام 
 2018وفقاً للقرار رقم )     ( لسنة 

 بشأن استخدام الهواتف النقالة
 
 خط اتصالات فقط  جهاز هاتف نقال فقط  جهاز هاتف نقال مع خط اتصالات 

 

 : .....................................................................رقم خط الاتصالات

 : .....................................................................شركة الاتصـــالات

 ............................................: ....................نوع ومواصفات الجهاز

 

.................................... الوظيفة .........................................................  استلمت أنا

خط الاتصالات /  قطاع ......................... جهاز الهاتف النقال مع.................................... بإدارة 

ً للبيانات والمواصفات المذكورة أعلاه، وذلك على سبيل العهدة  جهاز نقال فقط / خط الاتصالات فقط وفقا

لاستخدامهما في إنجاز الأعمال التي تتعلق بطبيعة عملي بالمؤسسة، وأتعهد بالتقيد بأحكام القرار 

نقالة بالمؤسسة، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات بشأن استخدام الهواتف ال 2018( لسنة .................)

اللازمة لضمان سرية المعلومات والبيانات المسجلة عليه، كما أتعهد بتسليمه إلى الإدارة المختصة عند 

انتهاء علاقتي بالمؤسسة، أو الانتقال إلى وظيفة أخرى، أو تقرير عدم أحقيتي فيه، أو انتهاء الأسباب التي 

تسليمي إياه، مع التزامي بمسح أي معلومات أو بيانات مسجلة عليه أمام الموظف المختص  بموجبها تقرر

بإدارة الشئون الإدارية، وكذلك عدم الاحتفاظ بنسخة منها عند انتهاء علاقتي بالمؤسسة، كما ألتزم بإبلاغ 

 إليه.الإدارة المذكورة في حالة الفقد وتحملي بالتكلفة المنصوص عليها بالقرار المشار 

 

 تاريخ الاستلام: ... / ... / ........

 

 الموظف المستلم

 التوقيــــــــع:

 الرقم المدني:

 

  

 الموظف المختص بإدارة الشئون الإدارية

 الاســـــــــــم:

 التوقيــــــــع:

 الرقم المدني:

 

 اعتماد إدارة الشئون الإدارية 

 

 الأصل لإدارة الشئون الإدارية 

 ف صاحب العلاقةنسخة للموظ 
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 نموذج تسليم 
 2018وفقاً للقرار رقم )     ( لسنة 

 بشأن استخدام الهواتف النقالة
 

 

 

 خط اتصالات فقط  جهاز هاتف نقال فقط  جهاز هاتف نقال مع خط اتصالات 

 

 : ................................................................رقم خط الاتصالات

 : ................................................................تصـــالاتشركة الا

 : .........................................................نوع ومواصفات الجهاز

 

بوظيفة الموظف بإدارة الشئون الإدارية .........................................................  تستلمت أنا

جهاز الهاتف النقال مع خط الاتصالات / جهاز الهاتف النقال / خط الاتصالات .................................... 

وفقا للبيانات والمواصفات المذكورة أعلاه من الموظف ......................................... الوظيفة 

 ...... قطاع ................................................ بإدارة ..........

وبعد الاطلاع والمعاينة تبين أنه قد تم مسح كافة المعلومات والبيانات المسجلة عليه وأنه 

......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 

 تاريخ التسليم  /   /          .

 الموظف المختص بإدارة الشئون الإدارية

 التوقيــــــــع:

 الرقم المدني:

 

 الموظف صاحب العلاقة

 التوقيع:

 الرقم المدني:

 

 :اعتماد إدارة الشئون الإدارية

 

 الأصل لإدارة الشئون الإدارية 

 نسخة للموظف صاحب العلاقة 
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 نموذج 
 تحويل خط اتصال هاتف نقال / نقل ملكية هاتف نقال

 2018( لسنة      وفقاً للقرار رقم )    
 

 : اتصالأولاً: تحويل خط 

 ..................................... رقم الخط: -

 ................................................................................... شركة الاتصالات: -

بإدارة .................................... الوظيفة .........................................................  أتقدم أنا

.... بطلب تحويل خط الاتصال رقم: قطاع ......................................................... 

........................... الخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باسمي اعتباراً من تاريخ 

.../.../......... وأتعهد بسداد التكلفة المترتبة على ذلك، وكافة المبالغ التي تستحق على هذا الخط إلى شركة 

 اعتباراً من تاريخ تحويله.الاتصالات المذكورة أعلاه 

 

 ثانياً: نقل ملكية جهاز هاتف نقال: 

 مواصفات الجهاز: ..................................................... اللون: ..................... -

 تاريخ الشراء: .../..../........ -

 ...............مستند الشراء: ................................................ -

 طلب شراء رقم: ........................................ المؤرخ .../.../........... -

 عقد الاشتراك المؤرخ .../.../........ المبرم مع السادة شركة .................................. -

 

بإدارة .................................. الوظيفة ..... .................................................... استلمت أنا

ً للمواصفات المذكورة ....................................  قطاع ......................... جهاز هاتف نقال وفقا

للتأمينات أعلاه، وذلك على سبيل التملك مقابل سداد مبلغ مقداره ................. د.ك إلى المؤسسة العامة 

 الاجتماعية عن القيمة الحالية للجهاز.

 

 التوقيــــــــع:

 الرقم المدني:

 

  

 الموظف المختص بإدارة الشئون الإدارية

 الاســـــــــــم:

 التوقيــــــــع:

 الرقم المدني:

 

 

 التاريخ: ...../....../............

 اعتماد إدارة الشئون الإدارية
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 2019( لسنة   485 قـــرار رقم ) 

 في شأن

 تشكيل لجنة التظلمات المختصة بنظم الشراء

 وقواعد الفصل في التظلم أمامها

 

 ،المدير العام

في شأن تشكيل لجنلة الشلراء بالمؤسسلة  2017( لسنة 46بعد الاطلاع على قرار المدير العام رقم )

 وتحديد اختصاصاتها والقرارات المعدلة له،

( لسلنة 5بشأن نظم الشراء للجهات العامة المعدل بالقرار رقلم ) 2017( لسنة 2وعلى التعميم رقم )

2018. 

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

( أعضاء برئاسة ملدير الإدارة القانونيلة أو ملن يقلوم مقامله فلي حاللة 5(: تشكل لجنة التظلمات من )1مادة )

 غيابه وعضوية كل من:

 حدد عضواً أو أكثر بهذا المسمى أو غيره.مستشار أو خبير يحدده المدير العام، ويجوز أن ي -

 ممثل عن الإدارة المالية على ألا يكون عضواً في لجنة الشراء. -

 ممثل عن الإدارة القانونية ويكون عضواً مقرراً فيها. -

 ويصدر بتسميتهم قرار من المدير العام.

 

ء للجهلات العاملة المشلار إليله، بشأن نظلم الشلرا 2017( لسنة 2(: مع مراعاة أحكام التعميم رقم )2مـــادة )

تختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة من أصحاب الشأن بلأي مرحللة ملن مراحلل الشلراء وتقلوم 

 بدراستها والبت فيها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.

لية بخصوص أي ( : تعد المؤسسة سجلاً خاصاً لقيد التظلمات المقدمة من ذوي الشأن عن كل سنة ما3مادة )

قرار أو إجراء يصدر من اللجنة المشار إليها، ويسلم المتظلم إيصالاً مبيناً بله تلاريخ ورقلم اللتظلم 

 ويثبت بالسجل ما تم بشأنه.

 

( : لا يجوز تقديم تظلم للجنة التظلمات إلا بعد تقديم طلب التظلم كتابة ملدعماً بالمسلتندات ابتلداءاً إللى 4مادة )

صال بمقابل سداد رسم التظلم، والتلي لهلا البلت فلي اللتظلم خللال خمسلة أيلام المؤسسة وصدور إي

عمللل مللن تللاريخ اسللتلامه، فللإن انقضللى الميعللاد دون صللدور قللرار بشللأن الللتظلم عُللد قللراراً ضللمنياً 

 بالرفض.
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ويكون تقديم التظلم إلى لجنة التظلمات مدعماً بالمستندات ووصل سداد رسلم اللتظلم خللال خمسلة  

من تاريخ انقضلاء الملدة السلابقة أو ملن تلاريخ نشلر القلرار أو الإجلراء محلل اللتظلم أو  أيام عمل

 إخطار ذوي الشأن خلال الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة أيهما أسبق.

 

( : مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة السابقة، يحق لكل ذي مصلحة تقديم تظلم إلى حين إقفلال بلاب 5مادة )

عطاءات إذا كلان اللتظلم يتعللق بقصلور شلاب إعلداد الوثلائق الفنيلة للممارسلة أو شلروطها تقديم ال

 العامة أو وثائق التأهيل المسبق.

 

(: يودع المتظلم صندوق المؤسسة رسم التظلم المقلدم أملام إدارة الشلئون الإداريلة اللذي يقلدر بنسلبة 6مادة )

تعلقلاً بقصلور شلاب إعلداد الوثلائق الفنيلة %( من قيمة العطلاء المقلدم، ملا للم يكلن اللتظلم م 5)

د.ك(،  500للممارسة أو شروطها العامة أو وثائق التأهيل المسبق فيكون رسلم اللتظلم بواقلع )

 ويحق للمتظلم استرداد هذا الرسم في حال ما اذا تقرر قبول تظلمه شكلاً وموضوعاً.

 

ضوع التظلم وأن تستوفي المعلومات اللازمة (: يجوز للجنة استدعاء أي أطراف من ذوي العلاقة بمو7مادة )

من الإدارة الطالبة دون أن يكون لأي منهم الحق فلي التصلويت، ولهلا إيقلاف إجلراءات الشلراء 

 موضوع التظلم لحين صدور قرارها إذا رأت موجباً لذلك.

 

كون قراراتها نافلذة (: تصدر اللجنة قراراتها بشأن التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وت8مادة )

 بأغلبية الأصوات، ويجوز لها مد الميعاد المشار إليه بعد إخطار الإدارة المختصة بذلك.

 

(: مللع مراعللاة حكللم المللادة السللابقة، فللي حلال قبللول الللتظلم يجللب أن يتضللمن قللرار اللجنللة الإجللراءات 9ملادة )

 ر موضوع التظلم.التصحيحية اللازمة وتخطر الإدارة المختصة لتنفيذه بإصدار القرا

 وفي كل الأحوال، يخطر المتظلم بقرار اللجنة بموجب كتاب معتمد يدوياً أو الكترونياً.

 

 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.10مادة )

 

 المــديـر العـــام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 
 .م 2019يوليو  03التاريخ: 

 .هـ 1440شوال  30          
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 2019( لسنة  488قرار رقم ) 

 بشأن

 تشكيل اللجنة الرئيسية لإعداد تقديرات مشروع ميزانية

 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

 المدير العام،

 

 1976( لسلنة 61بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 ،والقوانين المعدلة له

بقواعللد إعللداد الميزانيللات العامللة والرقابللة علللى  1978( لسللنة 31وعلللى المرسللوم بالقللانون رقللم )

 تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

وعلى لائحة الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينلات الاجتماعيلة الصلادرة بقلرار مجللس 

 ارات المعدلة له،والقر 1977( لسنة 3الإدارة رقم )

بشأن إعداد تقلديرات ميزانيلات المؤسسلات المسلتقلة والتعليملات  2018( لسنة 6وعلى التعميم رقم )

 والقواعد الواجب إتباعها.  

 

 –قــرر  -

ية مقبلة من تشكل لجنة رئيسة لإعداد ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لكل سنة مال :)*( (1مادة )

 هم:ؤتالية أسماالسادة ال
 
ً   نائب المدير العام للشئون المالية والادارية (1)  رئيسا

 نائب الرئيس نائب المدير العام لشئون الاستثمار والعمليات (2)

  نائب المدير العام للشئون التأمينية (3)

 

 أعضاء

    

 

 نائب المدير العام لتكنولوجيا المعلومات (4)

 لماليةرئيس قطاع الشئون ا (5)

 التأمينيةالاكتوارية وت الدراسامدير إدارة  (6)

 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه. 

 

مللللع مراعللللاة أحكللللام التعللللاميم التللللي تصللللدرها وزارة الماليللللة بشللللأن إعللللداد تقللللديرات ميزانيللللة  (:2مادة )

بإعلللداد تقلللديرات المؤسسلللات المسلللتقلة والتعليملللات والقواعلللد الواجلللب اتباعهلللا تخلللتص اللجنلللة 

مشلللللروع ميزانيلللللة السلللللنة الماليلللللة المقبللللللة وتحديلللللد التوجيهلللللات العاملللللة والاسلللللتراتيجيات 

 المرسومة للمؤسسة لتحقيق أهدافها المنشودة ولها في سبيل ذلك مناقشة الآتي:

                                                           
 .13/9/2020المعمجل به اعتبارا  من  0202( لسنة 171مادة معدلة بالقرار رقم )  )*(
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 ميزانية المصروفات عن السنة المالية المذكورة.   تقديرات  -أ

 لإيرادات الأخرى عن تلك السنة. ميزانية الإيرادات لكل صندوق واتقديرات  -ب

 مصروفات وإيرادات.  –الميزانية النهائية للمؤسسة تقديرات  -ج

 

يكللللون للجنللللة مقللللرر يحللللدده المللللدير العللللام مللللن بللللين مللللوظفي المؤسسللللة، وتللللدون محاضللللر  (:3مادة )

جلسلللاتها فلللي سلللجل خلللاص يوقلللع ملللن رئللليس اللجنلللة وجميلللع الأعضلللاء ويجلللب أن يثبلللت فلللي 

كحللللد أدنللللى الموضللللوعات التللللي عرضللللت عليهللللا ومناقشللللتها وأراء محاضللللر جلسللللات اللجنللللة 

الأعضلللاء فلللي شلللأنها والتوصللليات التلللي انتهلللت إليهلللا والأسلللباب التلللي بنيلللت عليهلللا واللللرأي 

 المخالف إن وجد وأسانيده.  

 

تكون اجتماعات اللجنة وفق جدول زمني يقرره رئيسها، وتخُطر وزارة المالية بهذا الجدول  (:4مـادة )

 في موعد أقصاه الأول من يوليو من كل عام ما أمكن ذلك.الزمني 

 

إدارة  –يتعلللللين دعلللللوة أعضلللللاء اللجنلللللة وممثللللللي وزارة الماليلللللة )شلللللئون الميزانيلللللة العاملللللة  (:5مـادة )

ميزانيللللات المؤسسللللات المسللللتقلة( مللللن قبللللل رئيسللللها لحضللللور كافللللة الاجتماعللللات وتزويللللدهم 

كلللللاف بالموضلللللوعات والبيانلللللات  بشلللللكل مسلللللبق وقبلللللل الموعلللللد المحلللللدد للاجتملللللاع بوقلللللت

 المعروضة. 

 وللجنة أن تدعو من تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها.

 

( 12ترفع اللجنة توصياتها للمدير العام تمهيداً لإحالتها للإدارة المالية لاتخاذ اللازم وفقاً للمادة ) (:6مادة )

 المشار إليه. 1977( لسنة 3من القرار رقم )

 

 مل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. يع (:7مادة )

         

 المدير العام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 .م 2019يوليو  03التاريخ: 

 .هـ 1440شوال  30          
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 2019( لسنة  489قرار رقم ) 

 بشأن

 

 تشكيل لجنة فرعية لإعداد تقديرات مشروع ميزانية

 مينات الاجتماعيةالمؤسسة العامة للتأ 

 

 المدير العام،

 1976( لسلنة 61بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم )

 والقوانين المعدلة له،

بقواعللد إعللداد الميزانيللات العامللة والرقابللة علللى  1978( لسللنة 31وعلللى المرسللوم بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له،تنفيذها والحساب الختامي 

وعلى لائحة الشئون المالية والإدارية بالمؤسسة العامة للتأمينلات الاجتماعيلة الصلادرة بقلرار مجللس 

 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 3الإدارة رقم )

بشأن إعداد تقلديرات ميزانيلات المؤسسلات المسلتقلة والتعليملات  2018( لسنة 6وعلى التعميم رقم )

 عد الواجب إتباعها،والقوا

بشللأن تشللكيل اللجنللة الرئيسللية لإعللداد تقللديرات مشللروع  2019( لسللنة  488وعلللى القللرار رقللم ) 

 ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية.  

 

 –قــرر  -

 

المشلار إليله  2019( لسلنة 488تتبع اللجنة الرئيسية المشلكلة بلالقرار رقلم )تشكل لجنة فرعية  :)*( (1مادة )

 من السادة التالية أسماؤهم:

-  ً  رئيس قطاع الشئون المالية                                               رئيسا

 رئيس قطاع الشئون الإدارية                                             نائباً للرئيس -

 رئيس قطاع الإدارة العامة. -

 رد البشرية.رئيس قطاع الموا -

 رئيس قطاع تطوير وتشغيل تكنولوجيا المعلومات. -

 تكنولوجيا المعلومات.                          أعضاءحوكمة و تخطيطرئيس قطاع  -

 رئيس قطاع العمليات. -

 .التأمينيةالاكتوارية وت الدراساإدارة مدير  -

 ويحل نائب الرئيس محل الرئيس حال غيابه.

                                                           
 .13/9/2020المعمجل به اعتبارا  من  2020( لسنة 172مادة معدلة بالقرار رقم )  )*(
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اللجنلللة بالقيلللام بملللا ينلللاط إليهلللا القيلللام بللله ملللن قبلللل اللجنلللة الرئيسلللية ملللن أعملللال ولهلللا  تخلللتص (:2مادة )

 على الأخص التالي:
 

مخاطبلللللة الإدارات لموافاتهلللللا باحتياجلللللاتهم وبالبيانلللللات التقديريلللللة فلللللي المواعيلللللد التلللللي  -أ

تحلللددها، وفلللي حلللال تلللأخر تزويلللدها بالبيانلللات المطلوبلللة عليهلللا إخطلللار اللجنلللة الرئيسلللية 

 بذلك.

ناقشلللة وإعللللداد تقللللديرات ميزانيللللة المؤسسللللة للسللللنة الماليللللة المقبلللللة المقدمللللة مللللن كللللل م -ب

إدارة والتحقلللق ملللن ملللدى التزامهلللا بمراعلللاة التعلللاميم التلللي تصلللدرها وزارة الماليلللة بشلللأن 

 إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة المستقلة والتعليمات والقواعد الواجب إتباعها.

 ة من الإدارات.مراجعة واعتماد البيانات المقدم -ج

ترفلللع اللجنلللة تقاريرهلللا للجنلللة الرئيسلللية قبلللل الموعلللد المحلللدد لتسلللليم مشلللروع الميزانيلللة  -د

 التقديرية بوقت كاف بما يمكنها من أداء اختصاصها.

 

يكللللون للجنللللة مقللللرر يحللللدده المللللدير العللللام مللللن بللللين مللللوظفي المؤسسللللة، وتللللدون محاضللللر   (:3مادة )

لجنلللة وجميلللع الأعضلللاء ويجلللب أن يثبلللت فلللي جلسلللاتها فلللي سلللجل خلللاص يوقلللع ملللن رئللليس ال

محاضللللر جلسللللات اللجنللللة كحللللد أدنللللى الموضللللوعات التللللي عرضللللت عليهللللا ومناقشللللتها وآراء 

 الأعضاء في شأنها والتوصيات التي انتهت إليها والأسباب التي بنيت عليها.  

 

إدارة  –ة يتعلللللين دعلللللوة أعضلللللاء اللجنلللللة وممثللللللي وزارة الماليلللللة )شلللللئون الميزانيلللللة العامللللل (:4مـادة )

ميزانيلللات المؤسسلللات المسلللتقلة( وجهلللاز الملللراقبين الملللاليين ملللن قبلللل رئيسلللها لحضلللور كافلللة 

الاجتماعللللللات وتزويللللللدهم بشللللللكل مسللللللبق وقبللللللل الموعللللللد المحللللللدد للاجتمللللللاع بوقللللللت كللللللاف 

 بالموضوعات والبيانات المعروضة. 

 وللجنة أن تدعو من تراه من المختصين لحضور اجتماعاتها.

 

 ع اللجنة تقريرها النهائي إلى اللجنة الرئيسية مرفقاً به البيانات والجداول بعد التصديق عليها.ترف (:5مـادة )

 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.  (:6مادة )

         

 المدير العام

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 .م 2019يوليو  03التاريخ: 

 .هـ 1440شوال  30          
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 2019( لسنة  965قرار رقم ) 

 بشـــــــأن

 إدارة المؤسسة سإنشاء أمانة سر مجل

 

 المدير العام،

 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

 وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.

 

 –قـــــرر  –

تلحلق بمجللس الإدارة  –أمانلة سلر مجللس الإدارة  –(: تنشأن وحلدة تنظيميلة بمسلتوى إدارة تسلمي 1ادة )م

 مباشرة يرأسها أمين سر مجلس الإدارة وتختص بما يلي:

تقللديم الللدعم الإداري لمجلللس الإدارة وأي لجللان فرعيللة منبثقللة عنلله بمللا يسللاعد فللي تنفيللذ  -

تماعلات، وتوثيلق المحاضلر، وكتابلة القلرارات وحفلظ مهامهم بكفاءة وفعالية مثل تنظليم الاج

 السجلات وغيرها من الأمور الإدارية.

تنظلليم التواصللل بللين أعضللاء المجلللس وبللين المجلللس ولجانلله، بالإضللافة إلللى التواصللل بللين  -

المجلس/اللجللان والجهللات الداخليللة والخارجيللة للمؤسسللة، والمتابعللة مللع هللذه الجهللات علللى 

 ارة ولجانه.تنفيذ قرارات مجلس الإد

تزويللد أعضللاء المجلللس ولجانلله بللاللوائح والسياسللات المنظمللة لعملهللم ومسللاعدتهم علللى  -

 تطبيقها والتنسيق مع إدارة الحكومة والالتزام لتحديث هذه اللوائح والسياسات.

 

 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.2مادة )

 

 لعامالمدير ا

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 م. 2019ديسمبر  18التاريخ: 

 .هـ 1441ربيع الآخر  21          
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 2019( لسنة 1061قرار رقم )

 بشأن

 تشكيل مجلس أمناء صندوق التأمين الإضافي على الكويتيين العاملين

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحديد اختصاصاته

 ،المدير العام

( 61علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم ) الاطلللاعبعللد 

 والقوانين المعدلة له، 1976لسنة 

بنظام التأمين الإضافي على الكويتيين العاملين  2019( لسنة 5وعلى القرار رقم )

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

 ـ قـــرر ـ
 

يطلق عليه )مجلس أمناء صندوق التأمين الإضافي على الكويتيين العاملين (: يشكل مجلس 1مادة )

 التأمينيةبالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية( برئاسة نائب المدير العام للشئون 

 وعضوية كل من:
 

 نائباً للرئيس د.أيمــــن بـــدر البلوشـــــــــــــي -

 د محمد النصــــــفـــــالسيد/ رائ -

 ـــــــاءأعضــ
 يـــــالسيدة/ سارة نجيب الزعابــ -

 ان ــــــالسيدة/ مها عبدالله الرجعـــ -

 غازي عبدالرحمن الصانعالسيد/  -

  
 

المشار إليه، يختص المجلس بالإشراف  2019( لسنة 5(: مع مراعاة أحكام القرار رقم )2مادة )

بالمؤسسة، وبالأخص ما  على شئون صندوق التأمين الإضافي على الكويتيين العاملين

 يلي:

التعريف بأهداف الصندوق، وإقرار خطط العمل المقدمة للمجلس من الأعضاء أو  -أ

اللجان أو الإدارات المكلفة ذات الصلة بنشاط الصندوق، وإصدار التعاميم الخاصة 

 بعمل الصندوق.

ام بحث الاستفسارات وتلقي الطلبات المقدمة من المؤسسة أو المستفيدين من النظ -د

 بشأن الصندوق والرد عليها.
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التنسيق مع المؤسسة لتزويد المجلس بالبيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من سلامة  -ج

 تطبيق الإجراءات وفقاً لأنظمة ولوائح الصندوق.

تقديم المقترحات لتطوير وتنمية أعمال الصندوق ومتابعة تنفيذها، واقتراح الحلول  -د

 ت، وله في هذا الشأن تشكيل لجان للدراسة والمتابعة.المناسبة لما يصادفها من عقبا

النظر في الدراسات والتقارير الخاصة باستثمار أموال الصندوق وعوائده وأوضاعه،  -ه

وله الاستعانة بالخبير الاكتواري لبحث الحلول والمقترحات بشأن تلافي العجز في 

لصندوق وكيفية أمواله، وكذلك التوصيات اللازمة بالنسبة للفوائض المالية ل

 تخصيصها وفقاً للأغراض المحددة في النظام.

التوصية بإضافة أو إلغاء أو تعديل بعض القواعد المذكورة في النظام بعد إجراء  -و

 الدراسات اللازمة بشأنها، لعرضها على مجلس الإدارة.

الإطلاع على التقارير المالية الدورية للصندوق ومناقشتها واعتمادها، واعتماد  -ز

 بط الصرف المالي وفقاً للأسس والقواعد المقررة في النظام.ضوا

النظر في المراسلات الواردة من الجهات الرقابية أو غيرها التي لها علاقة أو تأثير  -ح

 على أعمال الصندوق.

 القيام بأي واجبات أو مهام أخرى تسند إليه من قبل المدير العام. -ط

 

رة كل أربعة أشهر في المواعيد التي يحددها، ويجوز (: ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه م3مادة )

 عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 

ويجب أن يخطر الرئيس أعضاء المجلس بجدول الأعمال عن الموضوعات التي ينظر 

 فيها قبل أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.

 

جلس عرض الموضوعات على ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبعد موافقة رئيس الم

 المجلس دون سابقة إدراجها في جدول الأعمال أو تقديم مذكرات في شأنها.

 

(: للمجلس أن يستعين في أعماله بأي من أجهزة المؤسسة أو العاملين بها، ويجب تزويده 4مادة )

 بما يطلبه من بيانات ومعلومات في المواعيد التي يحددها، والتعاون معه بما يمكنه من

 مباشرة اختصاصاته، وله كذلك الاستعانة بمن يراه من الجهات الخارجية.
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(: يكون للمجلس أمين سر يختاره أعضاء المجلس من موظفي المؤسسة، ويدون محاضره 5مادة )

وجميع  –حسب الأحوال  –وقراراته بسجل خاص يوقع من رئيس المجلس أو نائبه 

 الأعضاء خلال أسبوعين من كل اجتماع.

 

جب أن يثبت في محاضر المجلس الموضوعات المعروضة والتوصيات والقرارات التي وي

 انتهى إليها، والأسباب التي بني عليها.

 

وتحفظ السجلات المشار إليها في مكتب خاص بالمجلس يتولى كافة الأعمال الإدارية 

ة، والقيام الخاصة به، وإعداد المراسلات الصادرة منه إلى الإدارات والجهات ذات العلاق

 بالأعمال والمهام التي يكلف بها من قبل رئيس المجلس.

 

(: يتم تشكيل لجنة استثمار من أعضاء المجلس ومن يراه من المختصين بقطاع الاستثمار، 6مادة )

 لمتابعة سياسة إدارة استثمار أموال الصندوق.

 

شأن خطط ومجال وترفع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة التوصيات اللازمة ب

الاستثمار لمجلس الأمناء، كما تقوم بعمل الدراسات ومراجعة استثمارات الصندوق 

 وتقديم التقارير عن نتائج استثمار أموال الصندوق لمجلس الأمناء بصفة دورية.

 

 يـــــــــذه.(: يعمـــل بهـــذا القـــرار مـــن تـــاريـــخ صـــدوره، ويبلـــغ مـــن يـــلـــزم لتنف7مادة )

 

 المدير العام

 

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 

 

 م. 2019ديسمبر  26التاريخ: 

 هـ. 1441ربيع الآخر  29          
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 2020( لسنة  23قرار رقم ) 

 

 المدير العام،

 

( لسلنة 61بعد الاطلاع على قانون التأمينلات الاجتماعيلة الصلادر بالمرسلوم الأميلري بالقلانون رقلم )

 لقوانين المعدلة له،وا 1976

بنظللام العلللاملين فللي المؤسسللة العاملللة  1977( لسللنة 1وعلللى قللرار رئلليس مجللللس الإدارة رقللم )

 للتأمينات الاجتماعية والقرارات المعدلة له،

 .09/01/2020( المؤرخ 177/2020وعلى توصية لجنة شئون العاملين باجتماعها رقم )

 

 –قـــــرر  –

السيد/ د. أيمن بدر البلوشي )نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية(  (: تشكل لجنة برئاسة1مادة )

 وعضوية لكل من:

 السيدة/ سارة نجيب الزعابي. -

 السيد/ خالد يوسف الهاجري. -

 السيد/ صلاح عبداللطيف المضف. -

 السيد/ أحمد سعد الحشان. -

 السيدة/ د. أمل فلاح الهملان. -

 السيدة/ مها عبدالله الرجعان. -

 دة/ نور محمد الفارس.السي -

 السيد/ د. محمد عبدالله إسماعيل. -

 

(: تختص اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السابقة بالنظر في جميع المسائل الإدارية والفنية ومسائل 2مادة )

 التوظيف المتعلقة بالهيكل التنظيمي الجديد ولها على الأخص الآتي:

 كل.التنسيق مع الإدارات لبحث كيفية تطبيق الهي -

 تعديل جميع القرارات بما يتوافق مع الهيكل. -

 التنسيق مع الإدارات لإعداد أدلة سياسات وإجراءات العمل في المؤسسة. -

 متابعة تعديل الأنظمة الآلية. -

 تعديل واستحداث المسميات الوظيفية والوصف الوظيفي لها بما يتوافق مع الهيكل. -

 ائل أخرى.ما يرى المدير العام عرضه على اللجنة من مس -
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(: للجنة أن تستعين بمن تراه من موظفي المؤسسة لإنجاز البنود المشار إليها ولاستكمال كل ما 3مادة )

 يتعلق بالهيكل التنظيمي الجديد.

 

 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه.4مادة )

 المدير العام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 

 

 

 .م  2020يناير  15التاريخ: 

 .هـ 1441جمادي الأولى  20          
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 2020( لسنة 158قرار رقم )

 بشأن

 التفويض في بعض الاختصاصات

 

 المدير العام،

 

( 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976لسنة 

بنظام  1977( لسنة 1ارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم )مجلس إدوعلى قرار 

 العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

 .2019( لسنة 409وعلى قرار المدير العام رقم )

 

 ـ قـــرر ـ

 

 

(: يفلللوض نائلللب الملللدير العلللام للشلللئون الماليلللة والإداريلللة فلللي اختصاصلللاتنا بلللالتعيين عللللى 1ملللادة )

العقلللود الخاصلللة بالاسلللتعانة بخبلللرات غيلللر الكلللويتيين عللللى بنلللد مكافلللآت علللن أعملللال 

 أخرى، وكذلك تجديدها وإنهائها.

 

 

 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.2مـــادة )

 

 المدير العام

 

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 م. 2020أغسطس  17التاريخ: 

 هـ 1441ة ذو الحج 27          
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 2020( لسنة 422قـــرار رقم )

 في شأن

 تشكيل لجنة الشراء بالمؤسسة وتحديد اختصاصاتها

 

 ،المدير العام

 

( لسلنة 61بعد الاطلاع على قانون التأمينات الاجتماعيلة الصلادر بلالأمر الأميلري بالقلانون رقلم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

 بإنشـــــاء جهــــاز المراقبيــــن المالييـــن، 2015( لسنة 23وعلى القانون رقــم )

 بشأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، 2016( لسنة 49وعلى القانون رقــم )

بشللأن المناقصللات العامللة الصللادرة  2016( لسللنة 49وعلللى اللائحللة التنفيذيللة للقللانون رقللم )

 ،2017( لسنة 30بالمرسوم رقم )

 بشأن تحديد اختصاصات المراقبين الماليين 2015( لسنة 11رقم ) ةوزير الماليقرار وعلى 

 ،والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة رؤساء الحسابات في الوزارات والإدارات الحكوميةو

وعللى لائحللة الشللئون الماليلة والإداريللة بالمؤسسللة العامللة للتأمينلات الاجتماعيللة الصللادرة بقللرار 

 والقرارات المعدلة لها، 1977 ( لسنة3مجلس الإدارة رقم )

فلي شلأن تنظليم شلئون المشلتريات والمخلازن والتكليلف  1984( لسلنة 226وعلى القرار رقلم )

 بإجراء الأعمال والقرارات المعدلة له،

 ،2014( لسنة 184المعدل بالقرار رقم ) 2013( لسنة 652وعلى القرار رقم )

لجنلللة الشلللراء بالمؤسسلللة وتحديلللد فلللي شلللأن تشلللكيل  2017( لسلللنة 46وعللللى القلللرار رقلللم )

 اختصاصاتها والقرارات المعدلة له،

 بشأن نظم الشراء للجهات العامة. 2020( لسنة 5وعلى التعميم رقم )

 

 ببب  قببيؤ بببب
 

(: تشكل لجنة الشراء بالمؤسسة برئاسة نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية وعضوية كل 1مادة )

 من: 

 نائباً للرئيس    ون الماليةرئيس قطاع الشئ -أ

     رئيس قطاع الشئون الإدارية -د

 مدير إدارة المشتريات والمناقصات -ج

 أمين السر   مراقب إدارة المشتريات والمناقصات  -د

 ممثل عن إدارة الرأي والاستشارات القانونية يحدده المدير العام -ه
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كثر بهلذا المسلمى أو مستشار أو خبير يحدده المدير العام، ويجوز أن يحدد عضواً أو أ -و

 غيره.

رئيس قطاع الإدارة الطالبة وممثلل عنهلا، أو ممثللين اثنلين علن الإدارة الطالبلة ملا للم  -ز

تكن من الإدارات التابعة لنائب المدير العام للشئون المالية والإدارية حيث تمثل بعضلو 

 واحد، ولا يجوز أن يقل المستوى الوظيفي للعضو وفقاً لهذا البند عن مراقب.

 

 وفي حالة عدم حضور رئيس اللجنة، يحل محله نائب الرئيس.

 

( 226ولائحتله التنفيذيلة والقلرار رقلم ) 2016( لسلنة 49مع مراعاة أحكلام القلانون رقلم ) :  (2مادة )

المشللار إللليهم، تخللتص اللجنللة المنصللوص  2020( لسللنة 5والتعملليم رقللم ) 1984لسللنة 

بالمؤسسللة التللي تزيللد قيمتهللا علللى خمسللة آلاف  عليهللا فللي المللادة السللابقة بعمليللات الشللراء

 دينار كويتي، وعلى الأخص ما يلي:

 

اعتماد الدعوات، والإعلانات، وطلبلات العلروض المقترحلة، والوثلائق الأخلرى المتعلقلة  -أ

 بإجراءات الشراء.

وفحصلها، وفرزها، وفض المظاريف، طرح المناقصات والممارسات، وتلقي العطاءات،  -د

 في شأنها، واستبعاد العطاءات.وإصدار التوصيات 

دراسة وتقييم العطاءات والعروض وتقديم التوصيات بشأنها وترسيتها تمهيلداً لعرضلها  -ج

 على الجهات المختصة.

التلللي تحتلللاج لدراسلللة فنيلللة إللللى الإدارة الطالبلللة المقبوللللة والعينلللات إحاللللة العطلللاءات  -د

( 10تها في شأنها خللال )بالمؤسسة، أو إلى لجنة فنية خاصة لدراستها، لتقديم توصيا

 أيام عمل من تاريخ الإحالة، ما لم تتطلب الضرورة تحديد مدة تقل أو تزيد عن ذلك.

 اعتماد تعديل العقود ووثائق وكشوف التأهيل، والموافقة على تمديد العقود وتجديدها. -ه

ليلة( )الداخالموافقة على حالات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، أو الممارسة العامة  -و

 أو المحدودة، أو بالأمر المباشر.

إصدار القرارات بإلغاء المناقصات والممارسات وإعادة طرحها وتجزئتها إذا كانت قابلة  -ز

 لذلك.

بحث الأسباب والمبررات للموافقة على التعاقد بصورة متكررة خللال السلنة الماليلة ملن  -ح

تنفيللذ أعمللال مللن  خلللال عمليللات اسللتدراج العللروض لشللراء مللواد أو تللوفير خللدمات أو

 مورد / متعهد / مقاول معين.
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بعللد دراسللة أسللباب إصللدار القللرارات فللي طلبللات الإعفللاء مللن الغرامللات أو تخفيضللها  -ط

بناء على مذكرة تعرض من إدارة المشتريات والمناقصات توضح الإعفاء أو التخفيض 

 ا.فيها قيمة الغرامات، وأساس استحقاقها، ومبررات الطلبات المقدمة في شأنه

بنلاء عللى المبلررات والأسلباب التلي على العقلود الأوامر التغييرية الموافقة على إجراء  -ي

 تعرضها الإدارة الطالبة.

وإقرار العقوبلات المناسلبة علليهم الموردين والمتعهدين والمقاولين، النظر في مخالفات  -ك

 واعتمادها بناء على اقتراح إدارة المشتريات والمناقصات.

ت ديلوان المحاسلبة وجهلاز الملراقبين الملاليين عللى عمليلات الشلراء النظر فلي ملاحظلا -ل

 بالمؤسسة ومعالجتها.

تلقللي ودراسللة مللا يحللال للمؤسسللة مللن الجهللاز المركللزي للمناقصللات العامللة والتوصللية  -م

 بإجراء اللازم حيالهم.

القيام بأي واجبات أو مهام أخلرى تتطلبهلا طبيعلة عملهلا أو تسلند إليهلا ملن قبلل الملدير  -ن

 ام.الع

واسللتثناءً مللن الاختصاصللات السللابقة، تنظللر اللجنللة فللي طلبللات الشللراء فللي حالللة تعللذر 

استدراج عروض أسلعار فعليلة بمعرفلة إدارة المشلتريات والمناقصلات إذا كلان الشلراء 

 د.ك(. 5000بقيمة لا تزيد عن )

 

 (: تدون محاضر اللجنة بسجل خاص يوقع من رئيس اللجنة وجميع الأعضاء.3مـــادة )

ويجب أن يثبت في محاضر اللجنة كحد أدنى الموضوعات التي عرضلت عليهلا وآراء كافلة 

الأعضاء في شأنها، والتوصيات والقرارات التي انتهت إليهلا والأسلباب التلي بنيلت عليهلا، 

 ورأي الأقلية وأسانيده.

 

بل الموعد المحلدد لله (: توجه الدعوة من رئيس اللجنة أو نائبه بحسب الأحوال لعقد كل اجتماع ق4مادة )

 بوقت كاف.

ويعد جدول أعمال بالموضوعات التي تعرض عللى اللجنلة يرفلق بله ملذكرات عنهلا، ويجلوز 

 عند الضرورة عرض الموضوعات دون سابقة إدراجها في جدول الأعمال.

المشللار إليلله،  2015( لسللنة 23( مللن القللانون رقللم )7بنللد  /12وبمراعللاة أحكللام المللادة )

مراقبين الماليين بالمؤسسة لاجتماعات اللجنلة لإبلداء اللرأي فلي الممارسلات يتعين دعوة ال

 والمناقصات المعروضة عليها، دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.

 

(: تكلون اجتماعلات اللجنلة فلي المواعيلد التلي يحلددها رئيسلها أو نائبله بحسلب الأحلوال، ويكلون 5مادة )

مللن نصللف أعضللائها علللى أن يكللون مللن بيللنهم الللرئيس أو انعقادهللا صللحيحاً بحضللور أكثللر 
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نائبه، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعلدد الأعضلاء الحاضلرين، وعنلد التسلاوي يلرجح 

الجانب الذي منله اللرئيس وذللك فلي غيلر الحلالات التلي يشلترط فيهلا أغلبيلة خاصلة بحسلب 

 عن التصويت بمثابة عدم موافقة.المشار إليه، ويعد الامتناع  2020( لسنة 5التعميم رقم )

ويجوز للجنة تشكيل لجان أو فلرق عملل حسلب الحاجلة، ولهلا أن تسلتعين فلي أعمالهلا بملن 

 تراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات.

 

( لسلنة 652قم )ولائحته التنفيذية والقرار ر 2016( لسنة 49(: مع مراعاة أحكام القانون رقم )6مادة )

المشار إليهم، لا يجوز لأعضاء اللجنة وكل من تتم دعوتله لحضلور اجتماعاتهلا، إذا  2013

كانت له مصلحة مباشرة أو غيلر مباشلرة فلي أي ملن الموضلوعات التلي تعلرض عليهلا، أن 

يشللارك فللي بحثلله أو إبللداء الللرأي فيلله أو التصللويت عليلله، وعليلله أن يطلللب إثبللات ذلللك فللي 

اللجنة مع الانسحاب من الاجتماع قبل مناقشة الموضوع، وعدم العلودة إليله  محضر اجتماع

 إلا بعد دعوته عقب قفل باب النقاش في الموضوع واتخاذ قرار فيه.

 

 (: لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من المدير العام.7مادة )

 

نة على المدير العام في نهاية كل ربع ملن السلنة (: يعرض رئيس اللجنة تقريراً بنتائج أعمال اللج8مادة )

 المالية.

 

 المشار إليه. 2017( لسنة 46القرار رقم )يلغى (: 9مادة )

 

 (: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه.10مادة )

 

 المــديـر العـــام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

  
 

 م. 2020أكتوبر  25التاريخ: 

 هـ. 1442ربيع الأول  08          
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 2021( لسنة 91رقم )قرار 

 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات

 

 ،المدير العام

 

( لسللنة 61قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )بعللد الاطلللاع علللى 

 والقوانين المعدلة له، 1976

 حق الاطلاع على المعلومات،في شأن  2020( لسنة 12وعلى القانون رقم )

( لسلنة 12بإصلدار اللائحلة التنفيذيلة للقلانون رقلم ) 2021( لسلنة 62وعلى القلرار اللوزاري رقلم )

 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، 2020

 .2021( لسنة 88وعلى القرار رقم )

 

 ـــ  قــرر ـــ

 

( من 8اصنا المنصوص عليه في المادة )يفوض نائب المدير العام للشئون التأمينية في اختص: (1)مادة 

( لسنة 62( من القرار الوزاري رقم )3المشار إليه، والمادة ) 2020( لسنة 12القانون رقم )

 .2021( لسنة 88المشار إليه، والقرار رقم ) 2021

 
 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.: (2)مادة 

 

 المدير العام

 

 

 دالعزيز العثمانمشعل عب

 

 م. 2021مارس  16التاريخ: 

 هـ. 1442شعبان  03          
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 2019( لسنة   2تعميم رقم )  

 في شأن

 ضرورة التزام الجهات الحكومية بتفعيل

 (G2Gمشروع التراسل الالكتروني )

 

بشلللأن التراسلللل  2016( لسلللنة 445لقلللد سلللبق لمجللللس اللللوزراء الملللوقر أن أصلللدر قلللراره رقلللم )

(، وقد تم التعميم على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بتفعيلل اسلتخدام G2Gتروني الحكومي )الالك

( ما بين الجهلات الحكوميلة باسلتخدام التطبيقلات الحديثلة والمتاحلة للدى الجهلات، G2Gالتراسل الالكتروني )

 .1/1/2017وذلك اعتباراً من 

 

بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، وقيامهلا بإتبلاع  وحيث تلاحظ المؤسسة عدم التزام بعض الجهات

نفللس الطللرق القديمللة فللي المراسلللات الللواردة للمؤسسللة بمللا لا يتناسللب مللع توجلله الدولللة نحللو تقللديم خللدمات 

 حكومية إلكترونية متطورة إضافة إلى تأثيره على برامج المؤسسة الداخلية.

 

 ة أية مراسلات بالطرق التقليدية اليدوية.لن تستقبل المؤسس 1/1/2020وعلى ذلك اعتباراً من 

 

 والمؤسسة إذ تأمل التعاون معها فيما تقدم لما فيه صالح كافة الأطراف المعنية.

 

 المدير العام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 

 م 2019أكتوبر  10صدر في 
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 الثاني  الجزء
 
 
 
 

 تشريعات شئجن العاملين بالمؤسسة
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 1977( لسنة 1رار رقم )ق
 بنظام العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية

 
 مجلس الإدارة،

 
بإصدار قانجن التأمينات  1976( لسنة 61بعد الإطلاع على الأمر الأميري بالقانجن رقم ) 

 الادتماعية،
للمجظفين والقجانين بقانجن معاشات ومكافآت التقاعد  1960( لسنة 3وعلى المرسجم الأميري رقم ) 

 المعدلة له،
 بقانجن الجظائف العامة المدنية والقجانين المعدلة له، 1960( لسنة 7وعلى المرسجم الأميري رقم ) 
فبرا ر  2هو المجافق 1397صفر  14وعلى محضر الادتماع الثالث لمجلس الإدارة المنعقد في  

 م.1977
 

 –قوورر و 
 
 )*( (1موادة )

 

ام المرفق على المجظفين العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية على أنوه تسري أحكام النظ 
بالنسبة للعاملين بعقجد خاصة فإن أحكام هذا النظام تسوري علويهم فيموا لا  تعوارض موع أحكوام العقوجد المبرموة 

 معهم.
 

 (2موادة )
 

 تنظم بقرار من مد ر عام المؤسسة شئجن المستخدمين. 
 

 (3موادة )
 

على مد ر عام المؤسسة تنفيذ النظام المرفق وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة ويعمول بوه مون تواريخ  
 صدوره.

 رئيس مجلس الإدارة

 
 عبدالرحمن سالم العتيقي

 هو1397صفوووور   19تحريرا في :    
 م1977فبرا ووور    7        

                                                           
 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2مادة معدلة بالقرار رقم ))*(
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 نظام المجظفين
 

 الفصل الأول
 في

 ين فيهاوظائف المؤسسة والتعي
 
 (1موادة )

 
( بالجدول 20( إلى )6يكجن التعيين في وظائف المؤسسة بقرار من المد ر العام على الدردات من ) 

 .)*( المرافق، وتحدد قجاعد وشروط التعيين بقرار من مد ر عام المؤسسة
 

وفقا لأحكام  ومع ذلك يججز للمد ر العام التعيين في غير الدردات المشار إليها في الفقرة السابقة 
 العقد الخاص الذي  برم في هذا الشأن.

 
 (2موادة )
 

( من الجدول المرافق و حسب نجع العمل والتخصص و بالنسبة 12، 11يكجن التعيين على الدردتين )
العمل  ( و حسب نجع10، 9، 8للحاصلين على شهادة دامعية أو شهادة معادلة لها، وعلى الدردات )

( بالنسبة للحاصلين على 6اصلين على الدبلجم نصف الجامعي، وعلى الدردة )التخصص و بالنسبة للحو 
 .)*( شهادة الثانجية العامة

 
ومع ذلك يججز التعيين في أعلى من الدردات المشار إليها في الفقرة السابقة أو بمرتب أكبر من  

أخذ رأي لجنة لشئجن  أول المربجط وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المد ر العام بعد
 العاملين.

 
 ويستحق المجظف مرتبه من تاريخ استلام العمل. 

 

                                                           
 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2فقرات معدلة بالقرار رقم ))*(
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 الفصل الثاني
 في لجنة شئجن العاملين والعلاوات والترقيات

 
 (3موادة )
 

تنشوووأ فوووي المؤسسوووة لجنوووة تسووومى لجنوووة شوووئجن العووواملين ويصووودر بتشوووكيلها وتحد ووود اختصاصووواتها  
 .(1)المد ر العام وإدراءات ونظام العمل فيها قرار من

 
 (2) (4موادة )
 

النظم والإدراءات الخاصة بكيفية وطرق  –بعد أخذ رأي لجنة شئجن العاملين  –يضع المد ر العام  
تقد ر كفاءة المجظفين وسلجكهم ومدى صلاحيتهم للقيام بأعباء الجظائف التي يشغلجنها أو قدرتهم على 

 الحرمان منهما. وحالاتالاستثنائية العلاوة أو  سنجيةالتحمل مسئجليات أكبر وحالات منح العلاوة 
 

 (3) (5موادة )
 

كوول عووام بالفئووات المقووررة بالجوودول  سوونجيةمووع مراعوواة أحكووام المووادة السووابقة يموونح المجظووف عوولاوة  
 المرافق لهذا النظام، كما يججز منحه علاوة استثنائية أو أكثر بفئة العلاوة السنجية.

 

تاريخ التعيين، على من أول إبريل من كل عام بشرط مضي سنة اعتبارا  جية وتستحق العلاوة السن 
واستثناء من هذا الشرط تستحق العلاوة بنسبة مدة الخدمة إلى السنة إذا بلغت هذه المدة ستة أشهر فأكثر 

 من تاريخ التعيين وفي حساد المدة المذكجرة تهمل كسجر الشهر.
 

 العلاوة السنجية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا.ولا تغير زيادة الترقية من مجعد  
 

وتمنح العلاوة السنجية أو العلاوة الاستثنائية بقرار من المد ر العام ولا يججز أن  تجاوز بأي منهما  
نهاية مربجط الدردة، وفي حالة هذا التجاوز يضاف الفرق إلى المكافأة التشجيعية أو بدل طبيعة العمل، فإذا 

 فة الحد الأقصى لهما أضيف الفرق إلى العلاوة الخاصة.تجاوزت الإضا
( الجاردة 6كما يمنح المجظف مكافأة مالية سنجية في الحالة المنصجص عليها بالملاحظة رقم )

 بالجدول المرافق لهذا النظام.
 

 (4) (6موادة )
 

وحوالات الترقيووة  ( تكووجن الترقيوة بالاختيوار للكفواءة، وتحوودد قجاعود وشوروط4موع مراعواة حكوم الموادة ) 
 ومجاعيدها بقرار من المد ر العام بناء على اقتراح لجنة شئجن العاملين.

 
  

                                                           

 ( من هذا الكتاد.435صو) 1977( لسنة 17صدر القرار رقم ) (1)

 . 1/1/2007المعمجل به من  2007( لسنة 2معدلة بالقرار رقم )مجاد  (4، 3، 2)
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 الفصل الثالث
 في

 الإدوووازات
 (7مادة )
 

 الإدازات التي يججز منحها لمجظفي المؤسسة هي: 
 في السنة. إدازة طارئة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام في المرة الجاحدة ولا تكجن لأكثر من ثمانية أيام (1)
 (  جما في السنة.60(  جما في السنة، فإذا بلغ المجظف سن الخمسين منح )45إدازة سنجية لمدة ) (2)
 .(1)إدازة مرضية تحدد مدتها وشروط منحها بقرار من المد ر العام (3)
 إدازة استثنائية بدون مرتب بقرار من المد ر العام. (4)
 إدازة خاصة للحج أو لمرافقة المريض. (5)
لعدة الجفاة أو لمرافقة الزوج إذا نقل للعمل خارج لرعاية الأمجمة أو لمجظفة للجضع أو إدازة خاصة ل (6)

 .(2)البلاد أو أوفد في بعثة علمية أو إدازة دراسية أو مهمة رسمية
( وفقوا للمودد وبالقجاعود المنصوجص عليهوا فوي قوانجن 6، 5وتمنح الإدازات المشار إليهوا فوي البنود ن ) 

 .ونظام الخدمة المدنية
إدازة تعزية وتمنح للمجظف في حالة وفاة الزوج أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدردة الثانية لمدة لا  (7)

 (3) تزيد على أربعة أيام بمرتب كامل.
 

 (8موادة )
 

لا يججز للمجظف القيام بالإدازة السنجية قبل التصريح له بها، وللمد ر العام تأديل الإدازة أو  
 انتهائها. تجزئتها أو قطعها قبل

 

 .(4)ويججز صرف مرتب الإدازة عند القيام بها
 

ويحتفظ المجظف برصيد إدازاته السنجية التي لم يحصل عليها خلال خمس سنجات، ويججز له  
  جما إذا سمحت ظروف العمل بذلك. 90الانتفاع به في سنة واحدة بما لا يجاوز 

 

 ت الأربع السابقة عليها.ويحسب هذا الرصيد باعتبار السنة الجارية والسنجا 
 

 ويستحق مجظفج المؤسسة عند انتهاء خدمتهم بدل مالي عن رصيد إدازاتهم التي لم  نتفعجا بها. 
 

( من هذا النظام لا يستحق المجظف إدازة سنجية عن 7ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة )
 (5) ن مرتب.المدد التي يقضيها في بعثة علمية أو إدازة دراسية أو بدو

                                                           

صفحة  2009( لسنة 393، وقد صدر بهذا الشأن القرار رقم )1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2بند معدل بالقرار رقم ) (1)
 .( من هذا الكتاد488)

 .26/10/2011المعمجل به اعتبارا  من  2011( لسنة 1بند معدل بالقرار رقم ) (2)

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2بند مضاف بالقرار رقم ) (3)

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2فقرة معدلة بالقرار رقم ) (4)

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2معدلة بالقرار رقم )فقرة  (5)
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 (9موادة )
 

يججز إيفاد المجظف في بعثة علمية أو منحه إدازة دراسوية بمرتوب كامول أو مخفوض أو بودون مرتوب  
للحصووجل علووى مؤهوول علمووي عووال أو للقيووام ببحووث أو دراسووة علميووة أو عمليووة أو حضووجر دورة تدريبيووة وفقووا 

 .(1)للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المد ر العام
 

 الفصل الرابع
 في الجادبات والتأد ب

 
 (10موادة )
 

تسري على مجظفي المؤسسة الأحكام الخاصة بجادبوات موجظفي الدولوة المودنيين والأعموال المحظوجرة  
 .(2)عليهم والمنصجص عليها في قانجن ونظام الخدمة المدنية

 
 (11موادة )
 

علوى هيئوة مجلوس تأد وب، وترفوع تختص بمسواءلة موجظفي المؤسسوة لجنوة شوئجن العواملين منعقودة  
 .(3)الدعجى التأد بية عليهم من المد ر العام أو أحد نجابه

 

 .(4)وتحدد بقرار من المد ر العام إدراءات التحقيق والتأد ب 
 

 (12موادة )
 

 العقجبات التي تجقع على مجظفي المؤسسة هي: 
 الخصم من المرتب. (1)
 المرتب المستحق بعد التخفيض.تخفيض الدردة ويحدد القرار الصادر بالعقجبة  (2)
 الفصووول. (3)
 

باقي العقجبات أما (  جما 15ويكجن للمد ر العام سلطة تجقيع عقجبة الخصم من المرتب لغاية ) 
 فيكجن تجقيعها بقرار من مجلس التأد ب.

                                                           

 ( من هذا الكتاد437صو)في شأن لائحة البعثات العلمية والإدازات الدراسية  1977( لسنة 142صدر القرار رقم ) (1)

ري على مجظفي المؤسسة الأحكام الخاصة وكان أصلها "تس 1980( لسنة 1بمجدب المادة الثانية من القرار رقم )هذه المادة استبدلت  (2)
بجادبات مجظفي الدولة المدنيين والأعمال المحظجرة عليهم والمنصجص عليها في الفصل السابع من الباد الثاني من قانجن الجظائف 

 .العامة المدنية".

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2فقرة معدلة بالقرار رقم ) (3)

 .( من هذا الكتاد445صو)في شأن لائحة إدراءات التحقيق والتأد ب والشكاوى  1981( لسنة 47قرار رقم )صدر ال (4)
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 الفصل الخامس
 

 في انتهاء الخدمة
 
 (13موادة )

 

 تنتهي خدمة المجظف لأحد الأسباد الآتية: 
الستين ويججز للمد ر العام تمد د الخدمة بعد بلجغ هذه السن بعد مجافقة المجظف على بلجغ سن  (1)

 ذلك.
الاستقالة ولا تعتبر نافذة إلا بعد صدور قرار بقبجلها أو مضي ثلاثين  جما على تاريخ تقديمها دون  (2)

 صدور قرار بإرداء قبجلها.
تي تحددها المؤسسة، أو استنفاد عدم اللياقة الصحية بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة ال (3)

 .(1)الإدازات المرضية أ هما أسبق
 الفصل بقرار تأد بي أو بقرار من المد ر العام لعدم الصلاحية بناء على اقتراح لجنة شئجن العاملين. (4)
العزل من الجظيفة العامة أو الحرمان من تجليها بحكم قضائي أو الحكم عليه في دناية أو في دريمة  (5)

 رف أو الأمانة.مخلة بالش
متصلة أو ثلاثين  جما  غير الانقطاع عن العمل أو عدم العجدة إليه مدة تزيد على خمسة عشر  جما  (6)

 .(2)ما لم يقبل المد ر العام عذرهمتصلة خلال اثني عشر شهرا 

الإحالة إلى التقاعد بقرار من المد ر العام بشرط أن يكجن مستحقا  لمعاش تقاعدي فيما لج انتهت  (7)
 .(3)ته بالاستقالة في تاريخ الإحالةخدم

 .(4)سقجط الجنسية الكجيتية أو سحبها (8)

 .(5)الجفاة (9)
 

 
 (14موادة )
 

في حالة وفاة المجظف يصرف لمن يحوددهم حوال حياتوه موا يعوادل ضوعف آخور مرتوب شوهري شوامل،  
 .(6)فإذا لم  جدد من يحددهم  تم الصرف لجرثته الشرعيين

 
 (7) (15موادة )

 

 مادة ملغاة
 

                                                           

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2بند معدل بالقرار رقم ) (1)

 .16/4/2012المعمجل به اعتبارا  من  2012( لسنة 1بند معدل بالقرار رقم ) (2)

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2افة بالقرار رقم )بنجد مض (5، 4، 3)
(3)  

(4)  

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2مادة معدلة بالقرار رقم ) (6)

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2( بالقرار رقم )15ألغيت المادة ) (7)
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 (1) (16موادة )
 

مع مراعاة أحكام العقد الخاص يستحق المجظفجن غيور الكوجيتيين عنود انتهواء خودمتهم مكافوأة نهايوة  
خدمة بجاقع مرتب شهر أساسي عن كل سنة من سنجات الخدمة الخمس الأولى ومرتب شهر ونصوف عون كول 

الشووهر فووي حسوواد هووذه الموودة. سوونة ممووا زاد عوون ذلووك بشوورط ألا تقوول موودة الخدمووة عوون سوونة ولا توودخل كسووجر 
 وتحتسب المكافأة على أساس آخر مرتب  تقاضاه المجظف قبل تركه الخدمة.

 
( مون 13ويخصم ربع المكافأة المستحقة إذا كان انتهاء الخدمة وفقا لحكم البند السادس من الموادة ) 

 هذا النظام.
 

 الفصل السادس
 في الأحكام العامة والانتقالية

 
 (17موادة )

 

 جز لرئيس مجلس الإدارة أن يستثني من أحكام هذا النظام كل حالة على حده.يج 
 

 (18موادة )
 

تصدر بقرار من رئيس مجلس الإدارة قجاعود وأحكوام اسوترداد النفقوات التوي  تكبودها مجظفوج المؤسسوة  
 .(2)الكجيتفي سبيل تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك بدل سفر ومصرفات انتقال الذ ن  جفدون في مهمات خارج 

 
 (19موادة )
 

يمونح مجظفووج المؤسسوة البوودلات والعولاوات والمكافووآت المبينوة فووي الجودول المرافووق لهوذا النظووام وفقووا  
 .(3)للأحكام التي يصدر بها قرار من المد ر العام بناء على اقتراح لجنة شئجن العاملين

 

 .(4)ددها المد ر العامويججز تخصيص سكن للمجظفين الفنيين بالشروط والأوضاع التي يح 
 

                                                           

، وكان نصها: 1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2)المادة الأصلية بقرار مجلس الإدارة رقم ألغيت الفقرة الثانية من  (1)
للدردة المقابلة للدردة التي وصل إليها المجظف  30/4/1980"واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يعتد بالمرتب الشهري في 

 ".1980مة السابقة على أول ما ج سنة عند انتهاء خدمته بالنسبة إلى مدة الخد

ثم ألغي وحل محله قرار مجلس الخدمة بشأن لائحة السفر ومصروفات الانتقال في مهام إلى الخارج،  1977( لسنة 2صدر القرار رقم ) (2)
 .( من هذا الكتاد427ص) 2015( لسنة 1المدنية رقم )

بشأن أحكام منح العلاوات والبدلات  2007( لسنة 159صدر القرار رقم )ن قد وكا 2007( لسنة 2( معدلة بالقرار رقم )19المادة ) (3)
 .( من هذا الكتاد476صو)والمكافآت لمجظفي ومستخدمي المؤسسة، 

( من هذا 467صو)بشأن شروط وأوضاع تخصيص السكن للمجظفين الكجيتيين العاملين بالمؤسسة،  1996( لسنة 61صدر القرار رقم ) (4)
 .الكتاد
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 (20موادة )
 

تصودر بقوورار موون الموود ر العووام شووروط وأحكووام تعووجيض المووجظفين عوون الجهووجد والأعمووال الإضووافية أو  
 .(1)الخدمات الممتازة التي  ؤدونها

 
وكذلك يججز للمد ر العام في الحالات الاستثنائية والطارئة منح قروض للعاملين في المؤسسة وفقا  
 .(2)لتي يحددهاللشروط ا

 
 (21موادة )
 

تحدد ساعات العمل الرسمية في المؤسسة بقرار من المد ر العام ويججز تكليف المجظفين بالعمل في  
 غير الأوقات الرسمية علاوة على الجقت المحدد له.

 
 ويتمتع مجظفج المؤسسة بالعطلات والأعياد الرسمية المقررة لمجظفي الحكجمة. 

 
 (22موادة )
 

بقرار من المد ر العوام حوالات الحرموان مون المرتوب كلوه أو بعضوه بسوبب الجقوف عون العمول أو  تحدد 
 .(3)الحبس الاحتياطي أو التنفيذي أو غير ذلك من الأسباد

 
 (23موادة )
 

 يججز للمد ر العام أن يفجض في بعض اختصاصاته المنصجص عليها في هذا النظام لأحد نجابه. 
 

 (4) (24موادة )

 غاةمادة مل
 

 

                                                           

، ( من هذا الكتاد462صو)بشأن شروط وأحكام تعجيض المجظفين والمستخدمين عن الخدمات الممتازة،  1986( لسنة 93در القرار رقم )ص (1)
 (.452بشأن شروط وأحكام تعجيض المجظفين والمستخدمين عن الأعمال الإضافية صوو) 1984( لسنة 143وصدر القرار رقم )

( 453صو)، 2012( لسنة 122بشأن شروط منح القروض للعاملين في المؤسسة المعدل بالقرار رقم ) 1984( لسنة 144صدر القرار رقم ) (2)
 .من هذا الكتاد

 .( من هذا الكتاد451صو)في هذا الشأن،  1981( لسنة 48صدر القرار رقم ) (3)

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 2ألغيت هذه المادة بالقرار رقم ) (4)
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 )*( ددول
 الدردات والمرتبات للعاملين بالمؤسسة

 

 الدردة

 العلاوة الادتماعية العلاوة السنجية المرتب الشهري 
مكافأة 

 تشجيعية

بدل طبيعة 

 عمل

علاوة 

 خاصة

المدة اللازمة كحد 

أدنى للبقاء في 

 الدردة

أول 

 المربجط

آخر 

 المربجط
 متزوج أعزد ديد ديد ددا   ممتاز

20 943 1163 42 37 32 358 378 520 700 507 

س 
س  ة

ش 
ثم

 
 

19 817 1076 38 33 28 268 368 390 470 372 
18 739 999 35 30 26 253 353 340 400 320 
17 636 952 32 28 24 248 343 310 360 217 
16 534 885 28 25 21 235 328 195 140 85 
15 449 732 24 21 18 217 305 170 130 70 

س
ب ص

بببببببببببب
 تبببب

    

14 374 598 19 17 15 203 291 155 110 55 
13 314 502 16 14 12 203 291 140 100 40 
12 270 431 14 12 11 190 278 130 95 30 
11 250 377 13 11 9 190 278 120 90 25 

10 189 306 10 9 7 169 250 110 85  

9 162 261 8 7 6 161 242 110 75  

8 145 232 8 7 6 147 222 100 65  

7 133 212 7 6 5 147 222 100 65  

6 124 197 6 5 4 141 216 90 60  

5 103 169 6 5 4 141 216 70 37  

4 90 146 6 5 4 141 216 50 37  

 :ملاحظات
للمؤسسة منح هذا البدل والمكافأة بفئات أقلل وفقلاً لضلوابط محلددة ويصلدر بهلا تمثل فئات بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية في الجدول أعلاه الحد الأقصى ويجوز  -1

 قرار من مدير عام المؤسسة.

د.ك( شللهرياً بصللورة مكافلأة ماليللة لمللن تشلمله أحكللام قللرار مجلللس  50يتقاضلى الموظفللون الكويتيللون بالمؤسسلة بالإضللافة إلللى ملا ورد بالجللدول أعلللاه زيللادة قلدرها ) -2

 .2005لسنة  (698الوزراء رقم )
 بعد وصول الموظف إلى آخر مربوط الدرجة. وة الخاصة لصرف العلاوة السنويةالعلاكل من المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل وستخدم ي -3
 ( أولاد.7د.ك( شهرياً عن كل ولد وبحد أقصى ) 50علاوة الأولاد للكويتيين ) -4
 (.5(، والمتوسطة )6(، والثانوية العامة )10، 9، 8والدبلوم )( ]حسب نوع التخصص[، 12( و)11درجة تعيين الجامعين ) -5
، يملنح مكافلأة إن وجلدت ةإذا وصل الموظف إلى آخر مربوط أعلى درجة يمكن أن يصل إليها بوظيفته بالإضافة إلى استنفاده قيمة العلاوة الخاصة المقررة لهلذه الدرجل -6

نوية تعادل القيمة السنوية لهذه العلاوة تبعاً لمستوى أدائه، وتدفع مرة واحدة في السلنة عللى سلبيل المنحلة دون مالية سنوية في الموعد المحدد لاستحقاقه العلاوة الس

 زيادة في المرتب.
 كل من المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل والعلاوة الخاصة الواردة في الجدول يأخذ حكم المرتب فيصرف كاملاً أو مخفضاً تبعاً له. -7

                                                           
  .1/4/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 1ثم بالقرار رقم ) 1/1/2007ويعمل به من  2007( لسنة 1ددول معدل بالقرار رقم ) )*(
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 2011( لسنة  2)  قرار رقم

 بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة

 للكويتيين العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

 مجلس الإدارة،

( لسنة 61على قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم ) الاطلاعبعد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة للكويتيين العاملين  2009( لسنة 2وعلى القرار رقم )

 بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،

وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجلسته المعقودة بتاريخ 

 م.5/12/2011الموافق هـ 9/1/1433

 

 ــــ قـــرر ــــ

 

للكويتيين العاملين بالمؤسسة عند انتهاء الخدمة مكافأة مالية تحسب بواقع نصف مادة )أولى(: تصرف 

( 10المرتب الشامل الأخير عن كل سنة من سنوات الخدمة بالمؤسسة بشرط ألا تقل عن )

 سنوات كاملة.

 

 المشار إليه. 2009( لسنة 2يلغى القرار رقم ) مادة )ثانية(: 

 

 سسة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.على مدير عام المؤ مادة )ثالثة(: 

 

 رئيس مجلس الإدارة

 وزير المالية

 

 مصطفى جاسم الشمالي

 
 م2011ديسمبر  7التاريخ:  

 هو1433محرم  12
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 2013لسنة  (1)قوورار رقم 
 ( سنة من الكجيتيين30بصرف مكافأة مالية لمن أكمل في الخدمة )

 مينات الادتماعيةالعاملين بالمؤسسة العامة للتأ
 مجلس الإدارة،

 

( لسنة 61على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) الاطلاعبعد 
 والقجانين المعدلة له، 1976

بصرف مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة للكجيتيين العاملين  2011( لسنة 2وعلى القرار رقم )
 ت الادتماعية،بالمؤسسة العامة للتأمينا

وبعد مجافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية بجلسته المعقجدة بتاريخ 
 م. 18/6/2013هو المجافق  9/8/1434

 

 وووو قووورر وووو
 

المشار إليه، تصرف مكافأة مالية  2011( لسنة 2بأحكام القرار رقم ) الإخلالمع عدم  مادة )أولى(: 
ين بالمؤسسة الراغبين في ترك الخدمة وذلك وفقا  للأحكام والشروط للكجيتيين العامل

 المنصجص عليها في هذا القرار.
 

تحسب المكافأة المالية المنصجص عليها في المادة السابقة بجاقع نصف المرتب الشامل الأخير  مادة )ثانية(: 
الادتماعية المشار عن كل سنة كاملة من سنجات الخدمة المحسجبة وفقا  لقانجن التأمينات 

 ( شهرا .15إليه بما لا يجاوز مرتب )
 

 يشترط لاستحقاق المكافأة المالية المشار إليها ما  لي: مادة )ثالثة(: 
 

( سنة 30أن تكجن مدة الخدمة المحسجبة وفقا  لقانجن التأمينات الادتماعية المشار إليه ) .1
 كاملة على الأقل حتى انتهاء الخدمة.

 .30/9/2013دمة في الفترة من تاريخ العمل بهذا القرار حتى أن يكجن ترك الخ .2
 

 على مد ر عام المؤسسة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. مادة )رابعة(: 
 

 رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الجزراء ووزير المالية ووزير 

 النفط بالجكالة
 

 مصطفى داسم الشمالي
 م2013 جنيج  19التاريخ: 

 هو1434شعبان  10
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 2015( لسنة 1رقم ) قرار

 بشأن

 الجدول المرافق لنظام الموظفين بعض أحكام تعديل

 في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 1977( لسنة 1الصادر بالقرار رقم )

 

 رئيس مجلس الإدارة،

 

( لسللنة 61نون رقللم )الأمر الأميللري بالقللاقللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللعلللى  الاطلللاعبعللد  

 والقوانين المعدلة له، 1976

( 1وعلى نظام الموظفين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بقلرار مجللس الإدارة رقلم ) 

 والقرارات المعدلة له، 1977لسنة 

 12/8/2014( المنعقللد بتللاريخ 20/2014وعلللى قللرار مجلللس الخدمللة المدنيللة فللي اجتماعلله رقللم )

وافقللة علللى تعللديل بعللض أحكللام جللدول الللدرجات والمرتبللات للمللوظفين الكللويتيين بالمؤسسللة العامللة بشللأن الم

 للتأمينات الاجتماعية،

 وبعد موافقة المجلس.

 

 ـــقــرر ـــ 

 

تكون المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في الدرجلة وفقلا للجلدول المرافلق لنظلام الملوظفين المشلار  (:1مادة )

 .( فما دون15للدرجات من ) من ثلاث سنواتإليه سنتين بدلاً 

 

( من الملاحظات الواردة على الجلدول المرافلق لنظلام الملوظفين 6( و)3يستبدل بنصي البندين ) (:2مادة )

 المشار إليه النصان الآتيان:

العلاوة الخاصة لصلرف العللاوة كل من المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل وستخدم ي - 3    

 .بعد وصول الموظف إلى آخر مربوط الدرجةالسنوية 

إذا وصل الموظف إلى آخر مربوط أعلى درجة يمكلن أن يصلل إليهلا بوظيفتله بالإضلافة  - 6    

، يمنح مكافأة ماليلة إن وجدت إلى استنفاده قيمة العلاوة الخاصة المقررة لهذه الدرجة

لقيمللة السللنوية لهللذه سللنوية فللي الموعللد المحللدد لاسللتحقاقه العلللاوة السللنوية تعللادل ا

العلاوة تبعاً لمستوى أدائه، وتدفع مرة واحدة في السنة على سبيل المنحة دون زيلادة 

 .في المرتب
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( ملن هلذا القلرار اعتبلاراً 1يكون النقل إلى الدرجات وتوزيع المرتبلات بلالتطبيق لأحكلام الملادة ) (:3مادة )

 ا قرار من مدير عام المؤسسة. وفقاً للقواعد والأحكام التي يصدر به 1/4/2015من 

 

 .1/4/2015على مدير عام المؤسسة تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتباراً من  (:4مادة )

 

 رئيس مجلس الإدارة

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 وزير الماليةو

 

 

 أنس خالد الصالح

 م. 2015يوليو  6التاريخ: 

 هـ. 1436رمضان  19          
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 2016( لسنة 1قرار رقم )

 بشأن

 فتح مسار الدرجات للعاملين بالمؤسسة

 من حملة الدبلوم نصف الجامعي

 رئيس مجلس الإدارة،

 

( لسللنة 61الأمر الأميللري بالقللانون رقللم )قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللعلللى  الاطلللاعبعللد  

 والقوانين المعدلة له، 1976

( 1مينات الاجتماعية الصادر بقلرار مجللس الإدارة رقلم )وعلى نظام الموظفين بالمؤسسة العامة للتأ 

 والقرارات المعدلة له، 1977لسنة 

( المنعقلللد بتلللاريخ 27/2015فلللي اجتماعللله رقلللم )الصلللادر وعللللى قلللرار مجللللس الخدملللة المدنيلللة 

فللتح مسللار الللدرجات للعللاملين بالمؤسسللة مللن حملللة الللدبلوم نصللف بشللأن الموافقللة علللى  21/12/2015

 ،الجامعي

 د موافقلللة مجللللس إدارة المؤسسلللة العاملللة للتأمينلللات الاجتماعيلللة بجلسلللته المنعقلللدة بتلللاريخوبعللل

 م. 17/1/2016 هـ الموافق7/4/1437
 

 ـــقــرر ـــ 
 

يفتح مسار الدرجات والمرتبات وفقلاً للجلدول المرافلق لنظلام الملوظفين بالمؤسسلة المشلار إليله  (:1مادة )

 لحملة الدبلوم نصف الجامعي.
 

يكون فتح المسار والنقل إللى اللدرجات وتوزيلع المرتبلات بلالتطبيق لأحكلام الملادة السلابقة وفقلاً  (:2مادة )

 للشروط والقواعد والأحكام التي يصدر بها قرار من مدير عام المؤسسة. 

 

 .1/4/2016ويعمل به اعتباراً من  ،على مدير عام المؤسسة تنفيذ أحكام هذا القرار (:3مادة )

 

 الإدارةرئيس مجلس 

 نائب رئيس مجلس الوزراء

 ووزير النفط بالوكالة وزير الماليةو

 

 أنس خالد الصالح

 م. 2016يناير  19التاريخ: 

 هـ. 1437ربيع الآخر  9          
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  2018( لسنة 2قرار رقم )

 بشأن

 لائحة السفر ومصروفات الانتقال في مهام إلى الخارج

 

 رئيس مجلس الإدارة،

( لسللنة 61الأمر الأميللري بالقللانون رقللم )قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللعلللى  الاطلللاعبعللد 

 والقوانين المعدلة له، 1976

( المنعقللد 13/2015( الصللادر فللي اجتماعلله رقللم )2، 434/1وعلللى قللرار مجلللس الللوزراء رقللم )

 ،23/3/2015بتاريخ 

( المنعقلد بتلاريخ 2/2016)أولاً( الصلادر فلي اجتماعله رقلم  /43وعلى قرار مجللس اللوزراء رقلم )

11/1/2016، 

( 1بالمؤسسة العاملة للتأمينلات الاجتماعيلة الصلادر بقلرار مجللس الإدارة رقلم ) العاملينوعلى نظام 

 والقرارات المعدلة له، 1977لسنة 

بشلأن لائحلة السلفر ومصلروفات  1977( لسلنة 2وعللى قلرار رئليس مجللس إدارة المؤسسلة رقلم )

 الخارج والقرارات المعدلة له،الانتقال في مهام إلى 

بشللأن لائحللة نفقللات السللفر ومصللروفات  2015( لسللنة 1رقللم )وعلللى قللرار مجلللس الخدمللة المدنيللة 

 الانتقال والقرارات المعدلة له.

 

 ـــقــرر ـــ 

 

تسري على العاملين بالمؤسسة لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصلادرة بقلرار مجللس  (:1مادة )

 .)*(المشار إليه 2015( لسنة 1لمدنية رقم )الخدمة ا

ويكون لمدير عام المؤسسة الاختصاصات المنصوص عليها للوزير المخلتص فلي تطبيلق أحكلام 

 ( من القرار المشار إليه.13( و)7( و)6المواد )

 ــه. المشــــــــار إليــــــ 1977( لسنــــــــة 2يلغــــى القــــــــرار رقــــــــم ) (:2مادة )

 يعمــــــــل بهــــــــذا القــــــــرار مــــــــن تــــاريــــــــخ صــــــــــــــــــــدوره. (:3مادة )
 

 رئيس مجلس الإدارة

 وزير الماليةو

 د.نايف فلاح مبارك الحجرف

 م. 2018أبريل  9التاريخ: 

 هـ. 1439رجــب  23          

                                                           

 .( من هذا الكتاد427رادع صفحة ) )*(
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 نموذج نفقات السفر

 مهام رسمية أو دورات تدريبية إلى الخارجللمكلفين في 

 

 .............................................................................. : الاســـــــــــــــــــــــــــــم

 

 من        /     /            إلى      /      /         : تاريخ المهمـــــــــــــــــة

 

 /      /                       : فــــــــــــــــــرتاريخ الس

 

 /      /                       : تاريخ العودة من السفـر

 

 ..................................................... : الدولــــــــــــــــــــــــــــة

 

 ن جهة غير المؤسسة.)   ( يتم الصرف م : نفقات السفــــــــــــــــــر

 

 )   ( يتم الصرف من المؤسسة فقــــــــط.  

 

 )   ( يتم الصرف من جهة غير المؤسسة. : تذاكر السفـــــــــــــــــــر

 

 )   ( يتم الصرف من المؤسسة فقــــــــط.  

 

 ..............................اعتماد الرئيس الأعلى: ............  التوقيع: ...............................

 

 التاريخ:      /       /     التاريخ:        /       / 

 

 

 

 

 

 

 

 بشأن نفقات السفر ومصروفات الانتقال على الآتي: 2015( لسنة 1( من قرار رقم )3* تنص المادة )

الذهاب لمقر المهمة المحدد لبدئها والعودة منه إلى مقر  "للمكلف بمهمة خارج البلاد الحق في نفقات سفر وفقاً للمادة السابقة عن أيام

 عمله بعد انتهائها وذلك بما لا يجاوز مجموعها:

 نفقات سفر عن أربعة أيام اذا كان مقر المهمة المكلف بها إحدى دول الأمريكتين، استراليا، اليابان. (أ)

 الواردة في البند )أ( من هذه المادة"نفقات سفر عن يومين اذا كان مقر المهمة المكلف بها في غير الدول  (ب)
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 2015( لسنة 1قرار رقم )

 بشأن 

 لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال

 مجلس الخدمة المدنية،،،

 ،بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له 1979لسنة  15المرسوم بالقانون رقم بعد الاطلاع على  -

 ،في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له 4/4/1979المرسوم الصادر بتاريخ وعلى  -

بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال  1992لسنة  2قرار مجلس الخدمة المدنية رقم وعلى  -

، 2006لسنة  31، 1999لسنة  5وعلى الأخص التعديلات بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام  وتعديلاته

 ،2012لسنة  47، 2006لسنة  34

 وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وموافقة مجلس الخدمة المدنية. -

 

 ررــــــــــــق
 

 أولاً: في نفقات السفر:
 

 (1مادة )
 

يقصد بالمهمة الرسمية في مجال تطبيق هذا القرار تكليف الموظفين في الجهة الحكومية بتأدية 

تصاصات الجهة الحكومية، ويجوز أن يكون التكليف أعمال أو مهمات خارج البلاد تتعلق بنشاطات واخ

 للعاملين في جهة أخرى بعد موافقة جهة العمل الأصلية، كما يجوز تكليف غير الموظفين.

 

 ( 2مادة )

يستحق المكلف بمهمة رسمية خارج البلاد نفقات سفر تشمل أجور المبيت والمأكل والانتقالات 

 المحلية كالتالي:

 بالنسبة للمعينين بدرجة وزير. دينار يوميًّا 300 -

 دينارًا يوميًّا بالنسبة للمعينين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية. 220 -

 دينارًا يوميًّا بالنسبة للمعينين بدرجات مجموعات الوظائف الأخرى. 180 -

 

 (3مادة )

م الذهاب لمقر المهمة للمكلف بمهمة خارج البلاد الحق في نفقات سفر وفقاً للمادة السابقة عن أيا

 المحدد لبدئها والعودة منه إلى مقر عمله بعد انتهائها وذلك بما لا يجاوز مجموعها:

 نفقات سفر عن أربعة أيام إذا كان مقر المهمة المكلف بها إحدى دول الأمريكتين، أستراليا، اليابان. (أ)

الواردة في البند )أ( من هذه نفقات سفر عن يومين إذا كان مقر المهمة المكلف بها في غير الدول  (ب)

 المادة.
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 (4مادة )

  

يلزم أن يكون أعضاء الوفود الرسمية المشاركة في الفعاليات المختلفة من أصحاب الاختصاص الفني حسب 

طبيعة المهمة، وفي جميع الأحوال فإن الحد الأقصى لإجمالي عدد أعضاء الوفد الرسمي الواحد لا يتجاوز 

 الآتي:

 

 عضاء للوفد الذي يكون برئاسة الوزير أو برئاسة موظف معين بدرجة وزير." أ4)أ( عدد "

 " أعضاء للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة.3)ب( عدد "

 " عضو للوفد الذي يكون برئاسة موظف معين بدرجة وكيل وزارة مساعد.2)ج( عدد "

 يكون برئاسة موظف معين بوظيفة مدير إدارة." عضو للوفد الذي 1)د( عدد "

 عضو للوفد بدون رئيس.« 2»)هـ( عدد 

ويجوز بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية المسبقة زيادة الحد الأقصى المشار إليه بالنسبة للوفود 

 الرسمية ذات الطبيعة الخاصة.

 

 (5مادة )

 

لقرار بمقدار الربع بعد ثلاثين يومًا من ( من هذا ا2تخفض نفقات السفر المشار إليها في المادة )

 تاريخ استحقاقها ويمثله بعد تسعين يومًا من انتهاء المدة الأولى.

فإذا كان التكليف بمهام متلاحقة وفي بلاد مختلفة جاز اعتبار كل منها مستقلة في تطبيق حكم الفقرة 

 السابقة على أن يشار لذلك في قرار التكليف.

 

 (6مادة )

 

نفقات السفر المستحقة للمكلف ما يصرف له في أية صورة من أية جهة حكومية أو غير يخصم من 

حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها ويكون الخصم في الحدود التي يقررها الوزير 

 المختص بحيث لا يزيد على نصف نفقات السفر المستحقة للمكلف.

 

 (7مادة )

 

المختص صرف نفقات السفر المستحقة بموجب هذا القرار مقدمًا على أن يجوز بموافقة الوزير 

 تسوى في نهاية المهمة.
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 ثانياً: في مصروفات الانتقال:

 ( 8مادة )

 

يكون انتقال "سفر" المكلفين بمهمة خارج البلاد على نفقة الحكومة في وسائل الانتقال المختلفة 

 على النحو التالي:

بدرجة وزير، أو المعين بالدرجة الممتازة أو بدرجة وكيل وزارة في  بالدرجة الأولى: للمعين (أ)

 مجموعة الوظائف القيادية.

بدرجة رجال الأعمال: للمعين بدرجة وكيل وزارة مساعد في مجموعة الوظائف القيادية أو بوظيفة  (ب)

 مدير إدارة ومن في حكمها من الوحدات التنظيمية التي بمستوى إدارة.

للموظفين الذين لا يدخلون في الفئات الواردة في البندين )أ(، )ب( من هذه  بالدرجة السياحية: (ج)

 المادة.

 

 (9مادة )

 

يكون سفر المكلف حسب درجة تذاكر السفر المخصصة لدرجته الوظيفية وفقاً للمادة السابقة حتى 

ر عن ولو كان تكليفه بالمهمة الرسمية ضمن وفد رسمي واحد تختلف فيه درجات سفرهم وبغض النظ

 المنصب أو المستوى الوظيفي لرئيس الوفد أو تعدد الكوادر الوظيفية المعين بها أعضاء الوفد.

 

 (10مادة )

يستحق الموظف المعين بإحدى درجات مجموعة الوظائف القيادية المكلف بمهمة رسمية خارج 

إجمالي المهمة الرسمية  " دينار )فقط مائة دينار( عن100البلاد سواءً كان بمفرده أو برفقة وفد رسمي "

 وذلك لمواجهة أية مصروفات أخرى.

 

 (11مادة )

يجوز للمكلف بمهمة رسمية في الخارج أن يصطحب زوجته إذا زادت مدة المهمة على ثلاثين يومًا، 

 ويكون سفر الزوجة في هذه الحالة على نفقة الحكومة وبالدرجة المقررة له.

 

 (12مادة )

ل الأمتعة الشخصية الزائدة عن الوزن المسموح به للراكب في وسيلة لا تتحمل الحكومة أجور نق

النقل إلا إذا كانت المدة المحددة للمهمة تزيد على ثلاثين يومًا وفي هذه الحالة تتحمل الحكومة أجور نقل هذه 

الأمتعة الأمتعة، وذلك بما لا يجاوز نقل نصف الوزن المسموح به، كما تتحمل الحكومة نفقات نقل الأوراق و

 الحكومية.
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 (13مادة )

 

 يعامل المعينون بدرجة وزير معاملة الوزراء في مجال نفقات السفر ومصروفات الانتقال.

وتكون معاملة المتقاعدين من الجهاز الحكومي المكلفين بمهمة رسمية في الخارج حسب آخر وضع 

أو المتقاعدين من خارج الجهاز  وظيفي وصل إليه عند انتهاء الخدمة، كما تكون معاملة غير الموظفين

 الحكومي وفقاً لما يقرره مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة بناء على طلب الوزير المختص.

 

 (14مادة )

 1992لسنة  2بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ويلغى العمل  1/2/2015يعمل بهذا القرار من 

بأنه )يجب أن يكون انتقال الموظفين المكلفين بمهمات في منه والتي تقضي  11المشار إليه عدا المادة 

الخارج والموفدين في بعثات أو إجازات دراسية والقائمين بإجازات دورية أو للعلاج بالخارج والمتعاقدين عند 

 –بدء التعاقد وفي نهايته على طائرات شركة )مؤسسة( الخطوط الجوية الكويتية أو بمعرفتها إن تعذر ذلك(

 العمل بها. فيستمر

 

لسنة  34، 2006لسنة  31، 1999لسنة  5كما يلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 

المشار إليها، ويلغى العمل بأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، وينشر في  2012لسنة  47، 2006

 الجريدة الرسمية.

 وزير المالية

 رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

 الد الصالحأنس خ

 هـ.1436ربيع الأول  28صدر في: 

 م.2015يناير  19الموافق: 
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  2019( لسنة 5قرار رقم )

 بنظام التأمين الإضافي على الكويتيين 

 العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 

 مجلس الإدارة،

 

( لسللنة 61بالقللانون رقللم )بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري 

 والقوانين المعدلة له، 1976

 

وبعلللد موافقلللة مجللللس إدارة المؤسسلللة العاملللة للتأمينلللات الاجتماعيلللة بجلسلللته المعقلللودة بتلللاريخ 

 م. 15/4/2019ه الموافق 10/8/1440

 

 ـ قــــــــــرر ـ

 

ن العللاملين بالمؤسسللة العامللة (: تسللري أحكللام نظللام التللأمين الإضللافي المرافللق اجباريللاً علللى الكللويتيي1مللادة )

 للتأمينات الاجتماعية، ويعهد إلى المؤسسة بتنفيذه.

 

 (: تتحمل المؤسسة المصروفات الإدارية اللازمة لإدارة هذا النظام.2مادة )

 

 .1/1/2020(: على مدير عام المؤسسة تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من 3مادة )

 

 رئـيـس مجلس الإدارة    

 ير المالية()وز   

 

 

 د. نايف فلاح مبارك الحجرف  
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 نظام التأمين الإضافي

 على الكويتيين العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

 

(: ينشأ بموجب هذا النظام صندوق للتأمين الإضافي على الكويتيين العاملين بالمؤسسة، الغلرض منله 1مادة )

 ون التأمينات الاجتماعية، وتتكون موارده من الأموال الآتية:توفير مزايا إضافية لما يقرره قان
 

 (.3الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم بواقع )% .أ

%( مللن مرتبللات       المللؤمن  6.5الاشللتراكات الشللهرية التللي تؤديهللا المؤسسللة بواقللع ) .ب

 عليهم.

 النظام. ( من هذا4مقابل ضم المدد المنصوص عليها في المادة ) .ج

د.ك مساهمة المؤسسة في الصلندوق وتسلتحق ملرة واحلدة فلي تلاريخ العملل  4600000 .د

 بالنظام، والمبالغ التي يتقرر تخصيصها لأغراض دعم الصندوق. 

 حصيلة استثمار أموال الصندوق. .ه

 الموارد الأخرى الناتجة عن تطبيق أحكام هذا النظام. .و

 

 لصندوق وصرف الحقوق التي يقررها.وتتولى المؤسسة إدارة استثمارات هذا ا   
 

(: يكون للصندوق مجلس أمناء يرأسه أحلد نلواب الملدير العلام يشلرف عللى شلئونه ويصلدر بتشلكيله 2مادة )

 وتحديد اختصاصاته وإجراءات ونظام العمل فيه قرار من المدير العام.

 

ت من تاريخ العمل بهذا النظلام، (: يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنة وذلك لمدة ثلاث سنوا3مادة )

ثم مرة عللى الأقلل بعلد ذللك كلل ثللاث سلنوات بمعرفلة خبيلر اكتلواري أو أكثلر يحلدده ملدير علام 

المؤسسة، ويجب أن يتناول الفحص القيمة الحالية للإيرادات والمصلروفات المتوقعلة للصلندوق 

 .خلال السنوات القادمة وفق الأحكام السارية في تاريخ الفحص

 

ا تبللين وجللود عجللز اكتللواري فللي أمللوال الصللندوق ولللم تكللف احتياطياتلله لتسللويته التزمللت وإذ

المؤسسة بسداده، وعلى الخبير الاكتواري أن يبين أسباب هذا العجلز والوسلائل الكفيللة بتلافيله 

 مستقبلاً، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بشأن هذا العجز بناء على توصية الخبير الاكتواري.

ين وجود فائض في أملوال الصلندوق فلمجللس الإدارة أن يخصصله لأي ملن الأغلراض أما إذا تب

 الآتية:

 تكوين احتياطي عام. -أ

 تسديد كل أو بعض العجز الذي تسدده المؤسسة طبقاً للفقرة السابقة. -ب

الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة لصلالح الملؤمن علليهم بنلاء عللى تقريلر ملن  -ج

 الخبير الاكتواري.
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(: يجلوز بنلاء عللى طللب الملؤمن عليله ضلم ملدد الخدملة الفعليلة السلابقة التلي قضليت بالمؤسسلة أو 4مادة )

خارجها قبلل العملل بهلذا النظلام أو جلزء منهلا عللى النملوذج اللذي تعلده المؤسسلة لهلذا الغلرض 

ماعيلة بشرط أن تكون من المدد التي تدخل في حساب مدة الاشتراك طبقاً لقلانون التأمينلات الاجت

المشللار إليلله، وذلللك خلللال مللدة لا تجللاوز )سللنة( مللن التللاريخ المللذكور أو مللن تللاريخ العللودة إلللى 

الالتحاق بالعمل بالمؤسسة أيهما ألحق، ولا تحسلب ضلمن هلذه الملدة الفتلرات التلي لا تلدخل فلي 

 حساب مدة الاشتراك طبقاً لقانون التأمينات الاجتماعية.

( 15ظف بواقع شهر عن كل شهر اشتراك فعلي وبحد أقصى )وتكون المدة المطلوب ضمها للمو

( أشلهر علن كلل شلهر 5سنة، وتكون المدة المطلوب ضمها لمدير عام المؤسسة ونوابه بواقلع )

 ( سنة.25اشتراك فعلي وبحد أقصى )

 وفي جميع الأحوال يكون التقدم بالطلب لمرة واحدة غير قابلة للإلغاء.

 

هم في المادة السابقة مقابلل ضلم ملدد الخدملة السلابقة لملدة الاشلتراك فلي النظلام (:  يتحمل المشار إلي5مادة )

%( شهرياً من المرتب في تاريخ طلب الضلم وذللك علن كاملل الملدة المطللوب ضلمها، 3بواقع )

 %( شهرياً عن هذه المدة. 6.5وتتحمل المؤسسة بواقع )

 ويؤدى المقابل شهر بشهر وفقاً للمدة التي يتم ضمها.

 

(: يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا النظام جميلع ملا يتقاضلاه الملؤمن عليله ملن مرتبلات وعللاوات 6ة )ماد

 د.ك(. 1500وبدلات ومكافآت بحد أقصى )

 ولا يدخل ضمن المرتب العناصر التي لا تخضع لأي من قوانين التأمينات الاجتماعية 

بالقلدر اللذي يسلمح بله المركلز الملالي ويجوز لمجلس الإدارة رفع هلذا الحلد المشلار إليله وذللك  

 للصندوق.

 

 (: يشترط لاستحقاق المعاش وفقاً لأحكام هذا النظام:7مادة )

 

 د.ك(. 1000ألا يقل مرتب المؤمن عليه الأخير عن )  .1

 ألا تقل مدة الاشتراك الفعلية في النظام عن سنتين. .2
 

علدي طبقلاً لأحكلام قلانون ويصرف المعاش في الحالات التي يستحق فيها صرف المعلاش التقا

 التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
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ويستثنى من حكلم الفقلرة السلابقة حلالات اسلتحقاق المعلاش التقاعلدي المنصلوص عليهلا فلي 

( من قانون التأمينلات الاجتماعيلة قبلل بللوغ السلن المحلدد 17( من المادة )6( و )5البندين )

 يصرف المعاش وفقاً لأحكلام هلذا النظلام إلا عنلد ب(  حيث لا 7أ( و ) 7في الجدولين رقمي )

 بلوغ هذا السن أو عند وقوع الوفاة أو العجز الكامل قبلها.

ب( المشلار  7أ( و ) 7وفي حال صرف المعاش قبل بلوغ السن المحددة في الجدولين رقمي )

ين %( سلنوياً علن كلل سلنة ملن الملدة بل 5إليها فلي الفقلرة السلابقة يخفلض المعلاش بواقلع )

 تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المشار إليها.

 

%( علن الفلرق بلين مرتلب الاشلتراك الأخيلر فلي هلذا النظلام بحلد أقصلى  2(: يحسب المعاش بواقلع )8مادة )

 د.ك( وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في الصندوق. 500د.ك( ومبلغ ) 1500)

 

عليله فلي النظلام ملع علدم اسلتحقاق معلاش وفقلاً لأحكامله، يسلتحق  (: في حال انتهاء اشتراك المؤمن9مادة )

صرف مبلغ من دفعة واحلدة يعلادل مجملوع حصلته ملن الاشلتراكات التلي أداهلا فلي نهايلة كلل 

%( سلنوياً عنهلا، وذللك لملدة تعلادل الفتلرة  5سنة ميلادية من سنوات اشتراكه مضافاً إليها )

راك حتى تاريخ انتهاء الاشلتراك، وفلي حسلاب هلذه بالسنوات من نهاية كل سنة ميلادية للاشت

 ( جزءاً من السنة.12الفترة يجبر كسر الشهر إلى شهر ويعتبر جزءاً من )

 

(: إذا أعيد المؤمن عليه إلى الخدمة بالمؤسسة أوقلف صلرف معاشله المسلتحق وفقلاً لأحكلام النظلام 10مادة )

دة اشلتراكه الجديلدة وعوملل عنلد وضمت مدة اشتراكه السابقة المحسلوبة فلي المعلاش إللى مل

 انتهائها على أساس المدتين معاً.

أما إذا كان ذلك قد سبق أن أدَى له المبلغ المنصوص عليه فلي الملادة السلابقة فتسلري بشلأنه 

( ملن هلذا النظلام عللى ألا يقلل مقابلل ضلم ملدد الخدملة السلابقة عملا 5( و )4أحكام المادتين )

 شار إليها.سبق صرفه له وفقاً للمادة الم

 

(: تسللري أحكللام قللانون التأمينللات الاجتماعيللة فيمللا لللم يللرد بشللأنه نللص خللاص بهللذا النظللام وبمللا لا 11مللادة )

 ( من القانون المذكور.102يتعارض مع أحكامه، فيما عدا أحكام الاستبدال وأحكام المادة )

 

 هو1441الأول ربيع  08 التاريخ :
 م2019 وورنجفمبووووووووووووو 05              

 
 
 



 435 

 

 1977( لسنة 17قرار رقم )
 في شأن تشكيل لجنة شئجن العاملين

 وتحد د اختصاصاتها
 المد ر العام،

 1976( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له،

بنظوووام العووواملين فوووي المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات  1977( لسووونة 1وعلووى قووورار مجلوووس الإدارة رقوووم )
 الادتماعية.

 وو قوورر 
 

 تشكل لجنة لشئون العاملين بالمؤسسة برئاسة المدير العام وعضوية كل من: :(1) (1مادة )

 .ةــــــــــــــــــــــون التأمينيـــــــام للشئــــ( نائب المدير الع1)

 .والعمليات ارــــــون الاستثمــــام لشئــــر العــ( نائب المدي2)

 .لشئون تكنولوجيا المعلومــــــــــــــات( نائب المدير العام 3)

 .ةــــــــــــــــــــ( نائب المدير العام للشئون المالية والإداري4)

 .هــــــــــالقانونية أو من يقوم مقامرئيس قطاع الشئون ( 5)

 .     عضواً ومقرراً هــــــــــــمن يقوم مقام أو رئيس قطاع الموارد البشرية( 6)

 أسبق نواب المدير العام في شغل وظيفته.نائباً للرئيس ويكون        

 
 تختص اللجنة بالمسائل الآتية: :(2) (2مادة )

إبداء الرأي في الشروط والأوضاع التي  تم بها التعيين في أعلوى مون الودردات المنصوجص  أ (  
( لسوونة 1( موون نظووام المووجظفين الصووادر بقوورار مجلووس الإدارة رقووم )2)عليهووا فووي المووادة 

 المشار إليه. 1977
تحد د الإدراءات الخاصة بكيفية وطرق تقد ر كفاءة العاملين وسلجكهم ومودى صولاحياتهم  (د

للقيووام بأعبوواء أعمووالهم، أو قوودرتهم علووى تحموول مسووئجليات أكبوور، وإبووداء الوورأي فووي تقووارير 
 الأداء.

 الرأي في حالات منح العلاوة السنجية أو الاستثنائية أو الحرمان منهما. إبداء دو(  
 بالاختيار للكفاءة.العاملين اقتراح ترقية المجظفين  د (  
 اقتراح الفصل لعدم الصلاحية. هو(  

                                                           

المعمووجل بووه  2014 ( لسوونة57، ثووم بووالقرار رقووم )24/4/2007المعمووجل بووه اعتبووارا  موون  2007( لسوونة 80مووادة معدلووة بووالقرار رقووم ) (1)
 .9/1/2020المعمجل به اعتبارا  من  2020( لسنة 6، ثم عدلت بالقرار رقم )30/1/2014اعتبارا  من 

 

 .2007( لسنة 80مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
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لنظوام الموجظفين  اقتراح نظام منح البدلات والعلاوات والمكافآت المبينة في الجدول المرافوق و (  
 المشار إليه. 1977( لسنة 1بقرار مجلس الإدارة رقم ) المرفق

 ما  رى مد ر عام المؤسسة عرضه على اللجنة من مسائل أخرى. ز (  
مساءلة مجظفي المؤسسة منعقدة على هيئوة مجلوس تأد وب، ونظور التظلموات مون القورارات  ح(  

 الصادرة من مجالس التأد ب.
 

ماعاتهووا حسوب حادووة العموول، ولا تكوجن ادتماعاتهووا صووحيحة إلا يحودد رئوويس اللجنوة مجاعيوود ادت (:3مادة )
 بحضجر أغلبية أعضائها بمن فيهم الرئيس.

 
وتصوودر قراراتهووا واقتراحاتهووا وتجصووياتها بأغلبيووة الأصووجات، فووإذا تسوواوت الأصووجات  ووردح الجانووب   

 الذي فيه الرئيس، ويعد الامتناع عن التصجيت بمثابة رفض للاقتراح المعروض.
 

 لى اللجنة إخطار مد ر عام المؤسسة بمحاضر ادتماعاتها خلال أسبجع.وع  
 

ويججز للجنة أن تدعج لحضجر ادتماعاتها من ترى الاسوتعانة بهوم مون موجظفي المؤسسوة علوى   
 ألا يكجن لهم حق التصجيت في المداولات.

 
ل دلسووة موون تكووجن ادتماعووات اللجنووة سوورية، وتوودون محاضوورها فووي سووجل خوواص  جقووع عقووب كوو (:4مادة )

 رئيس اللجنة ومقررها.
 

تجري اللجنة بنفسها أو بمن تنتدبه من أعضائها أو من غيرهم من مجظفي المؤسسة تحقيق ما  (:5مادة )
ترى تحقيقه من الأمجر التي تختص بنظرهوا.  ويكوجن لهوا أو لمون تنتدبوه فوي ذلوك حوق الإطولاع 

 ت على أن تعد بذلك محضرا خاصا.على ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الأوراق أو السجلا
 

تنعقد اللجنة برئاسة المد ر العام على هيئة مجلس تأد ب لنظر الودعجى التأد بيوة المرفجعوة ضود  (:6مادة )
مجظفي المؤسسة، موا لوم تكون الودعجى قود رفعوت منوه. ولا يجوجز لمون رفوع الودعجى التأد بيوة أو 

وفي هذه الحالة يحدد المد ر العوام مون يحول أبدى رأيا فيها أن  دخل في تشكيل مجلس التأد ب، 
 محله في عضجية المجلس.

 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. (:7مادة )
 المد ر العام              

 
 حموود عبداللووه الججعان         
 هو1397دمادى الأولى  21 التاريخ :

 م1977ما ووووج   9
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 1977سنة ( ل142قرار رقم )

 في شأن

 لائحة البعثات العلمية والإجازات الدراسية

 

 المدير العام،

( لسللنة 61بعللد الإطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم ) 

1976، 

بنظللام العللاملين فللي المؤسسللة العامللة للتأمينللات  1977( لسللنة 1وعلللى قللرار مجلللس الإدارة رقللم ) 

 تماعية،الاج

بشأن لائحة السفر ومصروفات الانتقال فلي مهلام إللى  1977( لسنة 2وعلى قرار وزير المالية رقم ) 

 الخارج،

 بنظام المستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 1977( لسنة 1وعلى القرار رقم ) 

 

 –قــرر ـــ 

 

 الباب الأول

 

 في شروط وأوضاع البعثات العلمية

 

المبعوث هو كل موظف توفده المؤسسة في بعثة خارج البلاد أو داخلها على نفقتها أو للإفادة من  (:1) مادة

منحة دراسية مقدمة من أي دولة أو جامعة أو هيئة أجنبية أو دولية، للحصول على مؤهل عال 

دريبية، يلي التعليم الجامعي، أو للقيام ببحث علمي أو عملي، أو لحضور ندوة علمية أو دورة ت

 أو لدراسة لغة أجنبية تقتضيها مصلحة العمل.

 

 يراعى في مدة البعثة ما يلي: (:2مادة )

إذا كان الغرض من البعثة هو الحصول على مؤهل عال يلي الجامعة يجب ألا تجاوز مدة  أ (

 البعثة ست سنوات، إلا إذا تطلبت طبيعة الدراسة تمديد مدة البعثة.

يام ببحث علمي أو عملي أو لحضور ندوة علمية أو دورة تدريبية أو إذا كانت البعثة للق)ب( 

 لدراسة لغة أجنبية، يجب ألا تتجاوز مدة البعثة سنتين.
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يجوز التصريح للمبعوث إلى الخارج بالسفر قبيل الموعد المحدد لبدء البعثة بمدة لا تتجاوز سنة  (:3مادة )

صول على مؤهل عال يلي التعليم الجامعي، وفي لدراسة اللغة إذا كان الغرض من البعثة هو الح

 هذه الحالة تحسب هذه المدة ضمن مدة البعثة.

كما يجوز التصريح له بالسفر قبل الموعد المحدد للبعثة بمدة لا تجاوز مدة البعثة وبحد أقصى  

ستة شهور إذا كان الغرض من البعثة القيام ببحث علمي أو عملي أو حضور دورة تدريبية، وفي 

 هذه الحالة لا تحسب هذه المدة ضمن مدة البعثة.

 

 يشترط في الموظف الذي توفده المؤسسة في بعثة دراسية ما يلي: (:4مادة )

 أن يكون كويتي الجنسية. أ (

 ألا تقل مدة خدمته في المؤسسة عن سنة. ب(

 أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو عال أو ما يعادلهما. ج(

لاستثناء من هذه الشروط كلها أو بعضها إذا اقتضت ذلك مصلحة ويجوز للمدير العام ا

 العمل في المؤسسة، أو كان الغرض من البعثة هو التدريب.

 

 يكون الإيفاد في البعثة بقرار من المدير العام. (:5مادة )

 

ه يخضع المبعوث لإشراف وتعليمات المؤسسة أو الجهة التي تحددها لهذا الغرض، وتقدم هذ (:6مادة )

الجهة تقريرا عن المبعوث في المواعيد التي تحددها المؤسسة، وعلى المبعوث تسهيل مهمة 

 الجهة المشرفة عليه في الحصول على المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير.

 

على المبعوث أن يخصص كل وقته للغرض الموفد من أجله، وألا يقبل عملا آخر بأجر أو بدون  (:7مادة )

 م يكن هذا العمل جزءا لا يتجزأ من بعثته وبعد موافقة المؤسسة.أجر، ما ل

 

لا يجوز للمبعوث أن يغير نوع البعثة الموفد من أجلها أو منهاجها إلا بعد موافقة المؤسسة وبناء  (:8مادة )

 على تقرير من الجهة المشرفة عليه إن وجدت.

 عليه أن يتم دراسته في المدة المقررة للبعثة.و

 جوز له أن يترك بعثته قبل انتهاء مدتها إلا بعد موافقة المؤسسة.كما لا ي

 

لا يجوز للمبعوث أن يغادر البلد الذي به مقر بعثته في غير العطلات الرسمية إلا بعد موافقة  (:9مادة )

 المؤسسة أو الجهة المشرفة عليه.

 البلد الموفد إليه.وعليه أن يكون محمود السيرة، محافظا على سمعة بلاده، مراعيا تقاليد 
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يجوز بقرار من المدير العام إنهاء البعثة أو قطعها أو وقفها إذا كانت ظروف المبعوث أو طبيعة  (:10مادة )

 الدراسة أو حاجة العمل تتطلب ذلك.

 

تتحمل المؤسسة نفقات سفر المبعوث إلى الخارج من الكويت إلى مقر البعثة بالدرجة السياحية،  (:11مادة )

 عدا المدير العام ونوابه فيكون سفرهم بالدرجة الأولى.فيما 

ويجوز للمبعوث أن يصطحب معه على نفقة المؤسسة زوجة وثلاثة من أبنائه الذين لا يجاوز 

( سنة في تاريخ السفر وذلك متى كانت المدة المقررة لوجوده في الخارج 18عمر كل منهم )

حالة يكون سفرهم بذات الدرجة المقررة بسبب بعثته لا تقل عن تسعة أشهر، وفي هذه ال

 .(1)للمبعوث

كما يجوز سفر المبعوث ومن اصطحبهم من أفراد أسرته من البلد الموفد إليه إلى الكويت 

والعكس وذلك كلما انقضت سنتان على الأقل بشرط ألا تقل الفترة المتبقية على انتهاء البعثة عن 

 .(2)وحدهستة شهور، وإلا اقتصر السفر على المبعوث 

 

تتحمل المؤسسة نفقات العفش الزائد للمبعوث إلى الخارج وأفراد أسرته المنصوص عليهم في  (:12مادة )

المادة السابقة عند السفر إلى مقر البعثة لأول مرة وعند العودة النهائية منها، وذلك بما لا يجاوز 

ا لكل منهم إذا كان الشحن برا ( كيلو جرام100( كيلو جراما لكل منهم إذا كان الشحن جوا، )20)

 أو بحرا.

 

 تتحمل المؤسسة الرسوم والنفقات التالية بالنسبة للمبعوث إلى الخارج: (:13مادة )

الرسوم الدراسية لزوجة وأولاد المبعوث في دور التعليم الحكومية، ويجوز للمؤسسة  أ (

 .(3)يم خاصةصرف الرسوم المذكورة كلها أو بعضها إذا كان التعليم في دور تعل

 نفقات علاج المبعوث ومن اصطحبهم من أفراد أسرته.   ب(   

 نفقات إعداد ونقل الجثمان إلى الكويت في حالة وفاة أي منهم. ج(

 

                                                           

 وكان أصلها قبل التعد ل: 1979( لسنة 55( استبدلت هذه الفقرة بالقرار رقم )1)
سونة فوي تواريخ السوفر،  18نفقة المؤسسوة زودوة وثلاثوة مون أبنائوه الوذ ن لا يجواوز عمور كول مونهم  "يججز للمبعجث أن يصطحب معه على

 وذلك متى كانت المدة المقررة لجدجده في الخارج بسبب بعثته تجاوز سنة، وفي هذه الحالة يكجن سفرهم بذات الدردة المقررة للمبعجث".
 

 وكان أصلها قبل التعد ل: 1985( لسنة 82( استبدلت هذه الفقرة بالقرار رقم )2)
"كما يجوجز سوفر المبعوجث ومون اصوطحبهم مون أفوراد أسورته مورة كول سونتين مون البلود المجفود إليوه إلوى الكجيوت والعكوس، بشورط ألا تقول الفتورة 

 المتبقية على انتهاء البعثة عن ستة شهجر، وإلا اقتصر السفر على المبعجث وحده.
 

 وكان أصلها قبل التعد ل: 1981( لسنة 250قم )( استبدل هذا البند بالقرار ر 3)
رسجم تعليم أولاد المبعجث في دور التعليم الحكجميوة. ويجوجز للمؤسسوة صورف الرسوجم الموذكجرة كلهوا أو بعضوها إذا كوان تعلويمهم فوي  "أ (

 دور تعليم خاصة.
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( يجوز للمؤسسة أن تصرف للمبعوث الذي تتطلب 11مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة ) (:14مادة )

ر بعثته تذكرة سفر ذهابا وعودة إلى البلد المطلوب الانتقال دراسته الانتقال مؤقتا إلى خارج مق

 إليه. وذلك بناء على تقرير من الجهة المبعوث إليها أو الجهة المشرفة على المبعوث.

 

 يصرح للمبعوث إلى الخارج بالسفر قبل تاريخ بدء البعثة بالمدد الآتية: (:15مادة )

 تسعة أشهر. يوما إذا كانت مدة البعثة لا تقل عن 15 أ (

 أيـام إذا كانت مدة البعثة تجاوز شهرا.  7ب(   

 .()أيـام إذا كانت مدة البعثة لا تجاوز شهرا  3 ج(

 

على المبعوث إلى الخارج أن يعود إلى العمل في المؤسسة عقب انتهاء مدة بعثته أو إنهائها أو  (:16مادة )

ص عليها في )أ ، ب، جـ( من المادة وقفها أو قطعها، وذلك خلال مدة مماثلة للمدد المنصو

 السابقة وبحسب مدة البعثة.

أما المبعوث داخل الكويت فعليه أن يعود إلى العمل عقب انتهاء مدة البعثة أو إنهائها أو وقفها أو 

 قطعها مباشرة.

 

ـر منقطعا عن إذا لم يعد المبعوث إلى العمل في المواعيد المنصوص عليها في المـادة السابقة يعتب (:17مادة )

 العمل، ما لم يقدم عذرا يقبله المدير العام.

 

يجوز للمدير أن يلغي بعثة الموظف إذا قصر المبعوث في دراسته أو أخل بأحكام هذه اللائحة أو  (:18مادة )

 ارتكب أعمالا تسيء إلى سمعة بلده أو البلد الموفد إليه.

 إلى مجلس التأديب. وفي هذا الحالة يجوز للمدير العام إحالة المبعوث 

 

يقدم كل مبعوث قبل قيامه بالبعثة إقرارا كتابيا يتضمن إطلاعه على هذه اللائحة وتعهده بالالتزام  (:19مادة )

بأحكامها، والتزامه برد كافة النفقات التي صرفت بسبب بعثته في حالة إخلاله بهذه الأحكام كلها 

 أو بعضها.

 

ارج المخصصات المالية المبينة في الجدول المرافق وذلك من تاريخ يستحق المبعوث إلى الخ (:20مادة )

 وصوله إلى البلد الذي به مقر بعثته إلى تاريخ عودته.

                                                           

 ( لسنة 55استبدلت هذه الفقرة بالقرار رقم )والتي كان أصلها: 1979 
 للمبعجث إلى الخارج بالسفر قبل تاريخ بدء البعثة بالمدد الآتية:"يصرح    

  جما إذا كانت مدة البعثة تجاوز سنة. 15 - 1
 أ وام إذا كانت مدة البعثة تزيد عن شهر ولا تجاوز سنة.  7 - 2
 أ وام إذا كانت مدة البعثة لا تجاوز شهرا".  3 - 3
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واستثناء من حكم الفقرة السابقة يستحق المبعوث بدل السفر المنصوص عليه في المادة الأولى 

المخصصات المالية المبينة  المشار إليه بدلا من 1977( لسنة 2من قرار مجلس الإدارة رقم )

 ً  .(1)في الجدول المرافق، إذا قلت مدة تواجده في الخارج بسبب البعثة عن ثلاثين يوما

كما يستحق المبعوث طوال مدة البعثة صرف مرتبه الأساسي والعلاوة الاجتماعية بما في ذلك 

مستحقة الصرف وفقا  ي بدلات أو مكافآت أو علاوات أخرىأالعلاوة المقررة عن الأولاد، وكذلك 

 .(2) للقواعد التي تنظم صرفها

ويوقف صرف مخصصات المبعوث ومرتباته وعلاواته وبدلاته من تاريخ انتهاء بعثته في حالة 

 عدم عودته إلى العمل في المواعيد المقررة لذلك.

 

مادة السابقة لا يستحق المبعوث في منحة دراسية المخصصات والبدلات المنصوص عليها في ال (:21مادة )

 ومع ذلك يجوز بقرار من المدير العام منحها كلها أو بعضها له أو منحه جزءا منها.

 

يستحق الموظف الموفد في بعثة داخل الكويت المرتب والعلاوات والبدلات المنصوص عليها في  (:22مادة )

عثة في حالة ( طوال مدة بعثته، ويوقف صرف هذه المستحقات من تاريخ انتهاء الب20المادة )

 عدم عودته إلى العمل في المواعيد المقررة.

 وتتحمل المؤسسة قيمة الرسوم الدراسية أو نفقات الدورة التدريبية المستحقة عن المبعوث.
 

 

يلتزم المبعوث برد جميع النفقات والمرتبات والمخصصات والبدلات التي صرفت بسبب البعثة،  (:23مادة )

 وذلك في الحالات الآتية:

الاستقالة قبل انقضاء مدة مماثلة لمدة البعثة في خدمة المؤسسة محسوبة من تاريخ  أ (

 العودة إلى العمل بعد البعثة.

 ب(   الفصل قبل انقضاء مدة الخدمة المنصوص عليها في البند السابق.

 (.18إلغاء البعثة وفقا لحكم المادة ) ج(

 

من رد المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة كلها أو يجوز للمدير العام إعفاء المبعوث  (:24مادة )

بعضها إذا كانت استقالته بسبب الالتحاق بخدمة إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات 

 والشركات التي تسهم الدولة في رأسمالها.

                                                           

 .1/5/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 91فقرات معدلة بالقرار رقم ) (2، 1)
 

( 
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 الباب الثاني

 في شروط وأوضاع الإجازات الدراسية

 

دة التي يتفرغ فيها الموظف من عمله في المؤسسة للحصول على يقصد بالإجازة الدراسية الم (:25مادة )

مؤهل علمي معين أو إجراء دراسة علمية أو عملية في موضوع معين، بناء على طلب الموظف 

 وموافقة المؤسسة.

 

يقدم الموظف طلبا بالإجازة الدراسية متضمنا بيانا بنوع الدراسة أو المؤهل الذي يرغب الحصول  (:26مادة )

ه واسم الجهة التي يرغب الالتحاق بها، ويرفق بالطلب ما يفيد موافقة هذه الجهة على علي

 التحاقه بها.

 

يكون التصريح بالإجازة الدراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب بموجب قرار يصدره  (:27مادة )

 المدير العام وذلك بمراعاة ما يلي:

رتب كامل أو بمرتب مخفض على الموظفين يقتصر التصريح بالإجازة الدراسية بم أ (

 الكويتيين.

تحسب مدة الإجازة الدراسية أيا كان نوعها ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو مكافأة  ب(

 التقاعد وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

م ( سنوات، ويجوز تمديدها بقرار آخر من المدير العا4مدة الإجازة الدراسية لا تجاوز ) (ج

 بناء على أسباب تبرر ذلك.

 

 يتحمل الموظف المصرح له بإجازة دراسية كافة النفقات المتعلقة بدراسته. (:28مادة )

 

إذا كانت الدراسة خارج الكويت، يصرح للموظف بالسفر قبل تاريخ بدء الإجازة الدراسية بأسبوع  (:29مادة )

 ة الإجازة تقل عن هذا القدر.( سنوات، وبثلاثة أيام إذا كانت مد4إذا كانت مدتها )

 

على الموظف المصرح له بإجازة دراسية أن يعود إلى العمل في المؤسسة عقب انتهاء إجازته  (:30مادة )

مباشرة، ويجوز له إذا كانت دراسته في الخارج أن يعود إلى العمل خلال مدة مماثلة للمدة 

 سابقة.المصرح له بالسفر خلالها والمنصوص عليها في المادة ال

فإذا تخلف الموظف عن العودة إلى العمل في المواعيد المقررة دون إبداء عذر تقبله المؤسسة، 

 فإنه يعتبر منقطعا عن العمل من تاريخ انتهاء الإجازة الدراسية المصرح له بها.
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ً للقواعد (:31مادة ) والضوابط  يجوز للمدير العام التصريح للموظف بإجازة لأداء الامتحانات وذلك وفقا

 وللمدد التي تحدد في هذا الشأن.

 .)*(وتعتبر هذه الإجازة في حكم الإجازة الدراسية

 

 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره. (:32مادة )

 

 المدير العام

 

 حمـد عبداللــه الجوعان

 هـ1398محــرم  9    التاريخ :

 م1977ديسمبر  19

 

                                                           
  .1/5/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 91مادة معدلة بالقرار رقم ) )*(
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 لماليةددول المخصصات ا

 للمبعجثين من المؤسسة خارج الكجيت

 

الثلاثين  جما   البووووولاد
 الأولى

 من البعثة

 المدة الباقية

 من البعثوة

 ملاحظووات

 ( د نارا  30) دميع بلاد العالم

  جميووا

 ( د نارا  300)

 شهريوووا

يصوووووورف للمبعوووووجث بووووودل 
د.ك(  250كتووووب بجاقووووع )

سنجيوووووا ، كموووا يصووورف لوووه 
عووووووووووووووووة د.ك( لطبا 250)

رسالووووووووووووووة المادسوووووووووووتير 
د.ك( لطباعووووووووووووة  350و)

رسووووالة الوووودكتجراه، وذلووووك 
 لمرة واحدة لكل منهما.
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 )*(1981( لسنة 47قرار رقم )
 في شأن

 لائحة إدراءات التحقيق والتأد ب والشكاوى 
 

 المد ر العام،
 

( لسوونة 1بعوود الإطوولاع علووى قوورار رئوويس مجلووس إدارة المؤسسووة العامووة للتأمينووات الادتماعيووة رقووم ) 
 بنظام العاملين، 1977

 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 17وعلى القرار رقم ) 
 وبعد أخذ رأي لجنة شئجن العاملين. 

 
 –قوورر  -

 
 تسري أحكام لائحة إدراءات التحقيق والتأد ب والشكاوى المرافقة على العاملين بالمؤسسة. (:1مادة )

 
 صدوره، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. يعمل بهذا القرار من تاريخ (:2مادة )

 
 المد ر العام             

 
 حموود عبداللووه الججعان         

 
 

 هو1401ربيع الآخر  27  التاريخ:
 م1981مووارس   4                

                                                           

ر من القرا استبدلت عبارة "إدارة الشئجن القانجنية والقضايا" أ نما وددت في هذه اللائحة بعبارة "الإدارة القانجنية" وذلك بمجدب المادة الأولى )*(
 .6/6/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 160رقم )
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 في الشكاوى   أولا:
 

دم ضوود مووجظفي تتووجلى الإدارة القانجنيووة إعووداد سووجل بأرقووام مسلسوولة لقيوود الشووكاوى التووي تقوو (:1مادة )
 .)*(المؤسسة في  جم ورودها

 
 ويندد مد ر الإدارة عضجا من الإدارة يختص بفحص الشكاوى.  

 
يكجن فحص الشكاوى باستطلاع معلجمات الإدارة المختصة. فإذا تضومنت الشوكجى وقوائع غيور  (:2مادة )

 معلجمين.محددة ودب سؤال مقدمها ومناقشته فيما داء بها ما لم يكن اسمه وعنجانه غير 
 

إذا ثبت عدم ددية الشكجى، أو زوال أسوبابها دون ودوجد مخالفوة، يقوجم مود ر الإدارة القانجنيوة  (:3مادة )
بحفووظ الشووكجى مووع إخطووار مقوودمها وبأسووباد الحفووظ وذلووك فووي ميعوواد غا تووه أسووبجع موون توواريخ 

 .)*(ورودها
 

تصة في مجافاة الإدارة القانجنيوة بورد إذا ثبت من فحص الشكجى دد تها، أو تراخت الإدارة المخ (:4مادة )
عنها قامت هوذه الإدارة برفوع أوراق الشوكجى مشوفجعة بموذكرة بطلوب التحقيوق فيهوا إلوى المود ر 

 .)*(العام أو نائب المد ر العام المختص حسب الأحجال
 

فووي الأسووبجع  مووع مراعوواة أحكووام المووادة السووابقة ترفووع الإدارة القانجنيووة إلووى الموود ر العووام مووذكرة (:5مادة )
الأول من كل شهر ببيان عن الشكاوى المقدموة خولال الشوهر السوابق مشوفجعا بموا اتخوذ فيهوا 

 .)*(من إدراء
 

 في إدراء التحقيق  ثانيا:
 

 لا يججز تجقيع عقجبة على المجظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقجاله وتحقيق دفاعه. (:6مادة )
 

 ق شفاهة على أن  ثبت ملخص لوه فوي المحضوور الوذي يحوجى ومع ذلك يججز أن يكجن التحقي  
العقجبة بالنسبة إلى المخالفات غير الجسويمة التوي لا تسوتجدب تجقيوع دوزاء  زيود عون الخصوم 

 لمدة سبعة أيام.
 :*(*) مكررا ( 6مادة )

يجووجز معاقبووة المجظووف غيابيووا  إذا تخلووف عوون الحضووجر للتحقيووق معووه بغيوور عووذر مقبووجل رغووم 
 ك كتابة أو الكترونيا .إخطاره بذل
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تختص الإدارة القانجنية بوإدراء التحقيوق فوي المخالفوات الإداريوة والماليوة التوي تحوال إليهوا مون  (:7مادة )
 المد ر العام أو أحد نجابه.

 وتقيد المخالفات بمجرد إحالتها في سجل بأرقام مسلسلة يعد لهذا الغرض بالإدارة القانجنية.  
 .)*(ة القانجنية عضجا من الإدارة لإدراء التحقيقويندد مد ر الإدار   

 
يججز للمحقق أن  نتقل إلى أية إدارة تقتضي التحقيوق الانتقوال إليهوا لضوبط واقعوة أو للإطولاع  (:8مادة )

علووى أوراق لا يمكوون نقلهووا أو لسووؤال موون  وورى سووؤاله. وعليووه أن يسوومع شووهادة أي شووخص 
انوت الجقووائع التووي يشوهد بهووا متصوولة بمجضووجع يحضور أمامووه للشووهادة مون تلقوواء نفسووه متووى ك

 التحقيق.
 :*(*) مكررا ( 8مادة )

كل موظف يستدعى لسماع شهادته فلي تحقيلق ويمتنلع علن الحضلور أو علن الإدلاء بملا لديله 

 .ات دون عذر مقبول يساءل تأديبياً من معلوم

 
حقوق موذكرة بوذلك  بوين إذا اقتضت مصلحة التحقيق وقف أحود الموجظفين عون عملوه يحورر الم (:9مادة )

فيها مجضجع التحقيوق وأسوباد الجقوف ويرفعهوا إلوى مود ر الإدارة القانجنيوة لإحالتهوا دون إبوداء 
 الرأي في شأنها إلى المد ر العام.

ويكجن الجقوف بقورار مون المود ر العوام لمودة شوهر قابلوة للتجد ود، لمودة أخورى مماثلوة، وينتهوي   
 بانتهاء التحقيق.

حقق عدم الحادة إلى استمرار الجقف أعد مذكرة بذلك مبينا بهوا الأسوباد للعورض وإذا تبين للم  
 .)*(على المد ر العام

 
إذا تبين من التحقيق، وفي أية مرحلة من مراحله، أن الجقائع التي شملها تنطوجي علوى شوبهة  (:10مادة )

وعرضوها علوى  ارتكاد دريمة من درائم القوانجن العوام، ودوب علوى المحقوق إعوداد موذكرة بوذلك
مد ر الإدارة القانجنية ليقجم برفعها إلى المد ر العام ليقرر إحالتها إلوى السولطات المختصوة موع 
وقووف التحقيووق الإداري أو مووع الاسووتمرار فيووه مووا لووم  تعووذر الفصوول بووين المسووئجليتين الإداريووة 

 والجنائية.
 .)*(وعلى المحقق متابعة التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة  

 
يجووجز للمجظووف المنسووجد إليوووه المخالفووة أن يحضوور بنفسوووه دميووع إدووراءات التحقيوووق إلا إذا  (:11مادة )

اقتضووت مصوولحة التحقيووق أن يجووري فووي غيابووه. ويكووجن لووه فووي أي وقووت الإطوولاع علووى أوراق 
 التحقيق ما لم تستدع مصلحة التحقيق إرداء الإطلاع إلى ما بعد الانتهاء منه.
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مخالفوة محوددة إلوى أحود الموجظفين قوام المحقوق باسوتججابه وذلوك  ةر التحقيق عن نسبإذا أسف (:12مادة )
بمجادهته بما ثبت ضده مون أدلوة اتضوحت مون الأوراق أو شوهادة الشوهجد ومناقشوته فوي هوذه 

 الأدلة، وتحقيق ودجه دفاعه.
 

 وللمحقق البحث عن أدلة تؤيد الاتهام ولج اعترف المجظف بما هج منسجد إليه.  
 

 

يعرض المحقق أوراق التحقيق، عقب الانتهاء منه على مد ر الإدارة القانجنية مشفجعة بمذكرة  (:13ادة )م
مبينووا بهووا مجضووجع التحقيووق والإدووراءات التووي تووم اتخاذهووا والأدلووة، وقيوود ووصووف الجاقعووة، فووإذا 
تعوووددت المخالفوووات ودوووب وصوووف كووول منهوووا علوووى حووودة وتحد ووود المخوووالف أو المخوووالفين ورأي 

 قق.المح
 

ويقجم مد ر الإدارة القانجنية برفع الأوراق والمذكرة دون إبوداء رأي أو تعليوق عليهوا إلوى المود ر   
 .)*(العام أو نائب المد ر العام المختص حسب الأحجال

 
يججز أن تتجلى التحقيق في بعض المخالفات لجنة تشكل بقرار من المد ر العام علوى أن تقوجم  (:14مادة )

 تحقيق مباشرة على المد ر العام.بعرض نتيجة ال
 

وموووع مراعووواة حكوووم الفقووورة السوووابقة تسوووري علوووى اللجنوووة الأحكوووام التوووي تسوووري علوووى المحقوووق   
 والمنصجص عليها في المجاد السابقة.

 

 في التحقيق التصرف ثالثا:
 

 يكجن التصرف في التحقيق بأحد الأوده الآتية: (:15مادة )
 الحفووظ. (1
 لخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر  جما.مجازاة المخالف بعقجبة ا (2
 الإحالة إلى مجلس التأد ب. (3

 
 تكجن مجازاة المجظف بالخصم من مرتبه بقرار مسبب يصدر من المد ر العام. (:16مادة )

 
 المخالفواتويججز عجضا عن تجقيع العقجبات التأد بية الاكتفاء بلفت نظر المخالف بعدم تكرار   

 مستقبلا أو إنذاره.
 

 .)*(ويخطر المجظف بالقرار الصادر في الحالتين خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره  
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المجظوف مخالفوة  ارتكوبيججز أن يكجن القرار الصوادر بتجقيوع العقجبوة موع وقوف التنفيوذ. فوإذا  (:17مادة )

عودم  أخرى خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار داز للمد ر العام أن يأمر بتنفيذه وذلوك موع
 الإخلال بأية عقجبة تجقع عليه عن المخالفة الجد دة.

 

 الإحالة إلى مجلس التأد ب  رابعا:
 

ترفع الدعجى التأد بية بقرار من المد ر العوام أو أحود نجابوه مبينوا بوه المخالفوات المنسوجبة إلوى  (:18مادة )
مول علوى الأقول المجظف، مع إخطواره بصوجرة مون القورار قبول مجعود بودء الجلسوة بسوبعة أيوام ع

 .)*(على أن يحدد مجعدها في الإخطار
 

تخووتص بمسوواءلة مووجظفي المؤسسووة لجنووة شووئجن العوواملين منعقوودة علووى هيئووة مجلووس تأد ووب  (:19مادة )
 برئاسة المد ر العام، ما لم تكن الدعجى قد رفعت منه فيكجن رئاسة المجلس لرئيس اللجنة.

 
بودى رأيوا فيهوا أن  ودخل فوي تشوكيل مجلوس التأد وب، ولا يججز لمن رفع الودعجى التأد بيوة أو أ  

 وفي هذه الحالة يحدد المد ر العام من يحل محله في رئاسة أو عضجية المجلس.
 

تقجم الإدارة القانجنية بقيد الدعجى التأد بية برقم مسلسل في دفتر قيد يعد لهذا الغورض، يكوجن  (:20مادة )
تأد وووب والإدارة التوووي  تبعهوووا وتووواريخ الإ وووداع مبينووا فيوووه إسوووم المجظوووف المحوووال إلوووى مجلوووس ال

 .)*(والأوراق المجدعة
 

يججز لمجلس التأد وب أن يسوتجفي التحقيوق بنفسوه أو أن يعهود بوذلك إلوى عضوج أو أكثور مون  (:21مادة )
 .)*(( من هذه اللائحة12( إلى )8أعضائه، وتسري في هذه الحالة أحكام المجاد من )

 

 د ب التصرف في الدعجى التأد بية بأحد الأوده الآتية:يكجن لمجلس التأ (:22مادة )
 الحفووظ. أ (  

 د(  الخصم من المرتب.                
تخفووويض الدردوووة أو المرتوووب، وعلوووى مجلوووس التأد وووب فوووي هوووذه الحالوووة تحد ووود المرتوووب  ج(

 المستحق للمجظف بعد التخفيض.
 )*(الفصل من الخدمة. د (

 

( مون هوذه اللائحوة وأحكوام الفقورتين 17و  16جلس التأد ب أحكام المجاد )تسري على قرارات م (:23مادة )
المشار إليه والقورارات المعدلوة  1977( لسنة 17( من القرار رقم )3الأولى والثانية من المادة )

 له.
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 في التظلوووم خامسا:

 
لتوي أصودرته وذلوك خولال إلوى السولطة ا التوأد بي يكجن التظلم من القرار الصادر بتجقيع الجوزاء (:24مادة )

 سبعة أيام عمل من تاريخ إخطار المجظف بالجزاء المجقع عليه.
ومع ذلك يججز التظلم من القرار و ولج بعد انقضاء الميعاد المنصجص عليه في الفقرة السوابقة   

 و إذا ظهرت وقائع أو أوراق دد دة من شأنها إعفاء المجظف من العقجبة.
لتظلمات يعد لهذا الغرض بأرقوام لإلى الإدارة القانجنية لقيده في سجل  ويحال التظلم فجر وروده  

 .)*(مسلسلة
 

 .)*( ندد مد ر الإدارة القانجنية أحد أعضاء الإدارة لبحث التظلمات (:25مادة )
ولووه فووي بحووث الووتظلم أن يطلووب معلجمووات موون الإدارة المختصووة أو أن يسووتجفي التحقيووق فووي   

دة التووي أثارهووا المووتظلم والتووي لووم  تناولهووا التحقيووق، وعليووه رفووع أوراق النقوواط أو الجقووائع الجد وو
التظلم مشفجعا بمذكرة مبينا فيها وقائع التظلم ورأيه فيه إلى مد ر الإدارة القانجنيوة لرفعهوا إلوى 

 السلطة التي أصدرت القرار خلال أسبجعين من تاريخ تقديم الطلب.
 

رار البت في التظلم خلال أسوبجعين مون تواريخ رفوع الأوراق إليهوا على السلطة التي أصدرت الق (:26مادة )
 مع إخطار المتظلم بالقرار الصادر فيه، ويكجن القرار الصادر في التظلم نهائيا.

 

 في محج العقجبات التأد بية سادسا:
 

تجقوع عليوه تمحى العقجبات التأد بية التي تجقع على المجظف بانقضاء الفترات التاليوة دون أن  (:27مادة )
 أية عقجبة تأد بية أخرى:

 ستة شهجر في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تتجاوز أسبجعا . (1
سنة واحدة في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علوى أسوبجع ولا تتجواوز خمسوة عشور  (2

  جما.
 سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد على خمسة عشر  جما. (3
 لدردة.ثلاث سنجات في حالة تخفيض ا (4

 
 ويترتب على محج العقجبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل.  
ومووع ذلووك يجووجز فووي القوورار الصووادر بتجقيووع العقجبووة تحد وود موودة لمحووج العقجبووة تقوول عوون الموودد   

 .)*(المنصجص عليها في الفقرة السابقة
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 1981( لسنة 48قرار رقم )
 في شأن

 بعضه بسبب الجقف حالات الحرمان من المرتب كله أو
 عن العمل أو الحبس الاحتياطي أو التنفيذي

 المد ر العام،
بنظام العاملين في المؤسسوة العاموة  1977( لسنة 1بعد الإطلاع على قرار رئيس مجلس الإدارة رقم ) 

 للتأمينات الادتماعية،
 وبعد أخذ رأي لجنة شئجن العاملين. 

 –قوورر  -
 

موول لمصوولحة التحقيووق  جقووف صوورف نصووف مرتبووه موون اليووجم الووذي كوول مجظووف  جقووف عوون الع (:1مادة )
أوقف فيه ولا يصرف له إلا إذا ثبتت عدم مسئجليته، فوإن عجقوب بعقجبوة لا تزيود علوى الخصوم 

 من المرتب لمدة أسبجع داز للسلطة التأد بية أن تقرر ما  تبع في ذلك.
 

سوه، ويجقوف صورف نصوف مرتبوه، كل مجظف يحبس حبسا احتياطيا  جقف عون عملوه مودة حب (:2مادة )
وبعد انتهاء الحبس يصورف لوه موا سوبق خصومه مون مرتبوه إذا ثبتوت عودم مسوئجليته الجنائيوة 

 والتأد بية، أما إذا ثبتت مسئجليته التأد بية فتطبق في شأنه أحكام المادة السابقة.
 

ف نصووف كوول مجظووف يحووبس تنفيووذا لحكووم قضووائي غيوور نهووائي  جقووف عوون عملووه ويجقووف صوور  (:3مادة )
مرتبه، فإذا انتهت مدة الحبس بسبب إلغاء الحكم فيصورف لوه موا سوبق خصومه مون مرتبوه إذا 

 ثبتت عدم مسئجليته التأد بية.
 

كل مجظف يحوبس تنفيوذا لحكوم قضوائي نهوائي  جقوف عون عملوه ويحورم مون مرتبوه خولال مودة  (:4مادة )
 الحبس.

 

ز لمد ر عام المؤسسة صرف مرتب المجظوف كواملا استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجج  (:5مادة )
خلال مدة الحبس إذا كان المجظف قود ارتكوب الجريموة المحكوجم عليوه بهوا بسوبب  تعلوق بوأداء 

 وادبات وظيفته.
 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. (:6مادة )
 المد ر العام             

 
 

 وه الججعانحموود عبداللو         
 هو1401ربيع الآخر  27 التاريخ:

 م1981مووارس  4 
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 (1)1984( لسنة 143قرار رقم )

 بشأن

 شروط وأحكام تعويض الموظفين والمستخدمين

 عن الأعمال الإضافية

 المدير العام،

بنظلام العلاملين بالمؤسسلة  1977( لسلنة 1( من قرار مجللس الإدارة رقلم )20بعد الإطلاع على المادة ) 

 العامة للتأمينات الاجتماعية،

بشللأن شللروط وأحكللام تعللويض المللوظفين والمسللتخدمين عللن  1977( لسللنة 139وعلللى القللرار رقللم ) 

 الأعمال الإضافية.

 –قــرر  -

الأعمال الإضافية التي يجوز ملنح تعويضلات عنهلا هلي التلي لا تقلل علن ثللاث سلاعات يوميلا بعلد  (:1مادة )

فيما عدا أيام الجمع والعطل الرسمية فتكون خملس سلاعات عللى استكمال ساعات العمل الرسمية 

 الأقل.

واستثناء من أحكام الفقرة السلابقة يجلوز للملدير العلام ملنح تعلويض علن الأعملال الإضلافية التلي   

يكلف بها الموظفون بعد استكمال ساعات العملل الرسلمية عنلد الضلرورة وذللك بتجميلع السلاعات 

 .(2)ث ساعاتالكاملة منها متى بلغت ثلا

لا يجوز التكليف بالعمل الإضلافي أو ملنح التعلويض عنله إلا بعلد أخلذ موافقلة الملدير العلام أو ملن  (:2مادة )

 يفوضه بناء على طلب مقدم من المدير المختص مشفوعاً بالأسباب الداعية لذلك.

 ملغاة. :(3)(3مادة )

القرار، يكلون ملنح التعويضلات علن العملل الإضلافي  مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا (:4مادة )

د.ك(  15بالنسلبة للمسلتخدمين، وبواقلع )بواقع مرتلب يلوم أساسلي علن العملل فلي الأيلام العاديلة 

 بالنسبة للموظفين، وذلك عن كل يوم.

وتضاعف قيمة التعويض عن العمل في أيام العطلة الأسبوعية والعطلات الرسمية التلي لا تعلوض   

 .(4)د.ك( عن كل يوم 20حة وذلك بحد أقصى )بيوم را

( لسللنة 139يعمللل بهللذا القللرار مللن تللاريخ صللدوره ويبلللغ مللن يلللزم لتنفيللذه ويلغللى القللرار رقللم ) (:5مادة )

 المشار إليه. 1977

 المدير العام

 فهد مزيد الرجعان
 هو1404شوووجال  23  التاريخ :

 م1984 جليوووج  22   
                                                           

 .1977( لسنة 139هذا القرار حل محل القرار رقم ) (1)

 .2017( لسنة 64فقرة مضافة بالقرار رقم ) (2)

 .1/5/2007ن المعمجل به اعتبارا  م 2007( لسنة 90مادة ملغاة بمجدب القرار رقم ) (3)

بشوأن  2014( لسونة 307صودر القورار رقوم )وقود  ،1/5/2007المعموجل بوه اعتبوارا  مون  2007( لسونة 90مادة معدلوة بوالقرار رقوم ) (4)
 .منح تعجيضات عن العمل الإضافي في بعض الحالات
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 1984( لسنة 144قرار رقم )
 بشأن

 شروط منح قروض للعاملين بالمؤسسة
 المد ر العام،

بنظام العاملين بالمؤسسة  1977( لسنة 1( من قرار مجلس الإدارة رقم )20بعد الإطلاع على المادة ) 
 العامة للتأمينات الادتماعية،

 بشأن منح قروض للعاملين بالمؤسسة. 1977( لسنة 19وعلى القرار رقم ) 
 

 –قوورر  -
 

يججز منح قروض للعاملين في المؤسسة بناءا على طلبهم بعد مجافقة المد ر العام وذلك وفقوا  :(1مادة )
 .(1)للشروط والأسباد الجاردة في هذا القرار

 

يشترط ألا تقل مدة خدمة طالب القرض عن سنة إذا كان غير كجيتي وسجاء كان من المعينوين  (:2مادة )
التعيووين بعقوود خوواردي دوواز طلووب القوورض خوولال  فووإذا كووان ،محليووا علووى دردووة أو بعقوود خوواص

 الأولى لتاريخ مباشرة العمل. ةالأشهر الثلاث
 

 سوتةأشوهر توزاد إلوى  خمسوةيكجن الحد الأقصى لقيمة القرض بما يعوادل المرتوب الشوامل عون  (:3مادة )
 .(2)أشهر إذا بلغت مدة خدمة المقترض خمس سنجات على الأقل

ن  راعووى ألا يجوواوز الحوود الأقصووى للقوورض قيمووة مكافووأة نهايووة علووى انووه بالنسووبة لغيوور الكووجيتيي
 الخدمة المستحقة كاملة بافتراض انتهاء الخدمة في تاريخ طلب القرض.

واسووتثناء موون حكووم الفقوورتين السووابقتين يجووجز للموود ر العووام موونح المتعاقوود معهووم موون الخووارج 
لحالوة يقسوط القورض علوى قروضا  بموا لا يجواوز المرتوب الشوامل عون ثولاث أشوهر، وفوي هوذه ا

 .(3) ( شهرا  على الأكثر18)
 

 يكجن منح القرض إذا تجافرت بشأن المجظف ظرفا أو أكثر من الظروف التالية: (:4مادة )
 الزواج. (1
 العلاج خارج الكجيت لنفسه أو لأي من أفراد أسرته الذ ن يعتمدون عليه في المعيشة. (2
 د بها إنذار من الدائن.تسد د د جن متأخرة صدر بها حكم قضائي أو ور  (3
 شراء أثاث أو سيارة لاستعماله الشخصي. (4
 نقل دثمان أحد أفراد الأسرة المعتمد ن عليه في المعيشة خارج الكجيت. (5

                                                           

شئجن المالية والإدارية في الاختصاصوات تم تفجيض نائب المد ر العام لل 15/1/2005الصادر في  2005( لسنة 3بمجدب القرار رقم ) (1)
 المنصجص عليها في هذا القرار.

 .14/1/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 11فقرة معدلة بالقرار رقم ) (2)

نة ( لسو89، ثوم بوالقرار رقوم )24/11/1992الصوادر فوي  1992( لسنة 214( من القرار رقم )1استبدلت هذه المادة بمجدب المادة ) (3)
 .1/5/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007
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يججز للمد ر العام منح قروض لغير الأسباد الجاردة في الموادة السوابقة متوى رأى أن الظوروف  (:5مادة )
 قرض. التي أبداها المجظف مبررة للحصجل على

 

 ............................................. :(1) (6مادة )
 

( مون هوذا القورار، تخصوم قيموة القورض مون مرتوب 3مون الموادة ) الثالثوةمع مراعاة حكم الفقرة  (:7مادة )
المقترض على أقساط شهرية تبدأ من الشهر اللاحق لمنحه القرض على ألا  زيد عدد الأقساط 

( شوهرا  إذا كانوت 36)وأشوهر،  خمسوةإذا كانت قيمة القرض لا تجاوز مرتب  ( شهرا  30على )
 .(2)ذلكقيمة القرض تجاوز 

ويججز للمجظف سداد باقي أقساط القورض دفعوة واحودة قبول حلوجل مجاعيود سودادها، وفوي هوذه 
أقسواط القورض  نصوفالحالة لا يججز له طلب قرض دد د قبل التاريخ الوذي كوان مقوررا  لسوداد 

 .(3)ق الساب
 

  :(4) (8مادة )
 

 1977( لسنة 19يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من  لزم لتنفيذه، ويلغى القرار رقم ) (:9مادة )
 المشار إليه.

 
 المد ر العام              

 
 فهوود مزيوود الردعان           

 

 هو1404شوووجال  23 التاريخ :
 م1984 جليوووج   22           

                                                           

 وكان أصلها: 2005( لسنة 32( بالقرار رقم )6ألغيت المادة ) (1)

"على الموظف أن يقدم طلب القرض لرئيسه المباشر مرفقاً به المستندات الدالة على توافر ظرف من ظروف منح القرض أو أن  

 لى القرض يمتد لثلاثة أشهر على الأكثر.يتعهد بتقديمها خلال مدة شهر من تاريخ حصوله ع

فإذا تخلف الموظف ـ وبدون عذر مبرر ـ عن تقديم المستندات المشار إليها في المواعيد المقررة بالفقرة السابقة جاز حرمانه من  

 الحصول على قرض لمدة خمس سنوات".
 .14/1/2015والمعمول به اعتباراً من  2015( لسنة 11فقرة معدلة بالقرار رقم ) (2)
، ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالقرار رقم 1/5/2007المعمول به اعتباراً من  2007( لسنة 89مادة معدلة بالقرار رقم ) (3)

 .1/4/2012المعمول به اعتباراً من  2012( لسنة 122)
 ألغي العمل بها ضمنياً. (4)
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 (1) 1985( لسنة 4قرار رقم )

 في شأن

 تقدير كفاءة الموظفين

 المد ر العام،
 ،1977( لسنة 1بعد الإطلاع على نظام العاملين بالمؤسسة الصادر بقـرار مجلـس الإدارة رقم ) 

 بشأن تشكيل لجنة شئون العاملين واختصاصاتها، 1977( لسنة 17وعلى قرار المدير العام رقم ) 

 فـي شـأن تقديـر كفايـة الموظفيـن، 1983( لسنة 123ر رقـم )وعلـى القـرا 

 وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين. 

 –قوورر  -
 

يكون تقدير الكفاءة لملوظفي المؤسسلة ـلـ ملن غيلر رؤسلاء القطاعلات والملدراء والمستشلارين  :(2) (1مادة )

 والخبراء ــ وفق الإجراءات والأحكام المبينة في هذا القرار.

رط لذلك أن يكون الموظف ممارسا لمهام وظيفته بالمؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر ويشت

 متصلة في أول يناير من كل عام.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يتم تقدير كفاءة الموظف إذا كان قد مارس مهام وظيفته 

 لتالي.بالمؤسسة مدة ستة أشهر فأكثر من تاريخ التعيين حتى أول إبريل من العام ا

ولا تحسب ضمن مدة الستة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين فترة التجربة التي حصل 

 فيها الموظف على تقييم صلاحية بمستوى غير مقبول.

 

 يتولى مدير الإدارة أو المكتب كتابة التقرير عن كفاءة الموظفين وفقاً للنموذج المرفق.(: 2ادة )ـــــم

الرئيس التالي ثم الرئيس الأعللى ـلـ بحسلب الأحلوال ـلـ لاعتملاده أو كتابلة ويعرض التقدير على 

 .(3)ملاحظات في شأنه بعد إيضاح الأسباب

 

وفي حالة النقل أو الندب بين الوحدات التنظيمية داخل المؤسسة، تكون الوحدة التي قضى فيها 

 ألا تقل عن ستة أشهر. الموظف المدة الأطول من سنة التقييم هي المختصة بتقييم أدائه بشرط

فإذا لم يكن من بين مدد النقل أو الندب ما يصل إلى المدة المشار اليها، تتولى كل وحدة على 

حدة تقييم أداء الموظف عن مدة ممارسته لمهام وظيفته لديها، ويعتد في تحديد مستوى 

                                                           

 .1983( لسنة 123حل هذا القرار محل القرار رقم )( 1)

المعمول به اعتباراً  2017( لسنة 2، والقرار رقم )14/1/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 6مادة معدلة بالقرار رقم )( 2)

 .31/1/2017من 
المعمول به  2007( لسنة 161، ثم بالقرار رقم )25/6/2000الصادر في  2000( لسنة 162مادة معدلة بموجب القرار رقم )( 3)

( لسنة 2، ثم بالقرار رقم )6/12/2011المعمول به اعتباراً من  2011( لسنة 385، ثم بالقرار رقم )1/1/2007اعتباراً من 

2017. 
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ً للنموذج الكفاءة بالمجموع النهائي للدرجات بعد قسمته على عدد مرات النقل أو الند ب وفقا

 المرافق.

 

 .(1)ويسري هذا الحكم في حالة الندب خارج المؤسسة

 

 

إذا انتهت خدمة مدير الإدارة أو المكتلب قبلل كتابلة تقريلر الكفلاءة أو قللت ملدة ممارسلته : (2) (مكرراً  2مادة )

 لمهام وظيفتله علن سلتة أشلهر متصللة فلي أول ينلاير ملن كلل علام، قلام اللرئيس الأعللى بكتابلة

 التقرير أو تحديد من يحل محله في ذلك.

فإذا كان انتهاء الخدمة أو عدم ممارسة مهام الوظيفة عللى النحلو المنصلوص عليله فلي الفقلرة 

 .السابقة قد تحقق بالنسبة للرئيس التالي أو الأعلى فيحل محل كل منهما من يليه

 

م الانتهاء من إعداد التقرير السنوي في ميعاد يت( 1مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ) :(3) (3مادة )

 من كل عام. فبرايرأقصاه نهاية شهر 

 

يكلللون تقلللدير كفلللاءة الموظلللف بدرجلللة ممتلللاز أو جيلللد جلللدا أو جيلللد أو مقبلللول أو ضلللعيف،  :(4) (4ملللادة )

 وذلك وفقاً لنموذج مستويات الكفاءة المرفق.

 

(، تعللللرض التقللللارير علللللى لجنللللة شللللئون 1مللللادة )مللللع مراعللللاة حكللللم الفقللللرة الثالثللللة مللللن ال: (5) (5مللللادة )

العلللاملين خللللال شلللهر ملللارس لاعتمادهلللا ولهلللا رفلللع درجلللة الكفلللاءة إللللى درجلللة أعللللى إذا رأت 

 موجباً لذلك.

عللللى أنللله إذا وجلللد اخلللتلاف فلللي مرتبلللة الكفلللاءة بلللين ملللدير الإدارة أو المكتلللب واللللرئيس التلللالي 

سلللماع أقلللوال الملللذكورين وتحديلللد مرتبلللة واللللرئيس الأعللللى ـلللـ بحسلللب الأحلللوال ـلللـ توللللت اللجنلللة 

 الكفاءة التي يعتد بها.

وعلللللى عضللللو اللجنللللة الللللذي وضللللع تقللللدير الكفللللاءة أو أبللللدى ملاحظاتلللله عليلللله فللللي هللللذه الحالللللة 

الانسلللحاب ملللن الاجتملللاع قبلللل مناقشلللته، وعلللدم المشلللاركة فلللي التصلللويت عللللى القلللرار الصلللادر 

 في شأنه.

 ً باعتمللللاده مللللن اللجنللللة ويللللودع بللللالملف الخللللاص  وفللللي جميللللع الأحللللوال يعتبللللر التقريللللر نهائيللللا

 بالموظف.

                                                           

 .3/4/2018المعمول به اعتباراً من  2010( لسنة 16مادة مضافة بالقرار )( 1)
 .31/1/2017المعمول به اعتباراً من  2017( لسنة 2مادة مضافة بالقرار )( 2)
 2007( لسنة 161، ثم بالقرار رقم )25/6/2000الصادر في  2000( لسنة 162معدلتان بموجب القرار رقم ) نادتام( 4،  3)

 .6/12/2011المعمول به اعتباراً من  2011( لسنة 385، ثم بالقرار رقم )1/1/2007المعمول به اعتباراً من 
 

المعمول به  2007( لسنة 161، ثم بالقرار رقم )25/6/2000الصادر في  2000( لسنة 162مادة معدلة بموجب القرار رقم )( 5)

( لسنة 2، ثم بالقرار رقم )6/12/2011المعمول به اعتباراً من  2011( لسنة 385، ثم بالقرار رقم )1/1/2007اعتباراً من 

2017. 
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ويجللللب علللللى اللجنللللة سللللماع أقللللوال الموظللللف الللللذي حصللللل علللللى تقللللدير بدرجللللة ضللللعيف قبللللل 

 .اعتماده

 :(1) (6مادة )

 
إذا حصلللل الموظلللف عللللى تقلللدير مقبلللول فأقلللل، يجلللب عللللى ملللدير الإدارة أو المكتلللب تقلللديم : (2) (7ملللادة )

لمرافلللق لهلللذا القلللرار علللن الربلللع الأول ملللن السلللنة الميلاديلللة تقريلللر علللن أدائللله عللللى النملللوذج ا

التاليلللة مباشلللرة للسلللنة التلللي وضلللع عنهلللا التقريلللر المشلللار إليللله، ملللع متابعلللة تقلللديم تقريلللر علللن 

الأداء عللللى النملللوذج المشلللار إليللله علللن المتبقلللي ملللن السلللنة المشلللار إليهلللا عللللى ثللللاث فتلللرات 

 خلال هذه المدة، بواقع ثلاثة أشهر لكل فترة.

ولا يللدخل فللي حسلللاب فتللرة المتابعللة الملللدد التللي لا يكلللون فيهللا الموظللف ممارسلللاً لمهللام وظيفتللله 

 ( يوماً.30إذا جاوزت )

ويعلللرض التقريلللر عللللى اللللرئيس التلللالي ثلللم اللللرئيس الأعللللى بحسلللب الأحلللوال لاعتملللاده أو إبلللداء 

 ملاحظات عليه.

 وفي جميع الأحوال يعتد بالقرار الصادر من الرئيس الأعلى.

ذا حصلللل الموظلللف عللللى تقريلللرين بمسلللتوى غيلللر مقبلللول خللللال السلللنة محلللل المتابعلللة، وإ

يعللرض أملللره عللللى لجنلللة شلللئون العلللاملين لاقتللراح إنهلللاء خدمتللله بسلللبب علللدم الصللللاحية 

 أو التوصية بما تراه مناسباً.

 

  :(3) (8مادة )

 .1983( لسنة 123 لغى القرار رقم ) (:9مادة )

 قرار من تاريخ صدوره.يعمل بأحكام هذا ال (:10مادة )

 المد ر العام
 

 فهد مزيد الردعان

 هو1405ربيع الآخر  16 التاريخ:

 م1985 نا ر  7 

                                                           

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 161( بالقرار رقم )6ألغي نص المادة )( 1)

 .12/3/2019المعمول به اعتباراً من  2019( لسنة 144مادة مستبدلة بالقرار )( 2)

 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 161( بالقرار رقم )8ألغي نص المادة )( 3)
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 نموذج

 متابعة أداء موظف

    حتى   عن الفترة من 

 

   أولا : البيانــات الأساسيــة:

 تاريخ التعييـــن :  الاسـم: 

 المسمى الوظيفـي :  الإدارة : 

 

   تابعة الأداء:ثانياً : نتيجة م

 التقدير وزن العنصر عناصــر التقييـــم م

       
      30  الإلمام بالعمـل ودقــة التنفيـــذ 1 

       
      30  الإنتــــاجيـــــــــــــــــــــــــــــة 2 

       

      25  الالتـزام بلوائـــح العمـــــــــل 3 

       
      15  ت الشخصيـــــــــــةالقــــــدرا 4 

          

      100  الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــي  

       
     ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــنتيجال             

    

  70تقدير أقل من تكون نتيجة متابعة الأداء غير مقبول إذا حصل الموظف على%.  

  ات الرئيس المباشرملاحظات وتوصي

 

 

 

 التوقيع:                             

 
 

  ملاحظات وتوصيات الرئيس التالي

 

    

 

  

 التوقيع:

 

 

  ملاحظات وتوصيات الرئيس الأعلى

   

 التوقيع:
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 نموذج

 تقدير كفاءة موظفي المؤسسة

      حتى   /    /             عن الفترة من    /    /   

   ولا : البيانــات الأساسيــة:أ

 تاريخ التعييـــن :     /      / الاسـم: ..........................................

 المسمى الوظيفـي : ............................. الإدارة : ..........................................
 

   ثانية : تقديــر الكفاءة:

 رـالتقدي وزن العنصر عناصــر التقييـــم         م    

       
    30 لمـام بالعمـل ودقــة التنفيـــذالإ 1 

       
    30 نتاجيــــــــــــــــةالإ 2 

       

    25 الالتـزام بلوائـــح العمــــــل 3 

       
    15 القــــــدرات الشخصيـــــة 4 

       
   جاتمجموع الدر 

    

   مرتبة الكفــاءة 

  مدير الإدارة أو المكتب ملاحظات وتوصيات

 

 

 

 التوقيع /         /   التاريخ:   

 
 

  )*(التاليملاحظات وتوصيات الرئيس 

   

 التوقيع  
 

  الأعلىملاحظات وتوصيات الرئيس 

   

 التوقيع  

                                                           
 في القطاعات التي  جدد فيها ذلك.  )*(
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 جدول مستويات الكفاءة

 

 المستوى الخامس المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني الأول المستوى المستويات

 

 المرتبــة

 

 

 ممتــاز

 

 جيد جدا

 

 جيــد

 

 مقبــول

 

 ضعيـف

 

 مجموع الدرجات

 

 

 فأكثر 90من 

 

 90وأقل من  80

 

 80وأقل من  70

 

 70وأقل من  60

 

 60أقل من 
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 نمجذج
 تحديد مستوى كفاءة موظف

 لنقلعن مدد الندب أو ا

 التي تقل عن ستة أشهر

 /     /       .     حتى/     /          من 

 

   أولا : البيانــات الأساسيــة:

 تاريخ التعييـــن :  الاسـم: 

 المسمى الوظيفـي :  الإدارة : 

 

ً ثاني    :الأداءتقييم :  ا

 ن ..................... إلى .......................................... م...........مدة العمل لدى .............. -1

 مجموع الدرجات =                                       مرفق النموذج

 

 ....................... من ..................... إلى ..............................مدة العمل لدى .............. -2

 مرفق النموذج                            مجموع الدرجات =           

 

 ....................... من ..................... إلى ..............................مدة العمل لدى .............. -3

 مجموع الدرجات =                                       مرفق النموذج

 

 ....................... من ..................... إلى ..............................مدة العمل لدى .............. -4

 مجموع الدرجات =                                       مرفق النموذج

 

 .............................. من ..................... إلى .......................مدة العمل لدى .............. -5

 مجموع الدرجات =                                       مرفق النموذج

 

 ....................... من ..................... إلى ..............................مدة العمل لدى .............. -6

 مجموع الدرجات =                                       مرفق النموذج

   التقييم النهائي

                   

            الدرجات إجمالي                    

 دد          ــــــــــعدد الم                    

   

    

 

 توقيع مدير إدارة شئون العاملين الملاحظات

   

 

 : ..............مرتبه الكفاءة =



 462 

 1986( لسنة 93قرار رقم )

 بشأن

 لمستخدمينشروط وأحكام تعويض الموظفين وا

 عن الخدمات الممتازة

 المدير العام،
 

( لسللنة 61بعللد الإطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم ) 

 والقوانين المعدلة له، 1976

بنظللام العللاملين فللي المؤسسللة العامللة للتأمينللات  1977( لسللنة 1وعلللى قللرار مجلللس الإدارة رقللم ) 

 ،الاجتماعية

 وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين. 

 

 –قــرر  -
 

الخدمات الممتازة التي يجوز منح تعويضات عنها هي كل جهد غير علادي محسلوس يقلوم بله  :(1) (1مادة )

 ويللؤدي إلللى تحقيللق فائللدة أو منفعللة عامللةأثنللاء عمللله فللي المؤسسللة  الموظللف أو المسللتخدم

 .للمؤسسة

 

 لية مقابل الخدمات الممتازة بقرار يصدر من المدير العام.يكون منح المكافآت الما (:2مادة )

ويجللوز لنللواب المللدير العللام بنللاء علللى ترشلليح مللن رئلليس القطللاع أو مللدير المكتللب أو الإدارة   

اقتللراح مللنح المكافللآت الماليللة مقابللل الخللدمات الممتللازة التللي  –بحسللب الأحللوال  –المخللتص 

لللك أن يكللون تقللدير هللذه المكافللآت متناسللباً مللع يؤديهللا الموظللف أو المسللتخدم، ويراعللى فللي ذ

 .(2) د المبذولالفائدة أو المنفعة التي تحققت من العمل أو الجه

 

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم لتنفيذه. (:3مادة )

 

 المدير العام

 

 فهد مزيد الرجعان

 هـ1406شـــوال  24  التاريخ:

 م1986يونيـــو  30

                                                           

 .14/1/2015ن المعمجل به اعتبارا  م 2015( لسنة 8مادة معدلة بالقرار رقم ) (1)

 .31/1/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 6( بمجدب المادة الأولى من القرار رقم )3( و)2استبدل نص المادتين ) (2)
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 1986( لسنة 49قرار رقم )

 في شأن

 شروط وقجاعد تعيين المجظفين

 

 المد ر العام،

( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له، 1976

 في شأن عدم إثبات السابقة الجزائية الأولى، 1971( لسنة 9وعلى القانجن رقم ) 

بشأن تعيين الكجيتيين خريجي بعض  1986( لسنة 4ى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )وعل 
 المعاهد ومراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب،

بنظام العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات  1977( لسنة 1وعلى قرار مجلس الإدارة رقم ) 
 الادتماعية،

 أي لجنة شئجن العاملين.وبعد أخذ ر  

 

 –قوورر  -
 

 يشترط فيمن يعين في أحد وظائف المؤسسة: (:1مادة )

 أن يكجن كجيتي الجنسية، فإن لم  جدد فالأفضلية لأبناء البلاد العربية. أ (

 د(   أن يكجن محمجد السيرة حسن السمعة.

 ألا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية. ج(

 لمؤهلات العلمية وعلى الخبرة اللازمة لشغل الجظيفة.على ا أن يكجن حاصلا   د (

 أن تثبت لياقته الصحية للجظيفة. هو(

ألا يكجن قد سبق فصله من إحدى الجهات الحكجمية بقرار تأد بي ما لم تمض على صدوره  و (
 ثلاث سنجات على الأقل.
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ريمة مخلة بالشرف ألا يكجن قد سبق الحكم عليه بعقجبة مقيدة للحرية في دناية أو في د ز (
( 9أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانجن رقم )

 المشار إليه. 1971لسنة 

 ثبت سن المجظف عند التعيين بشهادة الميلاد أو بشهادة رسمية مستخردة من سجل المجاليد  (:2مادة )
 الطبي العام. وإلا فيكجن تقد ر السن بمعرفة المجلس

 .(1)يكجن التعيين في وظائف المؤسسة على الدردات المبينة في الجدول المرافق (:3مادة )

و عن كل سنة خبرة ووووووو تعادل قيمة العلاوة السنجية المقررة للأداء الممتاز وووويججز منح علاوة  (:4مادة )
جظيفة المرشح لها، وفي هذه يكجن قد أمضاها المرشح للتعيين في عمل يفيد منه خبرة في ال

الحالة تحسب له عن كل علاوة تم منحها له سنة في أقدميه الدردة التي عين بها، كما يججز 
 .(2)منحه دردة أعلى عن كل ثلاث سنجات من مدة الخبرة

 

 فيما عدا الجظائف الإشرافية،  جضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة يججز فصله خلالها (:5مادة )
إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا أعتبر مثبتا في الجظيفة التي عين بها وحسبت 

 مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

يحددها وتثبت صلاحية من يخضع لفترة التجربة أو عدم صلاحيته وفقا للقجاعد والإدراءات التي 
 .(3)المد ر العام

الذي ترك الخدمة في ذات الدردة التي كان يشغلها بذات المرتب يججز إعادة تعيين المجظف    (:6مادة )
 الذي كان  تقاضاه أو بمرتب أكبر أو في دردة أعلى من دردته السابقة وذلك بشرط:

ألا يكجن قد مضى على تركه الخدمة أكثر من خمس سنجات ما لم يكن قد أمضى المدة  أ (
 ق والجظيفة الجد دة.التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتف

 )د( ألا يكجن قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف.

 :(4)تكجن إعادة تعيين المجظف المنصجص عليها في المادة السابقة وفقا للآتي (:7مادة )

ي عمل أ ( في نفس دردته السابقة بمرتب أكبر إذا كانت المدة التي قضاها خارج المؤسسة ف
 يفيد منه خبرة، ويججز في هذه الحالة منحه علاوة عن كل سنة خبرة.

)د( في أعلى من دردته السابقة إذا كانت المدة التي قضاها خارج المؤسسة في عمل يفيد منه 
خبرة في وظيفته الجد دة وبشرط ألا يقل مجمجع مدة خدمته في دردته السابقة والمدة التالية 

                                                           

 2015( لسنة 12وقد صدر في هذا الشأن القرار رقم ) ،1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 88مجاد معدلة بالقرار رقم ) (3  2  1)
 ( من الكتاد.540صووووو ) 14/1/2015لمعمجل به اعتبارا  من ا
 .1/1/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 88( مادة معدلة بالقرار رقم )4)
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سنجات وكذلك وبنفس المدة بالنسبة لكل دردة من الدردات التي  لتركه الخدمة عن خمس
تخطاها بإعادة التعيين. ويججز في هذه الحالة منحه علاوة من علاوات الدردة التي يعاد 

 تعيينه عليها عن كل سنة تزيد على ذلك.

 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ من  لزم لتنفيذه. (:8مادة )

 المد ر العام

 

 هد مزيد الردعانف

 هو1406شوووجال  24 التاريخ :

 م1986جنيوووج   30
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 ددول الدردات التي يعين عليها)*(

 حملة المؤهلات الدراسية

 

 ملاحظات عدد العلاوات الدردة المؤهل

( في 12يججز التعيين على الدردة ) وو 11 دبلجم أو ليسانس أو ما يعادلهما
الحووالات التووي يصوودر بهووا قوورار موون 

 مد ر العام.ال

أو موا  دبلجم كلية الدراسات التجارية
 يعادله.

تحسوووووب العووووولاوات بفئوووووة "ممتووووواز" و  3 9
للمجظووف أقدميووة فووي الدردووة تعووادل 

 سنة عن كل علاوة.
أو موووووا  دبلوووووجم معهووووود التكنجلجديوووووا

 يعادله.
9 5 

بعود سونتان دبلجم الودورات التدريبيوة 
 أو ما يعادله. الثانجية

  وو 9

ت التدريبيوووووووة بعووووووود دبلوووووووجم الووووووودورا
 ة.المتجسط

  وو 6

  وو 6 .الثانجية العامة

 

                                                           

 .16/5/2012المعمجل به اعتبارا  من  2012( لسنة 229استبدل بالجدول المرافق للقرار رقم ) )*(
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 1996( لسنة 61قرار رقم )

 بشأن

 شروط وأوضاع تخصيص السكن للموظفين

 الكويتيين العاملين بالمؤسسة

 

 المدير العام،

بعللد الإطلللاع علللى نظللام العللاملين فللي المؤسسللة العامللة للتأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بقللرار مجلللس  

 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 1دارة رقم )الإ

 وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين. 
 

 –قــرر ـــ 

 

فلي  –يجوز للمؤسسة أن توفر سلكنا مؤثثلا أو غيلر مؤثلث وملزودا بالملاء والكهربلاء والهلاتف  (:1مادة )

بالدرجلة الرابعلة للملوظفين الكلويتيين العلاملين بهلا ملن اللذكور الشلاغلين لوظلائفهم  –الحالتين 

عشللرة علللى الأقللل أو مللا يعادلهللا، وذلللك وفقللا للشللروط والأوضللاع المنصللوص عليهللا فللي هللذا 

 .(1)القرار

ويسري الحكم المنصوص عليه فلي الفقلرة السلابقة عللى الموظفلات الكويتيلات اللاتلي يتقاضلين 

أحكلام ملنح بشلأن  2007( لسلنة 159علاوة اجتماعية عن أولادهلن وفقلاً لأحكلام القلرار رقلم )

 .(2)العلاوات والبدلات والمكافآت لموظفي ومستخدمي المؤسسة

المنصوص عليها يشترط فيمن يوفر له سكن مؤثث أن يكون شاغلا لإحدى الوظائف الإشرافية  (:2مادة )

فاضلة بين مبشأن قواعد وشروط شغل الوظائف الإشرافية وال 2016( لسنة 6في القرار رقم )

من يحمل مسمى )مستشار( أو )خبير( المنصوص عليه في القرار رقم و يكون مأالمرشحين، 

 .(3بشأن المسميات الوظيفية بالمؤسسة 2014( لسنة 315)
 

باسللتثناء حللالات الإخلللاء الإداري، لا يجللوز فللي مجللال تطبيللق المللادتين السللابقتين تللوفير سللكن  (:3مادة )

 :(4)للفئات الآتية

 ـ من يملك سكنا خاصا.

حصوله على قسيمة وقرض مدة سنتان ملن تلاريخ اسلتلام القلرض، ويجلوز ملد ـ من مضى على 

هذه المدة سنة أخرى كحد أقصى بعد موافقة المدير العلام، متلى رأى أن الظلروف التلي أبلداها 

 الموظف مبررة لذلك.

                                                           

 .6/6/2007المعمجل به اعتبارا  من  2007( لسنة 164مجاد معدلة بالقرار رقم ) (4  1)
 

 .14/1/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 9فقرة مضافة بالقرار رقم ) (2)
 

 .31/1/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 5مادة معدلة بالقرار رقم ) (3)
 

 
 



 468 

من مضى على منحه سكنا جاهزا وفق نظام الإسلكان الحكلومي سلتة أشلهر ملن تلاريخ اسلتلام  ـ

مد هذه المدة ستة أشهر أخرى كحد أقصى بعد موافقلة الملدير العلام متلى رأى  السكن، ويجوز

 أن الظروف التي أبداها الموظف تستدعي ذلك.

 

د.ك(  65يستمر العمل بالقواعد المعمول بها بشأن خصم المقابلل النقلدي للسلكن، وذللك بواقلع ) (:4مادة )

 شهريا مضافا إليه عشرة دنانير شهريا عن كل ولد.

 

 من كل أو بعض أحكام هذا القرار وذلك في كل حالة على حده. الاستثناءيجوز للمدير العام  (:5) مادة

 

 يلغى كل حكم مخالف، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلغ من يلزم لتنفيذه. (:6مادة )

 

 المدير العام

 

 

 فهد مزيد الرجعان

 

 هـ1416ذو القعـدة    1 التاريخ:

 م1996مــارس  20 
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 2007( لسنة 64قرار رقم )
 بشأن

 قجاعد نقل دردات ومرتبات العاملين بالمؤسسة
 إلى الدردات المبينة بالجدول المرافق

 2007( لسنة 1للقرار رقم )
 المد ر العام،

 
( لسوونة 61بعوود الإطوولاع علووى قووانجن التأمينووات الادتماعيووة الصووادر بووالأمر الأميووري بالقووانجن رقووم ) 

 معدلة له،والقجانين ال 1976
بشوأن تعود ل دودول  16/1/2007( المنعقود بتواريخ 1/2007وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقوم )

 الدردات والمرتبات للمجظفين الكجيتيين بالمؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية،
بشوووأن تعووود ل الجووودول المرافوووق لنظوووام الموووجظفين  2007( لسووونة 1وعلوووى قووورار مجلوووس الإدارة رقوووم )

 ،1977( لسنة 1سسة العامة للتأمينات الادتماعية الصادر بالقرار رقم )بالمؤ 
 

 وبعد أخر رأي لجنة شئجن العاملين.
 

 –قوورر  -
 

تنقل دردات ومرتبات المجظفين الكجيتيين العواملين بالمؤسسوة العاموة للتأمينوات الادتماعيوة فوي  (:1مادة )
بق علووى هووذا التوواريخ إلووى الوودردات موون الأوضوواع التووي كانووت عليهووا فووي اليووجم السووا 1/1/2007

المشوار إليوه،  2007( لسونة 1المقابلة لها بجدول المرتبات الصادر به قرار مجلوس الإدارة رقوم )
 وفقا  للقجاعد الجاردة في هذا القرار.

 
 لا  ترتب على النقل انتهاء خدمة المجظف، وتعتبر مدة الخدمة متصلة. (:2مادة )

 
، 1/1/2007عام تجزيع مرتب كول مون الموجظفين العواملين بالمؤسسوة اعتبوارا  مون يُحدد المد ر ال (:3مادة )

 على العناصر المبينة بجدول المرتبات بعد النقل.
 

 يكجن النقل وفقا  للقجاعد التالية: (:4مادة )
 
 تتحدد الدردة التي  نقل إليها المجظف على النحج التالي: (2

بوول النقوول و بعوود اسووتبعاد عوولاوة ق 31/12/2006يُحسووب مجمووجع عناصوور المرتووب فووي  -أ
الأولاد و )من مرتب أساسي + علاوة ادتماعيوة + بودلات + زيوادات + عولاوات أخورى( 
بما في ذلك ما قد يكجن مستحقا  لوه مون مزايوا ماليوة وفقوا  لأحكوام قورار مجلوس الخدموة 

 .2006( لسنة 27المدنية رقم )
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و مع دبر كسر الد نار إلى د نار %( منه 14تضاف إلى المجمجع السابق زيادة بجاقع ) -د

و فيكجن الناتج هج الأساس الذي تُحدد بمقتضاه الدردة أو المرتب الذي  تم النقول إليوه 
 بالجدول الجد د.

 
تتحوودد الدردووة التووي  نقوول إليهووا المجظووف بالدردووة التووي يقابوول الحوود الأقصووى للمرتووب  -ج

، وذلوك موع مراعواة ألا يقول الشهري الشامل لها، الأساس المشار إليه في البنود السوابق
 مجمجع المرتب الأساسي والعلاوة الادتماعية بعد النقل عنهما قبل النقل.

 
على انه إذا كان الأساس المذكجر يقل عن الحد الأقصوى للمرتوب الشوامل للدردوة التوي 
تتحوودد وفقووا  لحكووم الفقوورة السووابقة بمووا لا يجوواوز قيمووة علاوتووين موون العوولاوات السوونجية 

الأداء( المقررة له بفئة ممتاز بوافتراض اسوتحقاقه لهموا فوي حينوه، فإنوه  نقول )علاوات 
 إلى الدردة التالية للدردة المذكجرة.

 
( في الجدول الجد د تمثول أعلوى دردوة يمكون أن يصول إليهوا 16كما  راعى أن الدردة )

حملوووة الووودبلجم نصوووف الجوووامعي، ويسوووتثنى مووون هوووذه القاعووودة مووون وصووول مووونهم فوووي 
( فيتم تثبيته في الدردة التي وصل إليهوا فوي 16لدردة أعلى من الدردة ) 1/1/2007

 هذا التاريخ.
 

  تم تحد د عناصر المرتب بعد النقل على النحج التالي: (3

 

 جزع الأساس المبين في )د( من البند السابق على عناصر المرتب المبينة في ددول  -أ
كول منهوا الحود الأقصوى المقورر المرتبات الجد د حسوب الترتيوب التوالي بحيوث لا يجواوز 

 للدردة:

 
العلاوة الادتماعية و المكافأة التشجيعية و بدل طبيعة العمل و الزيوادة المنصوجص عليهوا 

( بجدول المرتبات، والباقي يعتبر مرتبا  أساسيا ، وذلوك موع مراعواة موا 2بالملاحظة رقم )
 ( من هذه المادة.1ورد في )دو( من البند )

 

 البند السابق  راعى ما  لي:في تطبيق أحكام  -د

 

 تم استبعاد قيمة ما قد يستحق مون عولاوة  1/1/2007بالنسبة لمن كان  تقاضى مرتبا  مقطجعا  قبل  -
 عن الأولاد في هذا التاريخ من قيمة الأساس المشار إليه قبل التجزيع.

 
 (.16دردة )( من آخر مربجط المرتب المقرر لل17ألا يقل المرتب الأساسي للمجظف بالدردة ) -
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إذا قوول مجموووجع المرتوووب الأساسووي والعووولاوة الادتماعيوووة عووون دملووة موووا كوووان  تقاضووواه  -ج
المجظف منهما قبل النقل، ودب استكمال العنصرين السابقين خصما  من قيمة المكافأة 

 التشجيعية ثم بدل طبيعة العمل.

 

هذا القرار في كل حالة على حدة  يججز بقرار من المد ر العام الاستثناء من كل أو بعض أحكام (:5مادة )
 وذلك لمدة سنة من تاريخ العمل به.

 

 ويلغى كل حكم مخالف ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه. 1/1/2007يعمل بهذا القرار اعتبارا  من  (:6مادة )

 
 المد ر العام

 
 

 فهد مزيد الردعان
 

 هو1428ربيع الأول   20 التاريخ:
 م2007إبريووول   8 
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 )*(2007لسنة  (158قرار رقم )

 بنظام المستخدمين
 في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية

 

 المد ر العام،

 1976( لسنة 61بعد الإطلاع قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) 
 والقجانين المعدلة له،

 جانين المعدلة له،في شأن الخدمة المدنية والق 1979( لسنة 15وعلى القانجن رقم ) 

 بشأن الخدمة المدنية، 1979إبريل سنة  4وعلى المرسجم الصادر في 

بنظام العاملين  1977( لسنة 1وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية رقم )
 في المؤسسة، ونظام المجظفين المرفق به، والقرارات المعدلة لهما،

بنظام المستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية  1977( لسنة 1وعلى القرار رقم )
 والقرارات المعدلة له،

في شأن حالات الحرمان من المرتب كله أو بعضه بسبب الجقف  1981( لسنة 48وعلى القرار رقم )
 عن العمل أو الحبس الاحتياطي أو التنفيذي،

 عد تعيين المجظفين،في شأن شروط وقجا 1986( لسنة 94وعلى القرار رقم )

بشأن التقيد بساعات الدوام الرسمي والغياد والقرارات المعدلة  1993( لسنة 233وعلى القرار رقم )
 له،

 وبعد أخذ رأي لجنة شئجن العاملين.
 

 –قوورر  -

 )مادة أولى(

 تسري أحكام النظام المرفق على المستخدمين العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية،
نه بالنسبة للمعينين منهم بعقجد خاصة فان أحكام هذا النظام تسري عليهم فيما لا  تعارض مع أحكام أعلى 

 العقجد المبرمة معهم.

 
                                                           

 لمستخدمين.بالنسبة ل 1977( لسنة 1هذا القرار حل محل القرار رقم ) )*(
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 )مادة ثانية(

 المشار إليه. 1977( لسنة 1 لغى العمل بالقرار رقم )

 

 )مادة ثالثة(

 .ذه، ويبلغ من  لزم لتنفي1/1/2007يعمل بهذا القرار اعتبارا  من 

 المد ر العام

 

 فهد مزيد الردعان

 هو1428الأولى  يدماد 20 التاريخ :

 م2007 جنيووج  6
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 نظام المستخدمين

( من الجدول المرافق لنظام المجظفين 5، 4(: يعتبر مستخدما  كل من يعين في إحدى الدردتين )1مادة )
 بالمؤسسة المشار إليه، وكذلك من يعين مستخدما  بعقد.

والإدارية، ويمنح المستخدم أول  الماليةن تعيين المستخدم بقرار من نائب المد ر العام للشئجن (: يكج2مادة )
مربجط الدردة التي يعين عليها، ومع ذلك يججز منحه أعلى من أول مربجط الدردة وفقا  لما يحدد 

 في قرار التعيين.

 كما يججز التعيين بعقد  برم في هذا الشأن.

 من تاريخ استلام العمل. ويستحق المستخدم مرتبه

(: يججز منح المستخدم إدازة دورية لمدة ثلاثين  جما  في السنة، ولا يججز له القيام بهذه الإدازة قبل 3مادة )
 التصريح له بها، ولنائب المد ر العام المختص تأديل الإدازة أو تجزئتها أو قطعها قبل انتهائها.

( من نظام 7( من المادة )7، 6، 5، 4، 3، 1بالبنجد: )كما يججز منحه الإدازات المنصجص عليها 
 المشار إليه. 1977( لسنة 1المجظفين المرفق بقرار مجلس الإدارة رقم )

( من نظام المجظفين 8وتسري في شأن المستخدم أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة )
 سالف الذكر.

جادبات المفروضة عليه أو يخرج على مقتضى الجادب في أداء (: كل مستخدم  همل في أداء ال4مادة )
 أعماله يعاقب تأد بيا  بإحدى العقجبات التالية:

 (  جما  في المرة الجاحدة.15الخصم من المرتب بما لا يجاوز ) -أ
 تخفيض الدردة أو المرتب، ويحدد القرار الصادر بالعقجبة المرتب المستحق بعد التخفيض. -د

 الفصل من الخدمة. -ج

ويججز عجضا  عن تجقيع العقجبة التأد بية الاكتفاء بلفت نظر المستخدم بعدم تكرار ذلك مستقبلا ، أو 
 إنذاره.

ويكووجن لنائب المد ر العام للشئجن المالية والإدارية سلطة تجقيع العقجبات المبينة في البند ن )أ، 
 د( أما عقجبة الفصل فتجقع بقرار من المد ر العام.

خدم بالعقجبة التأد بية التي تجقع عليه، وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تجقيع ويخطر المست
 العقجبة.

(: تتجلى إدارة الشئجن الإدارية إعداد تقرير عن كفاءة كل مستخدم يمارس عمله مدة لا تقل عن ستة 5مادة )
ويعرض يف. تاز أو ديد ددا  أو ديد أو ضعأشهر في آخر ديسمبر من كل عام، وذلك بدردة مم
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التقرير على نائب المد ر العام للشئجن المالية والإدارية خلال شهر  نا ر التالي لاعتماده، ويعتبر 
 التقرير نهائيا  بالاعتماد.

وفي حالة استكمال المستخدم مدة الستة شهجر المشار إليها في الفقرة الأولى قبل أول إبريل التالي 
 يعد عنه تقرير الكفاءة.

لمستخدم على تقريرين متتاليين بدردة ضعيف يعرض أمره على المد ر العام لاتخاذ ما فإذا حصل ا
  راه بشأنه، على أن  تضمن العرض تجصيات نائب المد ر العام للشئجن المالية والإدارية.

 (: تسري على المستخدمين أحكام المجاد التالية من نظام المجظفين المرفق بقرار مجلس الإدارة رقم6مادة )
 المشار إليه: 1977( لسنة 1)

 (.22(، )21(، )20(، )19/1(، )16(، )14(، )13(، )10(، )6(، )5المجاد: )

 (3المشار إليه على المستخدمين فيما عدا المادة ) 1986( لسنة 94(: تسري أحكام القرار رقم )7مادة )
 .(1)منه

المشار  2010( لسنة 214، )1981ة ( لسن48(: تسري على المستخدمين أحكام القرارين رقمي )8مادة )
 .(2)إليهما بما لا  تعارض مع أحكام هذا النظام

 (: يججز بقرار من المد ر العام الاستثناء من أحكام هذا النظام في كل حالة على حدة.9مادة )

                                                           

 .30/4/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 17مادة معدلة بالقرار رقم ) (1)

 .2015( لسنة 17مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
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  (1)2007( لسنة 159قرار رقم )
 بشأن

 أحكام منح البدلات والعلاوات والمكافآت
 سسةلمجظفي ومستخدمي المؤ 

 
 المد ر العام،

 
 1976( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم ) 

 والقجانين المعدلة له،
بنظوووام العووواملين فوووي المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات  1977( لسووونة 1وعلووى قووورار مجلوووس الإدارة رقوووم )

 الادتماعية والقرارات المعدلة له،
 بنظام المستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية، 2007( لسنة 158ى القرار رقم )وعل

بشوووأن أحكوووام مووونح البووودلات والعووولاوات الإضوووافية لموووجظفي  1978( لسووونة 307وعلوووى القووورار رقوووم )
 ومستخدمي المؤسسة،

 وبناء على اقتراح لجنة شئجن العاملين. 
 

 ر ووووقوور ووو 
 

نح العلاوات والبدلات والمكافآت لمجظفي المؤسسة ومستخدميها وفقا  لأحكام هوذا القورار، يكجن م (:1مادة )
( 1( مون نظووام الموجظفين الصووادر بقورار مجلووس الإدارة رقووم )5وذلوك دون إخوولال بأحكوام المووادة )

 .2007( لسنة 2المعدلة بالقرار رقم ) 1977لسنة 
إبريول موون كول عوام العوولاوة السونجية المقوررة لدردتووه  يمونح المجظوف أو المسوتخدم فووي الأول مون :(2مادة )

الجظيفية وفقا  لدردة كفاءته في آخر تقرير أعد عنه، وذلك على النحج المبين بالجودول المرافوق 
 لنظام المجظفين المشار إليه بالمادة السابقة.

ا فوي الموادة ( المشار إليه5وفي تطبيق الاستثناء المنصجص عليه في الفقرة الثانية من المادة )
 السابقة، يجبر كسر الد نار إلى د نار في حساد قيمة العلاوة السنجية.

كما يججز منح كل منهما في الأول من ما ج من كل عام علاوة استثنائية أو أكثر بقيمة العلاوة 
 :(2)وذلك بالشروط الآتية السنجية المنصجص عليها في الفقرة السابقة

  جداً  جيد ة عنكفاءالدرجة ألا تقل. 

 .ألا تقل مدة الخدمة في الأول من مايو عن سنة 

 ( يلوم أثنلاء 100ألا تزيد المدد التي لم يزاول عمله بالمؤسسة خلالها أياً كان نوعها عللى )

والإجلازات  المدة محل التقييم وذلك باستثناء إجازة الوضع وإجازة عدة الوفاة وإجازة الحج

                                                           

 .1978( لسنة 307هذا القرار حل محل القرار رقم ) (1)

 .14/1/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 14مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
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في شلأن الهيئلات  1978( لسنة 42م بالقانون رقم )الخاصة التي تمنح وفقاً لأحكام المرسو

 .(1)الرياضية

 ويترتب على منح العلاوة الاستثنائية ما يترتب على منح العلاوة السنوية من آثار
 

 الإدارة( من نظام المجظفين المرفق بقورار مجلوس 5وفي تطبيق حكم الفقرة الخامسة من المادة )
المجظوف المكافوأة الماليوة السونجية حتوى ولوج لوم يكوون  ، يمونحإليوهالمشوار  1977( لسونة 1رقوم )

 .(2)مقررا  له علاوة خاصة
تحدد قيمة كل من المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل بما تقرر منهما للمجظف أو المسوتخدم  (:3مادة )

 .1/1/2007في 
البودل بالدردوة  أما من يعين منهما بعد هذا التاريخ فانوه يمونح الحود الأقصوى المقورر للمكافوأة أو

 المعين عليها.
 تمنح العلاوات والبدلات والمكافآت المستحقة للعاملين بالمؤسسة طجال مدة الخدمة الفعلية. (:4مادة )

ويججز للمد ر العام منح العناصر المذكجرة كلها أو بعضها أثنواء مودة الإعوارة وذلوك فوي الحوالات 
 التي تتحمل فيها المؤسسة مرتب المجظف المعار.

يستمر صرف العلاوات والبدلات والمكافآت المشار إليهوا فوي الموادة السوابقة أثنواء مودد الإدوازات  (:5مادة )
التي تمنح بمرتب كامل أو مخفض، وكذلك مدد البعثات، ويجقوف صورف بودل طبيعوة العمول أثنواء 

 مدد الإدازات الدراسية أو البعثات إذا داوزت مدتها ستين  جما .
ن دراسيا  والمبعجثين قبل تاريخ صدور هذا القورار يكوجن وقوف صورف قيموة بودل وبالنسبة للمجازي

 طبيعة العمل بأكمله أو قيمة ما كان يخصم من كل منهم قبل الإدازة أو البعثة أ هما أقل.
ويججز للمد ر العام و كلما اقتضت الظروف ذلك و منح بدل طبيعوة العمول كلوه أو بعضوه للمصورح 

 تب كامل أو مخفض أو للمبعجث.له بإدازة دراسية بمر 
وتخفووض هووذه العناصوور بنسووبة تخفوويض المرتووب فووي الحووالات التووي يصوورح فيهووا للمجظووف بإدووازة 

 بمرتب مخفض.
يموونح الكجيتيووجن العوواملجن فووي المؤسسووة العوولاوات الادتماعيووة المنصووجص عليهووا فووي الجوودول  (:6مادة )

 للقجاعد الآتية: المرافق لنظام العاملين في المؤسسة المشار إليه وفقا
 

 تمنح العلاوة بفئة )أعزب( لغير المتزوج. -أ
 

تمللنح العلللاوة بفئللة )متللزوج( للمتللزوج مللن تللاريخ الللزواج، ويوقللف صللرفها بهللذه الفئللة،  -ب

 :(3)وتصرف بفئة أعزب في أي من الحالتين التاليتين
 

 طلاق الزوجة الوحيدة وذلك من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائناً. -1

                                                           

 .7/7/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 23فقرة معدلة بالقرار رقم ) (1)

 .2008( لسنة 76فقرة مضافة بالقرار رقم ) (2)

 .2015( لسنة 14فقرة معدلة بالقرار رقم ) (3)
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لزوجة الوحيلدة وذللك ملن أول الشلهر التلالي لتلاريخ الوفلاة، واسلتثناء ملن ذللك وفاة ا -2

يعامل من تتلوفى زوجتله الوحيلدة معامللة المتلزوج ملن حيلث فئلة العللاوة الاجتماعيلة 

 .التي تمنح له إذا كان له ولد أو أكثر يتقاضى عنهم علاوة اجتماعية

 أعزب. تمنح العلاوة للموظفة أو المستخدمة الكويتية بفئة  -ج

تمنح العللاوة علن الأولاد اللذين يعلولهم الموظلف أو المسلتخدم وذللك ملن تلاريخ مليلاد كلل   -د

 منهم حتى بلوغ الابن سن السادسة والعشرين أو زواج البنت.

سووت موون  ويجقووف صوورف العوولاوة عوون الأولاد الووذ ن يعجلووجن أنفسووهم ولووج كانووت سوونهم أقوول   
 وعشرين سنة.

 ن البنت من تاريخ طلاقها أو ترملها إذا كانت لا تعجل نفسها.ويعجد الحق في العلاوة ع   
 

 :)*(تمنح المجظفة أو المستخدمة علاوة أولاد في أي من الحالتين التاليتين   -ه

لللم يسللتحق للله أو عنلله معللاش تقاعللدي أو ووفللاة والللدهم أو عجللزه عللن العمللل  -1

 من الخزانة العامة بصفة دورية.تصرف مساعدة 

 م.ن أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليهم نفقتهولادها دوإعالتها لأ -2

 

ويكون صرف علاوة الأولاد في الحالتين المشار إليهما وفقاً للشروط والضوابط والأوضاع    

 المعمول بها في الجهات التي تخضع لقانون ونظام الخدمة المدنية.

 

جز واسوتمراره يستمر صرف العلاوة عن الأولاد والزوج العادزين طجال مدة عجزهم ويثبت الع  -و

 بقرار من الجهة الطبية المختصة.

 تأخذ العلاوة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.  -ز

 
 تثبت الزودية بأحد المستند ن التاليين: (:7مادة )

وثيقة الزواج، فإذا كانت صادرة من دهة خارج الكجيت فيلوزم التصود ق عليهوا مون الجهوات  -أ    
 الرسمية المختصة.

 أي مستند آخر تعتمده المؤسسة لهذا الغرض. -د   
 

 كما  ثبت الطلاق والترمل بجثيقة رسمية معدة لهذا الغرض.      
 

تثبوت البنووجة بشووهادة الموويلاد أو بشووهادة رسوومية مسووتخردة موون سووجلات المجاليوود أو بووأي مسووتند  (:8مادة )
 آخر تعتمده المؤسسة لهذا الغرض.

 
                                                           

 .2015( لسنة 14فقرة معدلة بالقرار رقم ) )*(
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مسووتخدم تقووديم بيووان بحالتووه الادتماعيووة وفقووا  للنمووجذج الووذي تعووده يجووب علووى كوول مجظووف أو  (:9مادة )
المؤسسة لهذا الغرض، وعليه إخطار المؤسسوة بكول تغييور يطورأ عليهوا خولال ثلاثوة أشوهر علوى 

 الأكثر من تاريخ حدوثه.
 

، 8ادتين ) لتزم المجظف أو المستخدم بتقديم مستند إثبات الزودية أو البنجة المشوار إليهموا بالمو (:10مادة )
( من هوذا القورار خولال السونة الماليوة الجاريوة، فوإذا انقضوت هوذه السونة دون تقديموه فتصورف 9

 العلاوة الادتماعية من أول السنة المالية التي يقدم فيها المستند.
 

ه مع عدم الإخلال بالمساءلة الجزائية والتأد بية  لزم المجظف أو المستخدم برد ما يكجن قد صرف (:11مادة )
دون ودووه حووق نتيجووة تقديمووه بيانووات غيوور صووحيحة عوون حالتووه الادتماعيووة أو امتناعووه عوون 

 الإخطار بأي تغيير فيها في المجعد المحدد.
 

 المشار إليه. 1978( لسنة 307 لغى العمل بالقرار رقم ) (:12مادة )
 

 لغ لمن  لزم لتنفيذه.ن ويلغى كل حكم مخالف، ويب1/1/2007يعمل بهذا القرار اعتبارا  من  (: 3مادة )
 

 المد ر العام
 

 فهد مزيد الردعان
 

 هو1428دمادي الأولى  20 التاريخ :
 م 2007 جنيوووووج  6
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 ( 1)2007( لسنة 162قرار رقم )

 بشأن

 المدراء والمستشارين والخبراءرؤساء القطاعات و تقد ر كفاءة 

 

 المد ر العام،

 

 1976( لسنة 61الصادر بالأمر الأميري بالقانجن رقم )بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية 
 والقجانين المعدلة له،

بنظام العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات  1977( لسنة 1وعلى قرار مجلس الإدارة رقم )
 الادتماعية والقرارات المعدلة له،

 المعدلة له، في شأن تقد ر كفاءة المجظفين والقرارات 1985( لسنة 4وعلى القرار رقم )

 في شأن تقد ر كفاءة المدراء للترشيح إلى وظائف أو دردات أعلى، 1987( لسنة 211وعلى القرار )

 وبعد أخذ رأي لجنة شئجن العاملين.

 

 –قوورر  -
 

المدراء والمستشارين والخبراء العاملين بالمؤسسة وفق رؤساء القطاعات و يكجن تقد ر كفاءة  (:1مادة )
 المبينة في هذا القرار. الإدراءات والأحكام

ويشترط لذلك أن يكجن صاحب الشأن قد مارس عمله بالمؤسسة مدة لا تقل عن ستة أشهر في 
 أول  نا ر من كل عام.

عمله مهام واستثناء من حكم الفقرة السابقة  تم تقد ر كفاءة صاحب الشأن إذا كان قد مارس 
 .(2)إبريل من العام التالي أولالتعيين حتى  تاريخمن بالمؤسسة ستة أشهر فأكثر 

 

                                                           

 .31/1/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 3دل عنجان القرار بالقرار رقم )، وع1987( لسنة 211هذا القرار حل محل القرار رقم ) (1)
 

 .2017( لسنة 3، ثم القرار رقم )14/1/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 7مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
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 تجلى الرئيس المباشر كتابة التقرير عن كفاءة شاغلي الجظائف المبينة في المادة السابقة الذ ن (: 2مادة )
 رأسهم وذلك وفقا  لنمجذج تقد ر الكفاءة المرفق لهذه الجظائف حسب الأحجال، ويقجم بعرضه على 

وو بحسب الأحجال وو لاعتماده أو كتابة ملاحظاته بعد  الرئيس التالي ثم الرئيس الأعلى الذي  ليه
 .)*(إيضاح الأسباد

(: يكجن تقد ر الكفاءة بمرتبة ممتاز أو ديد ددا  أو ديد أو مقبجل، وذلك وفقا  لنمجذج مستجيات 3مادة )
 الكفاءة المرفق.

مرتبة الكفاءة إلى مرتبة (: تعرض تقارير الكفاءة على المد ر العام للنظر في اعتمادها، وله رفع 4مادة )
أعلى إذا رأى مجدبا  لذلك، ويخطر صاحب الشأن لسماع أقجاله قبل اعتماد تقد ر الكفاءة عنه 

 بمرتبة مقبجل.

 (: يعتبر تقد ر الكفاءة نهائيا بعد اعتماده من المد ر العام ويجدع بالملف الخاص بصاحب الشأن.5مادة )

 المشار إليه. 1987 ( لسنة211(:  لغى القرار رقم )6مادة )

 ، ويبلغ من  لزم لتنفيذه.1/1/2007(: يعمل بأحكام هذا القرار اعتبارا  من 7مادة )

 

 المد ر العام

 

 فهد مزيد الردعان

 

 هو1428دمادى الأولى   20  التاريخ :

 م2007  جنيووووووج  6     

                                                           

 .2017( لسنة 3مادة معدلة بالقرار رقم ) )*(
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 نموذج

  رؤساء القطاعاتتقدير كفاءة 

 

 البيانات الأساسية:  أولا :

 ــن:ـــــــتاريــخ التعيــ لاســــــم:ا

 تاريخ شغـل الوظيفة : المسمى الوظيفي:

 الرئيس المباشر 

 :رئيس القطاعالتابـع له 

 تاريخ تقديـــم التقرير:

 تقديـر الكفاءة:  ثانيا :

 التقديــر وزن العنصر عناصــر التقييـــم م

1 

2 

3 

4 

 لـــالقدرات الفنية المتعلقة بالعم
 

 قدرات الإدارية والتنظيمية والقياديةال
 

 لــــح العمــــالالتزام بلوائ
 

 التعـاون والعلاقـات مع الآخرين

30 

30 

20 

20 

 

  100  

     مرتبــة الكفاءة: 

      

      

     :الرئيس المباشر ملاحظات وتوصيات

      

 توقيعال    

     

 
 

 قرار المدير العام:  ثالثا :

 

 

 

 التوقيع                                                                                                     
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 نموذج

 تقدير كفاءة المستشارين والخبراء

  .             /    / حتى           /     /    عن الفترة من  

 البيانات الأساسية:  أولا :

 ــن:ــــــــــخ التعيــتاري الاســــــم:

 تاريخ شغـل الوظيفـة : المسمى الوظيفي:

 الرئيس المباشر 

 :المستشار / الخبيرالتابـع له 

 :التقريرتاريـخ تقديـــم 

 تقديـر الكفاءة:  ثانيا :

 التقديــر وزن العنصر عناصــر التقييـــم م

  60 القدرات الفنية المتعلقة بالعمل 1

  20 ائح العملالالتزام بلو 2

  20 التعاون والعلاقات مع الآخرين 3

  100  

     مرتبــة الكفاءة: 

      

     :الرئيس المباشر ملاحظات وتوصيات

      

 التوقيع    
 

 :(1)ملاحظات وتوصيات الرئيس التالي

 
 

 التوقيع                                                                                      

 :(2)ملاحظات وتوصيات الرئيس الأعلى

 

 

  التوقيع                                                                                     
 

 قرار المدير العام:  ثالثا :
 

 

 

   التوقيع                                                                                     

                                                           

 يها ذلك.( في القطاعات التي  جدد ف2و) (1)
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 جدول مستوى الكفاءة

 

 المستوى الرابع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى الأول المستويات

 مقبــول جيــد جيد جدا ممتــاز المرتبــة

 

مجموع 

 الدرجات

 

 

 % فأكثر90

 

 %90%  وأقل من 80

 

 %80% وأقل من 70

 

 %70أقل من 
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 ذجنمو

 تقدير كفاءة المدراء 

 البيانات الأساسية:  أولا :

 ــن:ـــــــتاريــخ التعيــ الاســــــم:

 تاريخ شغـل الوظيفة : المسمى الوظيفي:

 الرئيس المباشر 

 التابـع له المدير:

 تاريخ تقديـــم التقرير:

 تقديـر الكفاءة:  ثانيا :

 التقديــر وزن العنصر عناصــر التقييـــم م

1 

2 

3 

4 

 لـــالقدرات الفنية المتعلقة بالعم
 

 القدرات الإدارية والتنظيمية والقيادية
 

 لــــح العمــــالالتزام بلوائ
 

 التعـاون والعلاقـات مع الآخرين

30 

30 

20 

20 

 

  100  

     مرتبــة الكفاءة: 

      

      

     :الرئيس المباشر ملاحظات وتوصيات

      

 وقيعالت    

     
 

 :)*(ملاحظات وتوصيات الرئيس الأعلى

 

 

 التوقيع                                                                                       
 

 قرار المدير العام:  ثالثا :
 

 

   التوقيع                                                                                       

 

                                                           
 في القطاعات التي  جدد فيها ذلك.  )*(
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 2007( لسنة 165قرار رقم )
 بشأن

 قجاعد وشروط ترقية العاملين بالمؤسسة
 

 المد ر العام،
 

( لسوونة 61بعوود الإطوولاع علووى قووانجن التأمينووات الادتماعيووة الصووادر بووالأمر الأميووري بالقووانجن رقووم ) 
 والقجانين المعدلة له، 1976

بنظوووام العووواملين فوووي المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات  1977( لسووونة 1وعلووى قووورار مجلوووس الإدارة رقوووم )
 الادتماعية والقرارات المعدلة له،

 بنظام المستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الادتماعية، 2007( لسنة 158وعلى القرار رقم )
بشوووأن أحكوووام مووونح العووولاوات والبووودلات والمكافوووآت لموووجظفي  2007( لسووونة 159وعلوووى القووورار رقوووم )

 ،المؤسسة
 وبناء على اقتراح لجنة شئجن العاملين.

 
 –قوورر  -

 
 تكجن ترقية العاملين بالمؤسسة بالاختيار للكفاءة وفقا  لأحكام هذا القرار. (:1مادة )

 وتتم الترقية في أول ما ج من كل عام والى الدردة الأعلى مباشرة.
 

 يشترط للترقية ما  لي: :(1) (2مادة )
المرقوى منهوا أمضى المدة اللازمة كحد أدنوى للبقواء فوي الدردوة أن يكجن المرشح للترقية قد  -أ

 وذلك في تاريخ الترقية.
 .يد ددا  دة دعن در كفاءة ألا يقل مستجى كفاءة المرشح للترقية في آخر تقد ر  -د

ألا تزيد المدد التي لوم  وزاول خلالهوا المرشوح للترقيوة عملوه بالمؤسسوة أيوا  كوان نجعهوا علوى  -ج
ة محل التقييم وذلوك باسوتثناء إدوازة الجضوع وإدوازة عودة الجفواة وإدوازة (  جم أثناء المد100)

 1978( لسلنة 42والإجازات الخاصة التي تمنح وفقاً لأحكلام المرسلوم بالقلانون رقلم ) الحج

 .(2)في شأن الهيئات الرياضية
 

ة المقوررة للدردوة يمنح المرقى زيادة في المرتب الأساسي تعادل قيمة علاوة من العلاوات السنجي (:3مادة )
 المرقى إليها وفقا  لمستجى كفاءته عند الترقية.

 كما يمنح العلاوة الادتماعية المقررة للدردة المذكجرة.

                                                           

 .14/1/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 13مادة معدلة بالقرار رقم ) (1)

 .7/7/2015المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 23فقرة مضافة بالقرار رقم ) (2)
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( من جدول درجات ومرتبات 16تكون ترقية حملة الدبلوم نصف الجامعي إلى أعلى من الدرجة ) :)*( (4مادة )

( ملن 14املة فملا دونهلا إللى أعللى ملن الدرجلة )العاملين بالمؤسسلة، وترقيلة حمللة الثانويلة الع

 الجدول المشار إليه وفقاً للشرطين التاليين:

 

 ألا يقل مستوى كفاءة الموظف في آخر تقدير كفاءة عن درجة جيد جداً. -أ

( لحمللة اللدبلوم نصلف الجلامعي والدرجلة 16استنفاد كافة البنلود الماليلة المقلررة للدرجلة ) -ب

 ة فما دونها.( لحملة الثانوية العام14)

 

 ، ويبلغ لمن  لزم لتنفيذه.1/1/2007يعمل بهذا القرار اعتبارا  من  (:5مادة )

 
 المد ر العام

 
 

 فهد مزيد الردعان
 

 هو1428دمادي الأول   20 التاريخ:
 م2007 جنيووووج  6 

 

                                                           

 .1/4/2016ا  من المعمجل به اعتبار  2016( لسنة 5مادة معدلة بالقرار رقم ) )*(
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 )*(2009( لسنة 393قرار رقم )
 بشأن

 مدد وقجاعد وشروط منح الإدازة المرضية
 

 ام بالنيابة،المد ر الع
 1976( لسنة 61بعد الإطلاع على قانجن التأمينات الادتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم ) 

 والقجانين المعدلة له،
 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 1وعلى نظام المجظفين الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم )

 ،2007( لسنة 158وعلى نظام المستخدمين الصادر بالقرار رقم )
 بشأن الإدازات المرضية لمجظفي المؤسسة، 2007( لسنة 79وعلى القرار رقم )

 وبعد أخذ رأي لجنة شئجن العاملين بالمؤسسة.
 

 قوورر وووووووووووو 
 

  (1موادة )
 

إذا أصيب المجظف بمرض خلال السنة الميلادية الجاحدة و التي تحسب مون أول  نوا ر مون كول عوام و 
 فقا  للمدد ومن الهيئات الطبية المحددة على النحج الآتي:يمنح إدازة مرضية و 

 
أولا : الإدازات المرضية التي لا تزيود مودتها عون سوبعة أيوام فوي المورة الجاحودة وبموا لا يجواوز سوتين  جموأ  غيور 
متصلة في السونة والممنجحوة مون مراكوز الرعايوة الصوحية الأوليوة الحكجميوة التوي  تبعهوا سوكن المجظوف 

 هج ثابت بالبطاقة المدنية تكجن في الحدود التالية: وفقا  لما
 إدازة بمرتب كامل للخمسة عشر  جما  الأولى. -

 إدازة بنصف مرتب للخمسة عشرة  جما  الثانية. -

 إدازة بربع مرتب للخمسة عشر  جما  الثالثة. -

 إدازة بدون مرتب للخمسة عشر  جما  الأخيرة. -
 

دتها عن سبعة أيام متصلة في المرة الجاحدة وبما لا يجاوز مائوة وعشورين ثانيا : الإدازات المرضية التي تزيد م
 جما  في السنة والممنجحة من المستشفيات الحكجميوة أو الخاصوة التوي تحوددها وزارة الصوحة تكوجن فوي 

 الحدود التالية:
 إدازة بمرتب كامل للثلاثين  جما  الأولى. -

 إدازة بنصف مرتب للثلاثين  جما  الثانية. -

 زة بربع مرتب للثلاثين  جما  الثالثة.إدا -

 إدازة بدون مرتب للثلاثين  جما  الأخيرة. -
                                                           

 .2007( لسنة 79هذا القرار حل محل القرار رقم ) )*(
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  (2موادة )
 

يججز للمجظف طلب تحجيل مدد الإدازات المرضوية بمرتوب مخفوض أو بودون مرتوب إلوى إدوازة دوريوة 
السونة، ويقودم  (  جموا  فوي90في حدود الرصيد المجموع لوه حتوى بدايوة الإدوازة المرضوية، وذلوك بموا لا يجواوز )

 الطلب إلى إدارة شئجن العاملين خلال أسبجع من تاريخ انتهاء الإدازة المرضية.
 

  (3موادة )
 

اسووتثناء موون أحكووام المووادة الأولووى يموونح المجظووف بنوواء علووى قوورار الهيئووة الطبيووة التووي تقووجم بعوولاج 
 المجظف إدازة مرضية بمرتب كامل لمدة لا تجاوز سنتين في الحالات الآتية:

 

حالات الرقجد في المستشفى وما يعقبها مباشرة من مدة أو مدد متصلة للراحة، بشرط اعتماد الإدازة  -1
 من المجلس الطبي العام إذا تجاوزت مدتها ثلاثين  جما  متصلة.

 

حالات الإصابة بأحد الأمراض المستعصية التي يصدر بتحد دها قرار من وزير الصحة، بشرط اعتماد  -2
 لس الطبي العام إذا تجاوزت مدتها تسعين  جما  متصلة.الإدازة من المج

 

حالات الإصابة أثناء العمل أو بسببه بغير خطأ أو تقصير من المجظف، بشرط اعتماد الإدازة من  -3
المجلس الطبي العام أيا  كانت مدتها، ويتعين إدراء تحقيق بالمؤسسة لبيان ما إذا كانت الإصابة 

 ه، ومدى ودجد خطأ أو تقصير من المجظف.أثناء العمل أو بسببه من عدم
 

حالات العلاج بالخارج، ويشترط في الإدازة المرضية الممنجحة للمجظف من دهة طبية خارج دولة  -4
الكجيت أثناء ودجده في الخارج أيا  كانت مدتها التصد ق عليها من دهة الاختصاص بالدولة الصادر 

يتية، ويقرر المجلس الطبي العام مدى استحقاق المجظف الخاردية الكج وزارة عنها تقرير الإدازة ومن 
 ( من هذا القرار.3، 1لمدة الإدازة وفقا  لحكم المادتين )

 
  (4موادة )

 

( مون هوذا 1لا يججز منح المجظف إدازة مرضية في حالة اسوتنفاد المودد المنصوجص عليهوا بالموادة )
( مون نظوام 13( مون الموادة )6مول تخضوع لأحكوام البنود )القرار، وتعتبر المدد الزائدة على ذلك انقطاعوا  عون الع

 المشار إليه. 1977( لسنة 1المجظفين الصادر بقرار مجلس الإدارة رقم )
 
  (5موادة )
 

تعتبر الإدازة المرضية الممنجحة من غير الجهات المحددة بالموادة الأولوى انقطاعوا  عون العمول موا لوم 
 بجزارة الصحة أو المجلس الطبي العام.  تم اعتمادها من إدارة التراخيص الصحية
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  (6موادة )
 

 ترتوب علووى مونح الإدووازة المرضووية بمرتوب كاموول أثنوواء الإدوازة الدوريووة المصوورح بهوا للمجظووف قطعهووا 
تلقائيا  دون غيرها من أنجاع الإدازات الأخرى وفي هذه الحالة تضاف المدة المقطجعة إلوى رصويد المجظوف مون 

 الإدازة الدورية.
ا تقطع هذه الإدازة بنواء علوى طلوب المجظوف إذا كانوت الإدوازة المرضوية بمرتوب مخفوض أو بودون كم

 مرتب.
 
  (7موادة )
 

 تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية التي تتخلل الإدازة المرضية حكم هذه الإدازة.
 

  (8موادة )
 

لعوولاوة الادتماعيووة وعوولاوة الأولاد يقصوود بالمرتووب فووي مجووال إعمووال هووذا القوورار المرتووب الأساسووي وا
 الإضافية المرتبطة بالمرتب والتي تصرف كاملة أو مخفضة تبعا  له.والعلاوات والبدلات والمكافآت 

 
  (9موادة )
 

يشوترط اعتمواد المجلووس الطبوي العوام لجميووع الإدوازات المرضووية الممنجحوة مون دهووات طبيوة حكجميووة 
(  جموووا  متصووولة، وكووذلك دميوووع الإدوووازات 14دت مووودة الإدوووازة علووى )دون الرقووجد فوووي المستشوووفى، وذلووك إذا زا

 (  جما  في السنة.14الممنجحة من المستشفيات الخاصة التي تزيد مدتها على )
 
  (10موادة )
 

إذا ثبت أن المجظف قد تموارض بوأن أحودث فوي نفسوه إصوابة أو قودم أوراقوا  أو تقواريرا  غيور صوحيحة 
 تعرض للمساءلة التأد بية.

 
  (11وادة )م

 
يكجن التصريح بالإدازة المرضية على النمجذج المعد لهذا الغرض بالمؤسسة أو بالجهوة الطبيوة التوي 

 تمنح الإدازة
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وعلى المجظف أن يقدم النمجذج المنصجص عليه في الفقرة السوابقة إلوى إدارة شوئجن العواملين خولال 
 (  جما  من تاريخ مباشرة العمل.14)

 .)*(اة أحكام هذه المادة اعتبار مدة الإدازة انقطاعا  عن العملويترتب على عدم مراع
 
 

  (12موادة )
 

 بودأ حسواد الموودد المنصوجص عليهووا فوي هوذا القوورار مون توواريخ العمول بوه دون النظوور لمودد الإدووازات 
 المرضية السابقة.

 
 
  (13موادة )
 

الخاضووعة لأحكووام قووانجن  تسووري أحكووام موونح الإدووازات المرضووية المعمووجل بهووا فووي الجهووات الحكجميووة
 ونظام الخدمة المدنية فيما لم  رد بشأنه حكم خاص في هذا القرار.

 
  (14موادة )
 

 المشار إليه. 2007( لسنة 79 لغى العمل بالقرار رقم )
 

  (15موادة )
 

 ، ويبلغ من  لزم لتنفيذه.1/1/2010يعمل بهذا القرار اعتبارا  من 
 المد ر العام بالنيابة

 
 ي الحميضيحمد مشار 

 نائب المد ر العام للشئجن التأمينية
 هو1431محرم    4تحريرا في :    
 م2009ديسمبر  21              

                                                           

 .6/10/2016الصادر بتاريخ  2016( لسنة 16فقرة مضافة بالقرار رقم ) )*(
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 2010( لسنة 83قرار رقم )
 بشأن

 السكنتخصيص شروط وأوضاع 
 للمجظفين الغير كجيتيين العاملين بالمؤسسة

 
 المد ر العام،

 
( لسوونة 61اعيووة الصووادر بووالأمر الأميووري بالقووانجن رقووم )بعوود الإطوولاع علووى قووانجن التأمينووات الادتم 

 والقجانين المعدلة له، 1976
بنظوووام العووواملين فوووي المؤسسوووة العاموووة للتأمينوووات  1977( لسووونة 1وعلووى قووورار مجلوووس الإدارة رقوووم )

 الادتماعية والقرارات المعدلة له،
 ،بأحكام العقد المرافق لهذا القرار 1977( لسنة 9وعلى القرار رقم )

 
 –قوورر ووووو 

 
يكووجن تخصوويص السووكن للمجظووف غيوور الكووجيتي الووذي  وونص العقوود المبوورم معووه علووى ذلووك، وفقووا   (:1مادة )

 التالية: والأوضاعللشروط 
يكووجن المسووكن مؤقتووا  وفووي إحوودى الجحوودات بالبنايووات التووي توود رها شووركة وفوورة العقاريووة  أن -1

 لحساد المؤسسة.

 يكجن مؤثثا  بصجرة مناسبة. أن -2

 يكجن مزودا  بالتيار الكهربائي والماء. أن -3

 يكجن مزودا  بخدمة الهاتف. أن -4
 

بتحد ود مجاصوفات الجحودة ونجعيوة التأثيوث وذلوك تبعوا  لمسوتجى كول  الإداريةالشئجن  إدارةتختص  (:2مادة )
 وظيفة، مع إبلاغ شركة وفرة العقارية بذلك.

 
 نفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.المذكجرة الإشراف ومتابعة ت الإدارةتتجلى  (:3مادة )

 
 المد ر العام

 فهد مزيد الردعان
 

 هو1431الأول ربيع   22 التاريخ:
 م2010 موووووووووارس  8 
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  2010( لسنة 214قرار رقم )

 بشأن

 التقيد بساعات الدوام الرسمي

 والغياب عن العمل

 

 المدير العام،

 
( لسللنة 61الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات 

 ، والقوانين المعدلة له،1976

بنظللام العللاملين فللي المؤسسللة العامللة للتأمينللات  1977( لسللنة 1وعلللى قللرار مجلللس الإدارة رقللم )

 الاجتماعية، والقرارات المعدلة له،

عاملين وتحديد اختصاصلاتها، المعلدل بشأن تشكيل لجنة شئون ال 1977( لسنة 17وعلى القرار رقم )

 ،2007( لسنة 80بالقرار رقم )

في شلأن لائحلة إجلراءات التحقيلق والتأديلب والشلكاوى، المعلدل  1981( لسنة 47وعلى القرار رقم )

 ،2007( لسنة 160بالقرار رقم )

 في شأن تقدير كفاءة الموظفين، 1985( لسنة 4وعلى القرار رقم )

بشللأن التقيللد بسللاعات الللدوام الرسللمي والغيللاب، والقللرارات  1993لسللنة  (233وعلللى القللرار رقللم )

 المعدلة له،

 بشأن تقدير كفاءة المدراء والمستشارين والخبراء، 2007( لسنة 162وعلى القرار رقم )

 وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين.

 

 ــــ قـــــرر ـــــ
 

الرسمي، وعلى إدارة شئون العاملين مراقبة مواعيد  : يتعين ضرورة الالتزام بساعات الدوام)*((1مادة )

 الحضور والانصراف والغياب عن العمل.

 

ويكون إثبات الحضور والانصراف بالبصمة أو بأي وسيلة أخرى تحدد لهذا الغرض،                          

ولا يترتب على إعفاء بعض الوظائف أو الموظفين من ذلك عدم الالتزام بالحضور 

 نصراف في المواعيد المقررة في هذا الشأن.والا

 

                                                           

 .1/9/2014المعمجل به اعتبارا  من  2014( لسنة 306استبدلت المادة بالقرار رقم ) )*(
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أو انصللرافه منلله خلللال الللدوام ولا يجللوز أن يتجللاوز تللأخير الموظللف عللن الحضللور إلللى العمللل  

ً  ة( ساع12)الرسمي   :)*(وفقاً للآتيالتأخير حسب وي ،شهريا

 

 ( صباحاً       لعموم الموظفين بالمؤسسة.7:45من )  

، وكذلك الموظفين بفروع ةقبين ورئيسات الباحثات التأميني( صباحا        للمرا8:00من )

 المؤسسة وبرج التحرير.

 ( صباحاً       للمدراء ومن في حكمهم.8:15من )
 

 .)*(ويكون الانصراف من العمل خلال الدوام بإذن كتابي من مدير الإدارة أو المكتب

بالانصللراف لظللرف طللارئ مللع وللمللدير العللام أو نائللب المللدير العللام المخللتص أن يللأذن للموظللف 

المنصلوص عليهلا فلي الفقلرة الثالثلة ملن هلذه بهلا ملن السلاعات التي صلرح لله خصم الساعات 

 .)*(من الأشهر التالية، ولا يجوز ذلك خلال شهرين متتاليين المادة

 

طوال  (: الساعات المسموح بها على النحو المبين بالمادة السابقة محددة بافتراض أن الموظف يعمل2مادة )

أيام الشهر، ومن ثم فإنه يخصم من تلك الساعات ما يخص منها الأيام التي لم يؤدي فيها 

 الموظف العمل خلال الشهر ما لم يكن ذلك للأسباب التالية:

 

قيام الموظف بأداء عمل رسمي بشرط أن يؤذن به ملن الملدير العلام أو نائلب الملدير العلام   -أ

 المختص.

 ة أو إجازة تعزية.قيام الموظف بإجازة طارئ  -د

( أيللام عمللل، 5قيللام الموظللف بإجللازة مرضللية أو دوريللة بحيللث لا يزيللد مجموعهمللا علللى )  -ج

 .(1)ويسري الخصم المقرر بهذه الفقرة على ما يجاوز ذلك

 

وفي حالة الترخيص للموظف بتخفيض سلاعات العملل تحلول سلاعات التخفليض إللى أيلام بواقلع يلوم 

 خص تلك الأيام من الساعات المسموح بها عن الشهر.عن كل سبع ساعات، ثم يخصم ما ي

 ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا لم تجاوز مدة التخفيض شهراً.

 

 .(2)(: ملغية3مادة )

 

                                                           

 .1/7/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019( لسنة 455فقرات مستبدلة بالقرار رقم ) )*(
 

 

 .1/9/2014المعمجل به اعتبارا  من  2014( لسنة 306استبدلت الفقرة الأولى بالقرار رقم )  (1)
 .1/9/2014من  اعتبارا  المعمجل به  2014( لسنة 306( بالقرار رقم )3لغيت المادة )أ  (2)
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المشللار إليلله، يؤاخللذ الموظللف الللذي تجللاوز  1981( لسللنة 47اسللتثناء مللن أحكللام القللرار رقللم ): (1) (4مللادة )

( ملن هلذا القللرار بالعقوبلات التأديبيللة المقلررة بالجللدول 1)السلاعات المسلموح بهللا وفقلاً للمللادة 

 أدناه، ويعتد في تحديد العقوبة بإجمالي مدد التجاوز، وذلك على النحو التالي:

 العقوبــة مدة التجاوز بالدقيقة

 خصم مرتب ربع يوم من المرتب الشامل (30( إلى )1من )

 رتب الشاملخصم مرتب نصف يوم من الم (60( إلى )30أكثر من )

 خصم مرتب يوم من المرتب الشامل (120( إلى )60أكثر من )

 خصم مرتب يوم ونصف من المرتب الشامل (180( إلى )120أكثر من )

 خصم مرتب يومين من المرتب الشامل (240( إلى )180أكثر من )

 خصم مرتب يومين ونصف من المرتب الشامل (300( إلى )240أكثر من )

 

( دقيقة في الشهر، يعرض الأمر على الملدير العلام لاتخلاذ ملا 300مدة التجاوز على ) فإذا زادت 

 يراه مناسباً.

واستثناء من أحكام الفقرتين السابقتين، في حالة غيلاب الموظلف لأي سلبب بعلد اسلتنفاد رصليد  

يد التأخير المسموح به عن الشهر الذي بدأ فيه الغياب، يخصم ما قد يكلون ملن زيلادة فلي الرصل

 المسموح به لهذا الغرض من الرصيد المستحق له عن الأشهر التالية.
 

(:   يخصم ـ من الدرجات المخصصة لعنصر "الالتزام بلوائح العمل" الوارد بنموذج تقدير كفاءة 5مادة )

الموظف ـ درجة واحدة عن كل يوم من أيام الغياب دون إذن أو عذر مقبول، ودرجة أخرى 

بما لا يجاوز عشرين غير المسموح بها وذلك أو الاستئذان ت التأخير عن كل ساعة من ساعا

 .(2)درجة
 

ويعرض على لجنة شئون العاملين بيان سنوي بمدد التأخير والغياب التي تسري في شأنها 

 ( من هذا القرار، وذلك عند إبداء الرأي في تقارير الأداء.6، 4أحكام المادتين )

الذين لم يستنفدوا خلال السنة رصيد الساعات المسموح بها كما يعرض بيان آخر بالموظفين 

 (.1وفقاً لحكم المادة )
 

ويجلوز فللي كلل مللن أول ينلاير وأول يوليللو مللن كلل عللام بالنسلبة للموظللف اللذي لللم يسللتنفد   

رصيد الساعات المسموح بها عن الأشهر الستة السابقة لكل من التلاريخين الملذكورين أن يملنح 

ل كل سبع ساعات من الرصيد المذكور وذلك بحد أقصى أربعة أيام علن كلل سلتة يوماً إجازة مقاب

 .(3)أشهر، وفي هذه الحالة تخصم الإجازة المذكورة من الإجازات الطارئة

                                                           

 .1/9/2014المعمجل به اعتبارا  من  2014( لسنة 306استبدلت المادة بالقرار رقم )  (1)
 .28/6/2018المعمجل به اعتبارا  من  2018( لسنة 33فقرة مستبدلة بالقرار رقم )  (2)
 .1/9/2014المعمجل به اعتبارا  من  2014( لسنة 306هذه الفقرة استبدلت بالقرار رقم )  (3)
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ويسقط الحق في الميزة المقررة في الفقرة السابقة بانقضاء الأشلهر السلتة التاليلة لكلل 

 من التاريخين المشار إليهما فيها.
 

المشار إليه، يؤاخذ الموظف تأديبياً في حالة  1981( لسنة 47(:   استثناءاً من أحكام القرار رقم )6مادة )

 الغياب عن العمل دون إذن أو عذر مقبول، وذلك على النحو التالي:

إنذار كتلابي إذا كلان الغيلاب لملدة يلوم واحلد فلي الشلهر، فلإذا تكلرر الغيلاب بلذات الملدة  -أ

الغيللاب السللابق، فإنلله يللتم خصللم مرتللب يللوم مللن المرتللب خلللال سللتة أشللهر مللن تللاريخ 

   .الشامل في كل مرة

خصم مرتب يوم من المرتب الشامل إذا كان الغياب لمدة يلومين فلي الشلهر، فلإذا تكلرر  -ب

الغياب بذات المدة خللال سلتة أشلهر ملن تلاريخ الغيلاب السلابق، فإنله يلتم خصلم مرتلب 

 .(1)يومين من المرتب الشامل في كل مرة

ذا بلغت مدة الغياب ثلاثة أيلام أو أكثلر خللال الشلهر، يعلرض الأملر عللى الملدير العلام فإ

 لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وفي جميع الأحوال يحرم الموظف من مرتبه الشامل عن ملدة الغيلاب دون إذن أو علذر 

 مقبول.
 

ن المنصوص عليهما في إذا بلغت مدة غياب الموظف دون إذن أو عذر مقبول أحد الحدي: (مكرراً  6مادة )

( من نظام العاملين بالمؤسسة المشار إليه ولم يصدر قرار باعتباره 13( من المادة )6البند )

 .(2)( يوماً من تاريخ مباشرته للعمل، اعتبر ذلك بمثابة قبول لعذره60مستقيلاً خلال )

ها في الفقرة ( المشار إلي13ويعتبر في حكم الانقطاع عن العمل في تطبيق أحكام المادة )

( أيام من 3السابقة المدد التي يتغيب فيها الموظف عن العمل دون بيان أسباب تغيبه خلال )

( لسنة 393( من القرار رقم )11تاريخ مباشرته العمل وذلك دون الإخلال بأحكام المادة )

 .(3)بشأن مدد وقواعد وشروط منح الاجازة المرضية 2009

 .(4)يه في الفقرة السابقة تغيب الموظفة بسبب الوضعويستثنى من الحكم المنصوص عل

 المشار إليه. 1993( لسنة 233(:   يلغى القرار رقم )7مادة )

 

 ويبلغ من يلزم لتنفيذه. 1/7/2010(: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 8مادة )

 المدير العام   

 فهد مزيد الرجعان

 م2010مايو  26التاريخ: 

 هـ1431جمادي الآخرة  12

                                                           

 .1/9/2014المعمجل به اعتبارا  من  2014( لسنة 306البندان )أ / د( تم استبدالهم بالقرار رقم )  (1)
 .6/10/2016الصادر بتاريخ  2016( لسنة 15أضيفت بمجدب القرار رقم )  (2)
 .28/6/2018المعمجل به اعتبارا  من  2018( لسنة 33بالقرار رقم ) نفقرتان مضافتا  (4،  3)
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 2014( لسنة 315قرار رقم )

 بشأن

 المسميات الوظيفية بالمؤسسة

 المدير العام،
 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

( 1قرار مجلس الإدارة رقم )وعلى نظام العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر ب

 والقرارات المعدلة له، 1977لسنة 

بشللأن المسللميات الوظيفيللة بالمؤسسللة المعللدل بللالقرار رقللم  2010( لسللنة 44وعلللى القللرار رقللم )

 ،2011( لسنة 383)

 وبناء على توصية لجنة شئون العاملين. 

 
 

 ـــقــرر ـــ  

 

ن بالمؤسسة وفقاً للمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة على النحلو : تكون المسميات الوظيفية للعاملي(1) (1مادة )

 الوارد بالجداول المرافقة.

 

: يكون نقل الموظف للمسمى اللوظيفي التلالي مباشلرة للمسلمى اللوظيفي اللذي يشلغله وفقلاً للشلروط (2مادة )

 التالية:

المسمى الوظيفي  إذا كان آخر تقديري كفاءهأولاً: ألا يقل مستوى الكفاءة عن درجة ممتاز في 

 المرشح له هو أعلى مسمى وظيفي مقرر لفئته وفقاً للجداول المشار إليها.

المشلار التقديرين وفي غير هذه الحالة يشترط ألا يقل مستوى الكفاءة عن درجة جيد جداً في      

 .(2)إليهما

خبلرة بالمؤسسلة عللى ثانياً: أن يكون قد أمضى في المسمى الوظيفي الذي يشغله الحد الأدنلى لملدة ال

 الأقل وفقاً للجداول المشار إليها، ولا يدخل في حساب هذه المدة المدد التالية:

 

 المدد التي حصل فيها الموظف على تقدير كفاءة بدرجة مقبول فأقل.-1

                                                           

، وقد تم استبدال دداول المسميات الجظيفية المرافقة 20/5/2021 المعمجل به اعتبارا  من 2021( لسنة 315مادة معدلة بالقرار رقم )  (1)
 بمجدبه.

 .7/8/2014المعمجل به اعتبارا  من  2015( لسنة 21مادة معدلة بالقرار رقم )  (2)
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مدد الندب والإعارة والوقف عن العمل والانقطاع، وأي مدد لا يزاول الموظف خلالها عملله  -2

يقضليها فللي غيلر مجلال وظيفتلله، وملدد الإجلازات أيّللاً كلان نوعهلا ومللدتها بالمؤسسلة أو 

 ويستثنى من ذلك:

 

 الإجازات الدورية. -أ

 إجــــازة الحــــج. -ب

 الإجازات الطارئة. -ج

 إجـــازة التعزيــة. -د

 إجازة عدة الوفاة للموظفة. -ه

 الإجازة التي تمنح للموظفة للوضع أو لرعاية الأمومة. -و

 .( يوماً في السنة15لا تزيد على )الإجازات المرضية التي  -ز

( لسللنة 42الإجللازات الخاصللة التللي تمللنح وفقللاً لأحكللام المرسللوم بالقللانون رقللم ) -ح

 .(1)في شأن الهيئات الرياضية 1978
             

 وفي جميــع الأحــوال لا يعتــد بكســر السنــة في حســـاب مــدة الخبــــرة. 
 

 

حكللام المنصللوص عليهللا فللي المللادة السللابقة، يجللوز تعللديل المسللمى الللوظيفي : مللع عللدم الإخلللال بالأ(3مللادة )

للموظف إذا تلم تغييلر وظيفتله إللى وظيفلة أخلرى فلي الإدارة التلي يعملل بهلا، أو عنلد نقلله إللى 

 إدارة أخرى بشرط وجود مسمى وظيفي شاغر.

 

 ملللن ينلللاير ملللن كلللل علللام. : يكلللون النقلللل وفقلللاً لأحكلللام هلللذا القلللرار فلللي الأول ملللن يوليلللو والأول(4ملللادة )
 

واسللتثناءً مللن ذلللك يكللون نقللل المللوظفين بالمؤسسللة فللي تللاريخ صللدور هللذا القللرار فللي الأول مللن             

 .2014أكتوبر
 

بنلاءً عللى اقتلراح للملدير العلام : استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في الملواد السلابقة، يجلوز (2) (5مادة )

 وفقاً للأحكام التالية: أول أو خبير أو خبيرى مستشار لجنة شئون العاملين منح مسم

 

يكون منح مسمى مستشار للموظفين التابعين للملدير العلام مباشلرة، وشلاغلي وظيفلة كبيلر  -أ

التابعلة لنائلب الملدير العلام للشلئون والقطاعلات القانونية قطاع الشئون باحثين قانونين في 

 التأمينية.
 

في غير الحالات المنصوص عليهلا فلي الفقلرة  يرأول أو خب خبيرويكون منح مسمى 

 .السابقة

                                                           

 .2015( لسنة 21مادة معدلة بالقرار رقم )  (1)

 .21/9/2020المعمجل به اعتبارا  من  2020( لسنة 176رار رقم )، قد عدلت المادة بمجدب الق2015( لسنة 21مادة معدلة بالقرار رقم )  (2)
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 المشار إليها أن تتوافر في الموظف الشروط التالية: اتيشترط لمنح أي من المسمي -ب

 

 ( سنة.20ألا تقل مدة الخدمة بالمؤسسة عن ) -1

أن يكون قد مضى على حصوله عللى أعللى مسلمى وظيفلي مقلرر لفئتله سلنتان عللى  -2

 الأقل.

 كفاءته عن درجة ممتاز في السنتين الأخيرتين. ألا يقل مستوى -3

 

 : يجوز للمدير العام الاستثناء من كل أو بعض أحكام هذا القرار وذلك في كل حالة على حدة.(6مادة )

 

 .)*(2013( لسنة 33والقرار رقم ) المشار إليه 2010( لسنة 44: يلغى القرار رقم )(7مادة )

 

 ريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.: يعمل بهذا القرار من تا(8مادة )

 

 المدير العام

 

 حمد مشاري الحميضي

 

 م2014أغسطس  7التاريخ: 

 هـ1435شوال  11

                                                           

 .2015( لسنة 21مادة مضافة بالقرار رقم ) )*(
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 مكتب المدير العام: (1
 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي متابعة وتنسيق

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول متابعة وتنسيق

 8 ختصاصي متابعة وتنسيقا

 2 اختصاصي متابعة وتنسيق مبتدئ

 كبير اختصاصي متابعة وتنسيق

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول متابعة وتنسيق

 8 اختصاصي متابعة وتنسيق

 4 اختصاصي متابعة وتنسيق مبتدئ

 2 موظف متابعة وتنسيق

 موظف أول متابعة وتنسيق

 ثانوية

- 

 10 يقموظف متابعة وتنس

 4 موظف متابعة وتنسيق مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الدراسات الاكتوارية والتأمينية: (2

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 لالمؤه

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي دراسات اكتوارية

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول دراسات اكتوارية

 8 اختصاصي دراسات اكتوارية

 2 اختصاصي دراسات اكتوارية مبتدئ

 كبير اختصاصي دراسات تأمينية

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول دراسات تأمينية

 8 تأمينيةاختصاصي دراسات 

 2 اختصاصي دراسات تأمينية مبتدئ

 كبير اختصاصي شئون منظمات دولية

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول شئون منظمات دولية

 8 اختصاصي شئون منظمات دولية

 2 اختصاصي شئون منظمات دولية مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 اعد إداري مبتدئمس

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الحوكمة والالتزام: (3

 

 

 

 

 مة والاتصال المؤسسي:إدارة العلاقات العا (4

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير ضباط حوكمة

 جامعي

- 

 8 ضابط أول حوكمة

 8 ضابط حوكمة

 2 ضابط حوكمة مبتدئ

 ضباط التزام كبير

 جامعي

- 

 8 ضابط أول التزام

 8 ضابط التزام

 2 ضابط التزام مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي علاقات عامة

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول علاقات عامة

 8 اختصاصي علاقات عامة

 2 اختصاصي علاقات عامة مبتدئ
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 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي اتصال مؤسسي

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول اتصال مؤسسي

 8 اختصاصي اتصال مؤسسي

 2 اختصاصي اتصال مؤسسي مبتدئ

 كبير اختصاصي إعلام ووسائل تواصل

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول إعلام ووسائل تواصل

 8 اختصاصي إعلام ووسائل تواصل

 2 دئاختصاصي إعلام ووسائل تواصل مبت

 كبير مترجمين

 جامعي

- 

 8 مترجم أول

 8 مترجم

 2 مترجم مبتدئ

 كبير اختصاصي علاقات عامة

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول علاقات عامة

 8 اختصاصي علاقات عامة

 4 اختصاصي علاقات عامة مبتدئ

 2 موظف علاقات عامة

 كبير اختصاصي اتصال مؤسسي

 دبلوم

- 

 10 اتصال مؤسسياختصاصي أول 

 8 اختصاصي اتصال مؤسسي

 4 اختصاصي اتصال مؤسسي مبتدئ

 2 موظف اتصال مؤسسي

 موظف أول علاقات عامة

 ثانوية

- 

 10 موظف علاقات عامة

 4 موظف علاقات عامة مبتدئ
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 إدارة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع: (5

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 سائل تواصلكبير اختصاصي إعلام وو

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول إعلام ووسائل تواصل

 8 اختصاصي إعلام ووسائل تواصل

 4 اختصاصي إعلام ووسائل تواصل مبتدئ

 2 موظف إعلام ووسائل تواصل

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 ريمساعد أول إدا

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع

 8 ختصاصي تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريعا

 2 اختصاصي تخطيط استراتيجي وإدارة مشاريع مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة القضايا والتنفيذ: (6

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 إداريمساعد أول 

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محامين

 جامعي

- 

 8 محامي أول

 8 محام

 2 محامي )أ(

 كبير مساعدي أعمال قانونية

 دبلوم

- 

 10 ةمساعد أول أعمال قانوني

 8 مساعد أعمال قانونية )أ(

 4 مساعد أعمال قانونية )ب(

 2 موظف أعمال قانونية مبتدئ

 مساعد أول أعمال قانونية

 ثانوية

- 

 10 مساعد أعمال قانونية )أ(

 4 مساعد أعمال قانونية )ب(

 2 موظف أعمال قانونية مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 داريمساعد أول إ

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الرأي والاستشارات القانونية: (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين قانونيين

 جامعي

- 

 8 باحث قانوني أول

 8 باحث قانوني

 2 باحث قانوني )أ(

 كبير مساعدي أعمال قانونية

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول أعمال قانونية

 8 مساعد أعمال قانونية )أ(

 4 مساعد أعمال قانونية )ب(

 2 موظف أعمال قانونية مبتدئ

 مساعد أول أعمال قانونية

 ثانوية

- 

 10 مساعد أعمال قانونية )أ(

 4 ساعد أعمال قانونية )ب(م

 2 موظف أعمال قانونية مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة جودة الخدمة: (8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي جودة الاتصال

 جامعي

- 

 8 اختصاصي اول جودة الاتصال

 8 اختصاصي جودة الاتصال

 2 اختصاصي جودة الاتصال مبتدئ

 كبير اختصاصي جودة الخدمة التأمينية

 جامعي

- 

 8 اختصاصي اول جودة الخدمة التأمينية

 8 جودة الخدمة التأمينية اختصاصي

 2 اختصاصي جودة الخدمة التأمينية مبتدئ

 كبير اختصاصي شكاوي واقتراحات 

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول شكاوي واقتراحات  

 8 اختصاصي شكاوي واقتراحات  

 2 اختصاصي شكاوي واقتراحات مبتدئ 

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة فروع العاصمة والشمال: (9

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الفروع الجنوبية: (10

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين تأميني

 جامعي

- 

 8 باحث أول تأميني

 8 باحث تأميني

 2 باحث تأميني مبتدئ 

 موظف أول استقبال 

 دبلوم

- 

 6 موظف استقبال

 2 موظف استقبال مبتدئ

 موظف أول استقبال 

 ثانوية

- 

 10 موظف استقبال

 2 موظف استقبال مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 ي مبتدئمساعد إدار

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين تأميني

 جامعي

- 

 8 باحث أول تأميني

 8 باحث تأميني

 2 باحث تأميني مبتدئ 
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 إدارة الاشتراكات: (11

 

 

 

 

 

 مى الوظيفيالمس
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 موظف أول استقبال 

 دبلوم

- 

 6 موظف استقبال

 2 موظف استقبال مبتدئ

 موظف أول استقبال 

 ثانوية

- 

 10 موظف استقبال

 2 موظف استقبال مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي اشتراكات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول اشتراكات

 8 اختصاصي اشتراكات

 2 ي اشتراكات مبتدئاختصاص 

 كبير اختصاصي اشتراكات

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول اشتراكات

 8 اختصاصي اشتراكات

 4 اختصاصي اشتراكات مبتدئ 

 2 موظف اشتراكات
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 إدارة التسجيل والتفتيش: (12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين قانوني

 جامعي

- 

 8 باحث أول قانوني

 8 يباحث قانون

 2 باحث قانوني )أ(

 كبير اختصاصي تسجيل تأميني

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول تسجيل تأميني

 8 اختصاصي تسجيل تأميني

 2 اختصاصي تسجيل تأميني مبتدئ 

 كبير مفتشي الضبطية القضائية

 جامعي

- 

 8 مفتش ضبطية قضائية أول

 8 مفتش ضبطية قضائية

 2 تدئمفتش ضبطية قضائية مب 
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 إدارة مد الحماية التأمينية: (13

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي تسجيل تأميني

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول تسجيل تأميني

 8 اختصاصي تسجيل تأميني

 4 اختصاصي تسجيل تأميني مبتدئ 

 2 موظف تسجيل تأميني

 كبير مفتشي الضبطية القضائية

 دبلوم

- 

 10 مفتش ضبطية قضائية أول

 8 مفتش ضبطية قضائية 

 4 مفتش ضبطية قضائية مبتدئ   

 2 مساعد مفتش ضبطية قضائية 

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 ري مبتدئمساعد إدا

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين قانوني

 جامعي

- 

 8 باحث أول قانوني

 8 باحث قانوني

 2 باحث قانوني )أ(
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 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 اختصاصي مد الحماية التأمينية كبير

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول مد الحماية التأمينية 

 8 اختصاصي مد الحماية التأمينية  

 2 اختصاصي مد الحماية التأمينية مبتدئ

 كبير اختصاصي مد الحماية التأمينية

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول مد الحماية التأمينية 

 8 التأمينية  اختصاصي مد الحماية 

 4 اختصاصي مد الحماية التأمينية مبتدئ

 2 موظف مد الحماية التأمينية

 موظف أول حفظ 

 دبلوم

- 

 6 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 موظف أول حفظ

 ثانوية

- 

 10 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 إداريمساعد 

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة المستحقين: (14

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين قانوني

 جامعي

- 

 8 باحث أول قانوني

 8 باحث قانوني

 2 ني )أ(باحث قانو

 كبير اختصاصي تسوية تأمينية

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول تسوية تأمينية

 8 اختصاصي تسوية تأمينية

 2 اختصاصي تسوية تأمينية مبتدئ 

 كبير اختصاصي تسوية تأمينية

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول تسوية تأمينية

 8 اختصاصي تسوية تأمينية

 4 تدئاختصاصي تسوية تأمينية مب 

 2 موظف تسوية تأمينية

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 أمانة سر اللجنة الطبية:  (15

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

 الحد الأدنى

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين قانوني

 جامعي

- 

 8 باحث أول قانوني

 8 باحث قانوني

 2 باحث قانوني )أ(

 كبير باحثين تأميني

 جامعي

- 

 8 باحث أول تأميني

 8 باحث تأميني

 2 باحث تأميني مبتدئ 

 كبير باحثين تأميني

 دبلوم

- 

 10 باحث أول تأميني

 8 باحث تأميني

 4 باحث تأميني مبتدئ 

 2 موظف تأميني مبتدئ

 موظف أول حفظ 

 دبلوم

- 

 6 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 موظف أول حفظ

 ثانوية

- 

 10 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 د أول إداريمساع

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة أصحاب المعاشات وحساب المدد: (16

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير باحثين قانوني

 جامعي

- 

 8 باحث أول قانوني

 8 باحث قانوني

 2 باحث قانوني )أ(

 تسوية تأمينيةكبير اختصاصي 

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول تسوية تأمينية

 8 اختصاصي تسوية تأمينية

 2 اختصاصي تسوية تأمينية مبتدئ 

 كبير اختصاصي حساب مدد

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول حساب مدد

 8 اختصاصي حساب مدد

 2 اختصاصي حساب مدد مبتدئ

 كبير اختصاصي تسوية تأمينية

 دبلوم

- 

 10 تصاصي أول تسوية تأمينيةاخ

 8 اختصاصي تسوية تأمينية

 4 اختصاصي تسوية تأمينية مبتدئ 

 2 موظف تسوية تأمينية

 كبير اختصاصي حساب مدد

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول حساب مدد

 8 اختصاصي حساب مدد

 4 اختصاصي حساب مدد مبتدئ

 2 موظف حساب مدد

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة التطوير الوظيفي: (17

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

حد الأدنى ال

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي أداء وظيفي

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول أداء وظيفي

 8 اختصاصي أداء وظيفي

 2 اختصاصي أداء وظيفي مبتدئ

 كبير اختصاصي تدريب

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول تدريب

 8 اختصاصي تدريب

 2 اختصاصي تدريب مبتدئ

 فيكبير اختصاصي أداء وظي

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول أداء وظيفي

 8 اختصاصي أداء وظيفي

 4 اختصاصي أداء وظيفي مبتدئ

 2 موظف أداء وظيفي

 كبير اختصاصي تدريب

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول تدريب

 8 اختصاصي تدريب

 4 اختصاصي تدريب مبتدئ

 2 موظف تدريب
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 إدارة عمليات الموارد البشرية: (18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 ميالعل

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الأدنى الحد 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي علاقات موظفين

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول علاقات موظفين

 8 اختصاصي علاقات موظفين

 2 اختصاصي علاقات موظفين مبتدئ

 كبير اختصاصي مرتبات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول مرتبات

 8 اختصاصي مرتبات

 2 اختصاصي مرتبات مبتدئ

 تصاصي مكافآتكبير اخ

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول مكافآت

 8 اختصاصي مكافآت

 2 اختصاصي مكافآت مبتدئ
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 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي علاقات موظفين

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول علاقات موظفين

 8 اختصاصي علاقات موظفين

 4 ي علاقات موظفين مبتدئاختصاص

 2 موظف علاقات موظفين

 كبير اختصاصي مرتبات

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول مرتبات

 8 اختصاصي مرتبات

 4 اختصاصي مرتبات مبتدئ

 2 موظف مرتبات

 كبير اختصاصي مكافآت

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول مكافآت

 8 اختصاصي مكافآت

 4 ئاختصاصي مكافآت مبتد

 2 موظف مكافآت

 موظف أول حفظ 

 دبلوم

- 

 6 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 موظف أول حفظ

 ثانوية

- 

 10 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة شئون التوظيف: (19

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 ميالعل

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي شئون توظف

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول شئون توظف

 8 اختصاصي شئون توظف

 2 اختصاصي شئون توظف مبتدئ

 كبير اختصاصي شئون توظف

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول شئون توظف

 8 اختصاصي شئون توظف

 4 اختصاصي شئون توظف مبتدئ

 2 موظف شئون توظف

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 اعد أول إداريمس

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الخدمات العامة: (20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي خدمات عامة

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول خدمات عامة

 8 اختصاصي خدمات عامة

 2 اختصاصي خدمات عامة مبتدئ

 كبير اختصاصي خدمات عامة

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول خدمات عامة

 8 اختصاصي خدمات عامة

 4 اختصاصي خدمات عامة مبتدئ

 2 موظف خدمات عامة

 أمين مخزن أول

 دبلوم

- 

 6 أمين مخزن

 2 أمين مخزن مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 داريمساعد إ

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مأمور أول بدالة

 ثانوية

- 

 10 مأمور بدالة

 2 مأمور بدالة مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة السجل ومعالجة الوثائق: (21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 ةالوظيف

 موظف أول سجل عام

 دبلوم

- 

 6 موظف سجل عام

 2 موظف سجل عام مبتدئ

 موظف أول حفظ

 دبلوم

- 

 6 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 أول معالجة وثائق موظف

 دبلوم

- 

 6 موظف معالجة وثائق

 2 موظف معالجة وثائق مبتدئ

 موظف أول سجل عام

 ثانوية

- 

 10 موظف سجل عام

 2 سجل عام مبتدئ موظف

 موظف أول حفظ

 ثانوية

- 

 10 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 موظف أول معالجة وثائق

 ثانوية

- 

 10 موظف معالجة وثائق

 2 موظف معالجة وثائق مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 أول إداري مساعد

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة المشتريات والمناقصات: (22

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي مشتريات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول مشتريات

 8 اختصاصي مشتريات

 2 اختصاصي مشتريات مبتدئ

 ر اختصاصي مناقصاتكبي

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول مناقصات

 8 اختصاصي مناقصات

 2 اختصاصي مناقصات مبتدئ

 كبير اختصاصي مشتريات

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول مشتريات

 8 اختصاصي مشتريات

 4 اختصاصي مشتريات مبتدئ

 2 موظف مشتريات

 كبير اختصاصي مناقصات

 دبلوم

- 

 10 ول مناقصاتاختصاصي أ

 8 اختصاصي مناقصات

 4 اختصاصي مناقصات مبتدئ

 2 موظف مناقصات

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ



 523 

 إدارة الحسابات: (23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مى الوظيفيالمس
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محاسبين 

 جامعي

- 

 8 محاسب أول 

 8 محاسب

 2 محاسب مبتدئ

 كبير اختصاصي متابعة سداد

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول متابعة سداد

 8 اختصاصي متابعة سداد

 2 اختصاصي متابعة سداد مبتدئ

 يكبير باحثين قانون

 جامعي

- 

 8 باحث أول قانوني

 8 باحث قانوني

 2 باحث قانوني )أ(

 كبير اختصاصي متابعة سداد

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول متابعة سداد

 8 اختصاصي متابعة سداد

 4 اختصاصي متابعة سداد مبتدئ

 2 موظف متابعة سداد

 كبير محاسبين 

 دبلوم

- 

 10 محاسب أول 

 8 محاسب

 4 محاسب مبتدئ

 2 كاتب حسابات
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 إدارة الميزانية والتحليل المالي: (24

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محللين مالي

 جامعي

- 

 8 محلل مالي أول

 8 محلل مالي

 2 محلل مالي مبتدئ

 كبير اختصاصي صرف وبنوك

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول صرف وبنوك

 8 اختصاصي صرف وبنوك

 2 صاصي صرف وبنوك مبتدئاخت

 كبير اختصاصي صرف وبنوك

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي أول صرف وبنوك

 8 اختصاصي صرف وبنوك

 4 اختصاصي صرف وبنوك مبتدئ

 2 موظف صرف وبنوك

 أمين خزينة أول

 دبلوم

- 

 6 أمين خزينة

 2 أمين خزينة مبتدئ
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 إدارة الدراسات الاستثمارية: (25

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

ى الحد الأدن

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

 للبقاء في

 الوظيفة

 كبير باحثي استثمار

 جامعي

- 

 8 باحث استثمار اول 

 8 باحث استثمار

 2 باحث استثمار مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الخدمات المساندة: (26

 

 

 

 

 

 

 إدارة الدخل الثابت: (27

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محللين ماليين

 جامعي

- 

 8 محلل مالي اول

 8 محلل مالي

 2 محلل مالي مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محللين استثماريين

 جامعي

- 

 8 محلل استثمار اول

 8 محلل استثمار

 2 محلل استثمار مبتدئ

 دين إداريينكبير مساع

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الأسهم: (28

 

 

 

 

 

 إدارة البدائل المالية: (29

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محللين استثماريين

 جامعي

- 

 8 محلل استثمار اول

 8 محلل استثمار

 2 محلل استثمار مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محللين استثماريين

 جامعي

- 

 8 محلل استثمار اول

 8 محلل استثمار

 2 محلل استثمار مبتدئ
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 إدارة الملكية الخاصة: (30

 
 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 لوظيفةا

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 ين استثماريينكبير محلل

 جامعي

- 

 8 محلل استثمار اول

 8 محلل استثمار

 2 محلل استثمار مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 عقارية:الإدارة ال (31

 

 

 

 إدارة البنية التحتية: (32

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محللين استثماريين

 جامعي

- 

 8 محلل استثمار اول

 8 محلل استثمار

 2 محلل استثمار مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 د أول إداريمساع

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محللين استثماريين

 جامعي

- 

 8 محلل استثمار اول

 8 محلل استثمار

 2 محلل استثمار مبتدئ

 ينكبير مساعدين إداري

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة العمليات: (33

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

ى الحد الأدن

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي تسويات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي اول تسويات

 8 اختصاصي تسويات

 2 اختصاصي تسويات مبتدئ

 كبير اختصاصي المطابقات والتقارير

 جامعي

- 

 8 اختصاصي اول المطابقات والتقارير

 8 اختصاصي المطابقات والتقارير

 2 مبتدئ اختصاصي المطابقات والتقارير

 كبير اختصاصي حفظ وإدارة البيانات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول حفظ وإدارة البيانات

 8 اختصاصي حفظ وإدارة البيانات

 2 اختصاصي حفظ وإدارة البيانات مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 أول إداري مساعد

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة محاسبة الإستثمار: (34

 

 

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محاسبين 

 جامعي

- 

 8 محاسب أول 

 8 محاسب

 2 محاسب مبتدئ

 كبير محاسبين 

 دبلوم

- 

 10 محاسب أول 

 8 محاسب

 4 محاسب مبتدئ

 2 كاتب حسابات

 موظف أول حفظ 

 دبلوم

- 

 6 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 موظف أول حفظ 

 ثانوية

- 

 10 موظف حفظ

 2 موظف حفظ مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 ريمساعد أول إدا

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الخزينة: (35

 

 

 

 إدارة أمن المعلومات: (36

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي خزينة

 جامعي

- 

 8 اختصاصي خزينة اول

 8 اختصاصي خزينة

 2 اختصاصي خزينة مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 عد أول إداريمسا

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير محلل أمن معلومات

 جامعي

- 

 8 محلل أمن معلومات أول

 8 محلل أمن معلومات

 2 محلل أمن معلومات مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة ضبط الجودة والمعمارية المؤسسية: (37

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 اري مبتدئمساعد إد

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول حوكمة تكنولوجيا المعلومات

 8 اختصاصي حوكمة تكنولوجيا المعلومات

 2 تكنولوجيا المعلومات مبتدئاختصاصي حوكمة 

 كبير اختصاصي معمارية مؤسسية

 جامعي

- 

 8 اختصاصي اول معمارية مؤسسية

 8 اختصاصي معمارية مؤسسية

 2 اختصاصي معمارية مؤسسية مبتدئ

 كبير اختصاصي ضبط جودة تكنولوجيا المعلومات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول ضبط جودة تكنولوجيا المعلومات

 8 اختصاصي ضبط جودة تكنولوجيا المعلومات

 2 اختصاصي ضبط جودة تكنولوجيا المعلومات مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 اريمساعد أول إد

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة التخطيط والتحول الرقمي: (38

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي التحول والابتكار الرقمي

 جامعي

- 

 8 اختصاصي اول التحول والابتكار الرقمي

 8 الرقمي اختصاصي التحول والابتكار

 2 اختصاصي التحول والابتكار الرقمي مبتدئ

كبير اختصاصي التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأداء 

 لتكنولوجيا المعلومات

 جامعي

- 

اختصاصي اول التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأداء لتكنولوجيا 

 المعلومات
8 

جيا اختصاصي التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأداء لتكنولو

 المعلومات
8 

اختصاصي التخطيط الاستراتيجي ومراقبة الأداء لتكنولوجيا 

 المعلومات مبتدئ
2 

 كبير اختصاصي إدارة المشاريع والتغيير لتكنولوجيا المعلومات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول إدارة المشاريع والتغيير لتكنولوجيا المعلومات

 8 نولوجيا المعلوماتاختصاصي إدارة المشاريع والتغيير لتك

اختصاصي إدارة المشاريع والتغيير لتكنولوجيا المعلومات 

 مبتدئ
2 

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 نويةثا

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة الأنظمة والتطبيقات المتخصصة: (39

 

 

 

 

 

 إدارة الأنظمة والتطبيقات الذكية: (40

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير مطوري أنظمة آلية

 جامعي

- 

 8 مطور أنظمة آلية أول

 8 مطور أنظمة آلية

 2 مطور أنظمة آلية مبتدئ

 ي قواعد بياناتكبير اختصاص

 جامعي

- 

 8 اختصاصي قواعد بيانات أول

 8 اختصاصي قواعد بيانات

 2 اختصاصي قواعد بيانات مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 بتدئمساعد إداري م

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير مطوري أنظمة إلكترونية

 جامعي

- 

 8 مطور أنظمة إلكترونية أول

 8 مطور أنظمة إلكترونية

 2 مطور أنظمة إلكترونية مبتدئ

 ينكبير مساعدين إداري

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 إدارة دعم تكنولوجيا المعلومات: (41

 

 

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 ولوجيا المعلوماتكبير اختصاصي خدمات دعم تكن

 جامعي

- 

 8 اختصاصي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات أول

 8 اختصاصي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات

 2 اختصاصي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات مبتدئ

 كبير اختصاصي دعم تشغيل آلي

 جامعي

- 

 8 اختصاصي دعم تشغيل آلي أول

 8 اختصاصي دعم تشغيل آلي

 2 ختصاصي دعم تشغيل آلي مبتدئا

 كبير اختصاصي تشغيل أجهزة

 جامعي

- 

 8 اختصاصي تشغيل أجهزة أول

 8 اختصاصي تشغيل أجهزة

 2 اختصاصي تشغيل أجهزة مبتدئ

 كبير اختصاصي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات أول

 8 اختصاصي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات

 4 اختصاصي خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات مبتدئ

 2 موظف خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات

 كبير اختصاصي دعم تشغيل آلي

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي دعم تشغيل آلي أول

 8 تصاصي دعم تشغيل آلياخ

 4 اختصاصي دعم تشغيل آلي مبتدئ

 2 موظف دعم تشغيل آلي



 537 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة الشبكات والدعم الفني: (42

 

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي تشغيل أجهزة

 دبلوم

- 

 10 اختصاصي تشغيل أجهزة أول

 8 اختصاصي تشغيل أجهزة

 4 اختصاصي تشغيل أجهزة مبتدئ

 2 موظف تشغيل أجهزة

 تموظف أول خدمات دعم تكنولوجيا المعلوما

 ثانوية

- 

 10 موظف خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات 

 4 موظف خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات مبتدئ

 موظف أول دعم تشغيل آلي

 ثانوية

- 

 10 موظف دعم تشغيل آلي 

 4 موظف دعم تشغيل آلي مبتدئ

 مساعدين إداريين كبير

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 واعد بياناتكبير اختصاصي ق

 جامعي

- 

 8 اختصاصي قواعد بيانات أول

 8 اختصاصي قواعد بيانات

 2 اختصاصي قواعد بيانات مبتدئ
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 :)*(التدقيق الداخليإدارة ( 43

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 

 العلمي

الحد الأدنى للبقاء في 

 الوظيفة

  مدققينكبير 

 

 جامعي 

- 

 8 مدقق أول

 8 مدقق

 2 مدقق مبتدئ

 

                                                           

 .2021لسنة  (441ددول مضاف بمجدب القرار رقم ) )*(

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 العلمي

الحد الأدنى 

للبقاء في 

 الوظيفة

 كبير اختصاصي شبكات

 جامعي

- 

 8 اختصاصي اول شبكات

 8 اختصاصي شبكات

 2 اختصاصي شبكات مبتدئ

 كبير اختصاصي بنية تحتية

 جامعي

- 

 8 اختصاصي أول بنية تحتية

 8 اختصاصي بنية تحتية

 2 اختصاصي بنية تحتية مبتدئ

 كبير مساعدين إداريين

 دبلوم

- 

 10 مساعد أول إداري

 6 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ

 مساعد أول إداري

 ثانوية

- 

 10 مساعد إداري

 2 مساعد إداري مبتدئ
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 :)*(المخاطرإدارة ( 44

 

 

 المسمى الوظيفي
 المؤهل

 

 العلمي

الحد الأدنى للبقاء في 

 الوظيفة

  مخاطرإدارة كبير اختصاصي 

 

 جامعي 

- 

 8 إدارة مخاطر أولاختصاصي 

 8 إدارة مخاطراختصاصي 

 2 إدارة مخاطر مبتدئاختصاصي 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

 .2021لسنة  (441ددول مضاف بمجدب القرار رقم ) )*(
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 2015( لسنة 12قرار رقم )

 في شأن

 وإجراءات صلاحية الموظفين قواعد

 تحت التجربة

 المدير العام،

بعللد الاطلللاع علللى نظللام العللاملين فللي المؤسسللة العامللة للتأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بقللرار 

 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 1مجلس الإدارة رقم )

دل فللي شللأن شللروط وقواعللد تعيللين المللوظفين المعلل 1986( لسللنة 94وعلللى القللرار رقللم )

 ، 2007( لسنة 88بالقرار رقم )

 وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين.

 

 ـــ  قــرر ــــ
 

: فيما عدا الوظائف الإشرافية، يوضع المعين لأول ملرة تحلت التجربلة لملدة سلنة ملن تلاريخ (1مادة )

التعيللين، وتثبللت صلللاحيته للقيللام بأعبللاء وظيفتلله مللن عللدمها وفقللاً للقواعللد والإجللراءات 

 ص عليها في هذا القرار.المنصو

 

 .(1)على النموذج المرفق لهذا القراركل أربع شهور يكون تقييم الصلاحية (: 2مادة )

 

يتولى الرئيس المباشر تقيليم صللاحية الموظلف، ويعلرض عللى اللرئيس التلالي ثلم اللرئيس  (:3مادة )

 الأعلى ــ بحسب الأحوال ــ لاعتماده أو إبداء ملاحظات في شأنه.

 .(2)يع الأحوال يعتد بالقرار الصادر من الرئيس الأعلىوفي جم

 

( أيام من تلاريخ انتهلاء كلل فتلرة تقيليم، ويخطلر 10: يتم الانتهاء من تقييم الصلاحية خلال )(4مادة )

 .(3)( أيام من ذلك10الموظف بنتيجة التقييم خلال )

 

                                                           

 2019لسنة  2019( لسنة 143، ثم استبدلت بالقرار رقم )31/1/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 4مادة معدلة بالقرار رقم )  (1)
 .12/3/2019المعمجل به اعتبارا  من 

المعمجل به اعتبارا  من  2019( لسنة 143، ثم القرار رقم )31/1/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 4مادة معدلة بالقرار رقم )  (2)
12/3/2019. 

 .12/3/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019لسنة  2019( لسنة 143مادة مستبدلة بالقرار رقم )  (3)
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ت عللدم صلللاحيته للعمللل، : الموظللف الللذي يحصللل علللى تقييمللين بمسللتوى )غيللر مقبللول( تثبلل(5مللادة )

ملن تلاريخ انتهلاء التقيليم فلي أول اجتملاع تعقلده ويعرض أمره على لجنلة شلئون العلاملين 

وذلك للتوصية بما تراه مناسباً، وترفع اللجنة توصيتها إلى المدير العام لاتخاذ ما يلراه فلي 

الموضللوع المشللار إليهللا دون البللت فللي  ةفللإذا انتهللت المللد( أيللام مللن ذلللك، 5شللأنها خلللال )

 .)*(اعتبر الموظف مثبتاً في الوظيفة التي عين بها

 

 : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.(6مادة )

 

 المدير العام

 حمد مشاري الحميضي

 
 

 م 2015يناير  14التاريخ: 

 هـ 1436ربيع الأول  23

  

                                                           
 .12/3/2019المعمجل به اعتبارا  من  2019لسنة  2019( لسنة 143رار رقم )مادة مستبدلة بالق  )*(
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 )*(نمجذج
 تقييم صلاحية الموظف تحت التجربة

    حتى   عن الفترة من 

 

   البيانــات الأساسيــة:أولا : 

 تاريخ التعييـــن :  الاسـم: 

 المسمى الوظيفـي :  القانونيةالإدارة : 

 

ً ثاني    :تقييم الصلاحية:  ا

 التقدير وزن العنصر عناصــر التقييـــم م

       

       30  بالعمـل ودقــة التنفيـــذ الإلمام 1 
       

       30  ـــــةالإنتــــاجيـــــــــــ 2 

       

       25  الالتـزام بلوائـــح العمــــــل 3 

       
       15  القــــــدرات الشخصيـــــة 4 

           

       100  الاجمالــــــــــــــــــــــــــــــــي  

       

    النتيجــــــــــــــــــــــــــــة             

    

 70ون نتيجة صلاحية الموظف تحت التجربة غير مقبول إذا حصل الموظف على تقدير أقل من تك .%  

  الرئيس المباشر ملاحظات وتوصيات

 

 

 توقيع مدير الإدارة أو المكتب 

 

  التاليملاحظات وتوصيات الرئيس 

   

 التوقيع

 

  الأعلىملاحظات وتوصيات الرئيس 

 

 

  

 التوقيع

                                                           
 .31/1/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 4استبدال نمجذج تقييم الصلاحية بمجدب المادة الثانية من القرار رقم )  )*(
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 2015( لسنة 22رقم ) قرار

 بشأن

 تقواعد وأحكام نقل الدرجات والمرتبا

 2015( لسنة 1وفقاً لقرار مجلس الإدارة رقم )

 ،المدير العام

( لسللنة 61الأمر الأميللري بالقللانون رقللم )قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللعلللى  الاطلللاعبعللد  

 والقوانين المعدلة له، 1976

( 1العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بقلرار مجللس الإدارة رقلم )وعلى نظام الموظفين بالمؤسسة  

 والقرارات المعدلة له، 1977لسنة 

 12/8/2014( المنعقللد بتللاريخ 20/2014وعلللى قللرار مجلللس الخدمللة المدنيللة فللي اجتماعلله رقللم )

 ،بشأن الموافقة على تعديل بعض أحكام جدول الدرجات والمرتبات للموظفين بالمؤسسة

بشلأن تعلديل بعلض أحكلام الجلدول المرافلق لنظلام  2015( لسلنة 1رار مجللس الإدارة رقلم )وعلى ق

 ،1977( لسنة 1الموظفين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم )

 .وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين

 

 ـــقــرر ـــ 

 

المرافلق لنظلام الملوظفين المشلار جلدول لالدرجلة وفقلا لتكون المدة اللازمة كحد أدنى للبقاء في  (:1مادة )

 ( فما دون.15للدرجات من ) سنتين بدلاً من ثلاث سنواتإليه 

ويكون نقل الدرجات وتوزيلع المرتبلات بلالتطبيق لأحكلام الفقلرة السلابقة وفقلاً للقواعلد والأحكلام 

 .الواردة في هذا القرار

 

إلللى الدرجللة الأعلللى  1/4/2015لعللاملين بالمؤسسللة فللي تنقللل درجللات ومرتبللات المللوظفين ا (:2مادة )

اذا كانت قلد تلوافرت بله فلي هلذا التلاريخ  1/5/2014مباشرة للدرجة التي يشغلها كل منهم في 

( 1شروط الترقية إليها بافتراض سريان الحكم المنصوص عليله فلي الفقلرة الأوللى ملن الملادة )

 مرتب للدرجة المنقول منها. من هذا القرار، وكان قد استنفد كامل عناصر ال
 

 يكون تحديد عناصر المرتب بعد النقل على النحو التالي: (:3مادة )

 .إليهايمنح الموظف العلاوة الاجتماعية للدرجة المنقول  -أ

يحتفظ الموظف بمقدار المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل للدرجة قبل النقل كما في  -ب

31/3/2015. 
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 .31/3/2015والعلاوة الخاصة قبل النقل كما في  اسيالأسيحسب مجموع المرتب  -ج

للدرجة بعد النقل بما لا يجاوز آخر المربوط المقرر  الأساسيالمرتب  إلىويضاف المجموع 

 حسب الترتيب التالي:  الأخرىعناصر المرتب  إلىلها، وفي حالة التجاوز يضاف الفرق 

 الخاصة. المكافأة التشجيعية ــ بدل طبيعة العمل ــ العلاوة

 

يجوز للمدير العام الاستثناء من كل أو بعض أحكام هذا القرار في كل حالة على حدة وذللك لملدة  (:4مادة )

 ( أشهر من تاريخ صدوره. 6)

 

 ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.1/4/2015يعمل بهذا القرار من  (:5مادة )

 

 المدير العام

 

 

 حمد مشاري الحميضي
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 2016( لسنة 4رقم ) قرار

 بشأن

 فتح المسار لحملة الدبلوم نصف الجامعي فما دونه

 وفقاً لذلك تونقل الدرجات وتوزيع المرتبا

 

 ،المدير العام

( لسللنة 61الأمر الأميللري بالقللانون رقللم )قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللعلللى  الاطلللاعبعللد  

 والقوانين المعدلة له، 1976

( 1عامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بقلرار مجللس الإدارة رقلم )وعلى نظام الموظفين بالمؤسسة ال 

 والقرارات المعدلة له، 1977لسنة 

( المنعقلللد بتلللاريخ 27/2015فلللي اجتماعللله رقلللم )الصلللادر وعللللى قلللرار مجللللس الخدملللة المدنيلللة 

فللتح مسللار الللدرجات للعللاملين بالمؤسسللة مللن حملللة الللدبلوم نصللف بشللأن الموافقللة علللى  21/12/2015

 ،امعيالج

بشأن فتح مسار اللدرجات للعلاملين بالمؤسسلة ملن  2016( لسنة 1وعلى قرار مجلس الإدارة رقم )

 حملة الدبلوم نصف الجامعي،

بشأن قواعلد وشلروط ترقيلة العلاملين بالمؤسسلة والقلرارات  2007( لسنة 165وعلى القرار رقم )

 المعدلة له،

 .وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين

 

 ـــقــرر ـــ 

 

يفتح مسار الدرجات والمرتبات وفقاً للجدول المرافق لنظام الموظفين بالمؤسسلة لحمللة اللدبلوم  (:1مادة )

 نصف الجامعي فما دونه.

 

( 16ويكون نقل الدرجات وتوزيع المرتبلات بلالتطبيق لأحكلام الفقلرة السلابقة لشلاغلي الدرجلة )

النسبة لحمللة الثانويلة العاملة فملا دونهلا ( ب14بالنسبة لحملة الدبلوم نصف الجامعي والدرجة )

 وفقاً للقواعد والأحكام الواردة في هذا القرار.

 

ملن حمللة اللدبلوم نصلف الجلامعي  1/4/2016تنقل درجات ومرتبلات العلاملين بالمؤسسلة فلي  (:2مادة )

للى ( إ14( وحملة الثانوية العامة فما دونها الذين يشلغلون الدرجلة )16الذين يشغلون الدرجة )

اذا كانلت قلد تلوافرت بله  1/5/2015الدرجة الأعلى مباشرة للدرجة التي يشلغلها كلل ملنهم فلي 
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في هذا التاريخ شروط الترقية إليها بافتراض سريان الحكم المنصلوص عليله فلي الفقلرة الأوللى 

( ملن هلذا القلرار، وكلان قلد اسلتنفد كافلة البنلود الماليلة المقلررة للدرجلة المنقلول 1من الملادة )

 منها. 

 

 يكون تحديد عناصر المرتب بعد النقل على النحو التالي: (:3مادة )

 .إليهايمنح الموظف العلاوة الاجتماعية للدرجة المنقول  -أ

يحتفظ الموظف بمقدار المكافأة التشجيعية وبدل طبيعة العمل للدرجة قبل النقل كما في  -ب

31/3/2016. 

 .31/3/2016قبل النقل كما في والعلاوة الخاصة  الأساسييحسب مجموع المرتب  -ج

للدرجة بعد النقل بما لا يجاوز آخر المربوط المقرر  الأساسيالمرتب  إلىويضاف المجموع 

 حسب الترتيب التالي:  الأخرىعناصر المرتب  إلىلها، وفي حالة التجاوز يضاف الفرق 

 المكافأة التشجيعية ــ بدل طبيعة العمل ــ العلاوة الخاصة.

 

يجوز للمدير العام الاستثناء من كل أو بعض أحكام هذا القرار في كل حالة على حدة وذللك لملدة  (:4مادة )

 ( أشهر من تاريخ صدوره. 6)

 

 ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.1/4/2016يعمل بهذا القرار من  (:5مادة )

 

 المدير العام

 

 

 حمد مشاري الحميضي

 
 م. 2016يناير  31التاريخ: 

 هـ. 1437الآخر  ربيع 21          
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 (1)2016( لسنة 6قـــرار رقم )

 بشــأن

 قواعد وشروط شغل الوظائف الإشرافية والمفاضلة بين المرشحين 

 ،المدير العام

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم )

 والقوانين المعدلة له، 1976

لين فللللي المؤسسللللة العامللللة للتأمينللللات الاجتماعيللللة الصللللادر بقللللرار مجلللللس وعلللللى نظللللام العللللام

 والقرارات المعدلة له،  1977( لسنة 1الإدارة رقم )

بشللللللأن تشللللللكيل لجنللللللة شللللللئون العللللللاملين وتحديللللللد  1977( لسللللللنة 17وعلللللللى القللللللرار رقللللللم )

 إختصاصاتها والقرارات المعدلة له،

الوظيفيلللللة بالمؤسسلللللة المعلللللدل  بشلللللأن المسلللللميات 2014( لسلللللنة 315وعللللللى القلللللرار رقلللللم )

 ،2015( لسنة 21بالقرار رقم )

 وبعد أخذ رأي لجنة شئون العاملين.

 

 ـــ  قــرر ــــ

 

: يكللون شللغل الوظللائف الإشللرافية بالمؤسسللة بالاختيللار للكفللاءة، بنللاءً علللى اقتللراح لجنللة شللئون (1مــللـادة )

 العاملين.

 

 –مللدير إدارة أو مكتللب رئلليس قطللاع ـللـ فللي )بالمؤسسللة ة شللرافيتحللدد المسللميات الوظيفيللة الإ :(2) (2مللادة )

 .مراقب(

ومللع مراعللاة حكللم المللادة السللابقة، يكللون شللغل الوظللائف المشللار إليهللا وفللق القواعللد والشللروط 

 المنصوص عليها في هذا القرار.
 

 ويستثنى من أحكام هذا القرار ما يلي:

 وظيفة رئيس قطاع. -أ

 عام ومكتب الإدارة العامة.الوظائف الإشرافية في مكتب المدير ال -ب

الوظللائف الإشللرافية فللي الإدارات والمكاتللب التللي تنشللأ بعللد العمللل بهللذا القللرار خلللال سللنة مللن  -ج

 تاريخ إنشائها.

                                                           

 .19/12/2018في دلسة  2018( لسنة 6صدر حكم المحكمة الدستجرية في الطعن رقم ) (1)
 

 .31/1/2017المعمجل به اعتبارا  من  2017( لسنة 1مادة معدلة بالقرار رقم ) (2)
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ويكللون التعيللين فللي الوظللائف المنصللوص عليهللا فللي البنللود السللابقة بقللرار مللن المللدير العللام 

 .مباشرة

 

غل الوظائف الإشلرافية المنصلوص عليهلا بالملادة السلابقة ملن يكون الحد الأدنى للخبرة اللازمة لش (:3مادة )

 هذا القرار على النحو التالي:

 

مدير إدارة أو مكتب: خبرة لا تقل عن عشر سنوات فعلية فلي مجلال العملل أو التخصلص لحمللة  -

 المؤهل الجامعي.

ؤهللل مراقللب: خبللرة لا تقللل عللن خمللس سللنوات فعليللة فللي مجللال العمللل أو التخصللص لحملللة الم -

 الجامعي. 

 

وتضاف ثلاث سنوات فعلية لمدة الخبرة المطلوبلة لشلغل الوظلائف المشلار إليهلا لحمللة اللدبلوم 

نصف الجامعي أو ما يعادله، أو الدورات التدريبيلة التلي لا تقلل ملدتها علن سلنتين بعلد الثانويلة 

 العامة.

 

خمس سلنوات فعليلة عللى  وفي غير هذه الحالات تكون المدة التي تضاف لمدة الخبرة المطلوبة

 الأقل.

ثانيللاً( مللن القللرار رقللم /2( مللن المللادة )2( و)1ويعتللد فللي تحديللد مللدة الخبللرة بأحكللام البنللدين )

 المشار إليه. 2014( لسنة 315)

 

يكللون الترشلليح للوظيفللة الاشللرافية مللن قبللل المللدير العللام لموظللف أو أكثللر، وتعللرض أسللماء  : (4مادة )

 ى لجنة شئون العاملين.المرشحين لهذه الوظائف عل

 ويشترط لقبول الترشيح أن تتوافر في المرشح الشروط التالية:

 

 ألا يقل مستوى تقدير الكفاءة في آخر تقدير كفاءة عن درجة ممتاز. -أ

بمراعاة ما ورد في البند السابق، يتعين ألا يقل مستوى تقدير الكفلاءة علن درجلة جيلد جلداً  -د

 منها على الأقل بتقدير ممتاز. في الثلاث سنوات الأخيرة، إثنتان

ألا تقل مدة الخدمة الفعلية بالقطاع اللذي تتبعله الإدارة المرشلح عنهلا الموظلف علن خملس  -ج

سنوات كاملة حتى الترشيح، على أن تكون السنتان الأخيرتان على الأقلل بلالإدارة المرشلح 

( ملن 2( و)1عنها ولا يدخل فلي حسلاب هلذه الملدة الملدد المنصلوص عليهلا فلي البنلدين )

 المشار إليه. 2014( لسنة 315ثانياً( من القرار رقم ) /2المادة )
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(: يجللوز للمللدير العللام فللي حللالات الضللرورة، أو بنللاء علللى الاحتياجللات الفعليللة للمؤسسللة، أو أعللداد 5مللادة )

المرشللحين لشللغل الوظللائف الاشللرافية، خفللض الحللدود الللدنيا لسللنوات الخبللرة أو شللروط شللغل 

( من هذا القرار، أو الزيادة في ذللك أو الإضلافة 4( و)3منصوص عليها في المادتين )الوظيفة ال

 إليه.

 

(: يكون شلغل الوظلائف الإشلرافية بالتلدرج ملن مسلتوى إشلرافي إللى المسلتوى الإشلرافي اللذي يليله 6مادة )

 .مباشرة، ما لم تكن الوظائف الاشرافية في الإدارة / المكتب المرشح عنها الموظف شاغرة

 

: تشكل لجنلة ملن بلين أعضلاء لجنلة شلئون العلاملين ومستشلاري الملدير العلام يسلند إليهلا إجلراء )*( (7مادة )

 المقابلات الشخصية مع المرشحين للوظائف الإشرافية على النحو التالي:

 رئيساً.    أسبق نواب المدير العام في شغل وظيفته –

 عضواً.   العامنائب المدير العام المختص أو من يحدده المدير  –

 عضواً.      مستشار يحدده المدير العام –

 )عضواً ومقرراً(.    أو من يقوم مقامهرئيس قطاع الموارد البشرية  –
 

وإذا كانت الوظيفة الاشرافية في القطاع الذي يرأسه رئيس اللجنة يحل محله في رئاسلة اللجنلة 

 النائب الذي يليه في الأقدمية.

 

 1977( لسللنة 17( مللن القللرار رقللم )4( و)3ة أحكللام المللادتين )وتسللري فللي شللأن هللذه اللجنلل

 المشار إليه.

وتثبت اللجنة نتيجلة مقابلاتهلا عللى النملوذج المرافلق، ويتعلين لاجتيلاز المقابللة الحصلول عللى 

 %( من مجموع الدرجات.80)

هاء ملن وترفع اللجنة توصيتها إلى لجنة شئون العاملين في ميعاد أقصاه أسبوع من تاريخ الانت

 إجراء المقابلات.
 

يتم اسناد الوظيفة الاشرافية وفقاً للترتيب النهائي لدرجات المقابلة، ويعتد فلي هلذا الشلأن بمجملوع  (:8مادة )

 الدرجات الحاصل عليه الموظف.

وتكون أولوية المفاضلة بين المرشحين عند التساوي في نتيجة المقابلة الشخصية وفقلاً للترتيلب 

 التالي:

ى تقييمللاً بالكفللاءة خلللال الخمللس سللنوات السللابقة علللى الترشلليح، ويعتللد بمجمللوع الأعللل -أ

 التقديرات الرقمية لهذه السنوات.

 الأسبق في شغل الوظيفة الإشرافية. -ب

                                                           
 .4/5/2021المعمجل به اعتبارا  من  2021( لسنة 312مادة معدلة بالقرار رقم )  )*(
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 الأعلى في المسمى الوظيفي. -ج

 الأسبق في المسمى الوظيفي. -د

 الأسبق في شغل الدردة. -ه

 الأعلى مؤهـــلاً. -و

 

الاستثناء من كل أو بعض أحكام هذا القلرار بعلد أخلذ رأي لجنلة شلئون العلاملين : يجوز للمدير العام (9مادة )

 في كل حالة على حدة.

 

 : يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.(10مادة )

 

 المــديـر العـــام

 

 

 حمد مشاري الحميضي

 

 م. 2016يناير  31التاريخ: 

 هـ. 1437خر ربيع الآ 21          
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 نموذج

 بنتيجة المقابلة الشخصية 

 في شأن

 تقدير كفاءة الموظف لشغل الوظيفة الاشرافية 

 

 أولاً: البيانات الأساسية:
 . ........................................................ـن: يتاريــخ التعيـ ..................................................................الاســــــم: 

 .........................................................: التخصــــــــــص .........................................................: المسمى الوظيفي

 .............................................................: ااريخ شغـلهت  ............................................................الدرجة المالية: 

 ..........................سنوات الخبرة في مجال العمل او التخصص:  .....................................................................الإدارة: 

 ......................علية في الإدارة المرشح عنها: فسنوات الخدمة ال ........................شح عنه: سنوات الخدمة الفعلية في القطاع المر

 ...........................................................الرئيس الأعلى:  .........................................................الرئيس المباشر : 

   .............................................................يخ المقابلة: تار
 

 

 ً  :نتيجة المقابلة الشخصية: ثانيا
  التقدير  وزن العنصر  عناصر التقييم م 

        

    25  القدرة على تحمل مسئوليات أكبر 1 
        

    25  القدرات الإدارية والفنية والمعرفية 2 
        

    25  القدرة على التخطيط والتنظيم والتطوير 3 
        

    25  القدرات والمهارات الشخصية 4 
        

   مجموع الدرجات    
        

        

  ملاحظات وتوصيات

 

 

 

 
 

 رئيس اللجنة       التاريخ     /    /                                                          
  

 الاســـم: أعضاء اللجنة:

 التوقيع:

 الاسم .............................................................. -1  

 

 الاسم .............................................................. -2

 
 ...........الاسم ................................................... -3

 

 التوقيع: 

 

 التوقيع:

 

 التوقيع:

   

 :ملاحظة

 ( درجة.80يتعين لاجتياز المقابلة ألا يقل مجموع الدرجات عن )
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 2019( لسنة 409رقم ) قرار

 

 المدير العام،

 

( لسللنة 61بعللد الاطلللاع علللى قللانون التأمينللات الاجتماعيللة الصللادر بللالأمر الأميللري بالقللانون رقللم ) 

 انين المعدلة له،والقو 1976

وعلى نظام العلاملين فلي المؤسسلة العاملة للتأمينلات الاجتماعيلة الصلادر بقلرار مجللس الإدارة رقلم 

 والقرارات المعدلة له، 1977( لسنة 1)

 ،1977( لسنة 9وعلى القرار رقم )

 وبناء على توصية لجنة شئون العاملين.

 

 ــ قــــــــــــررــ 

 

 ( من نظام الموظفين المشار إليه يعمل بنماذج العقود المرافقة لهذا القرار.1ة )(: في تطبيق الماد1مادة )

  

 (: يجوز تعديل بعض بنود نماذج العقود المنصوص عليها في الفقرة السابقة في كل حالة على حدة.2مادة )

 

 .1977( لسنة 9(: يلغى القرار رقم )3مادة )

 

 ه.(: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدور4مادة )

 

 المدير العام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان
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 نموذج عقد عمل للكويتيين

 

 نموذج عقــــد )أ(

 أنه في يوم .............. الموافق ........................

 

ً أولاً يشار إليها فيما  قد تم الاتفاق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب عنها المدير العام طرفا

 بالمؤسسة.بعد 

 ً  وبين السيد/ ........................................................................................ طرف ثانيا

 

 على ما يأتي:

يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثانـــي بالمؤسسة بصفة مؤقتة بمرتب شهري شامل قدره  : أولاً 

في نهاية كل شهر على التفصيل الوارد في البند )عاشراً( ).................... د.ك( يصرف 

وذلك على الاعتماد الخاص ببند المرتبات والمكافآت من ميزانية المؤسسة للعمل بوظيفة 

 ).........................................( ولأداء الأعمال الأخرى التي يكلفه بها الطرف الأول.

 ً ..........    ..( ويبدأ نفاذه من تاريخ    /    /        م وينتهــــي في  /   مدة هذا العقد ).... : ثانيا

 م ما لم ينته قبل ذلك لأحد الأسباب المذكورة فيما بعد.         /

 ً يجوز تجديد هذا العقد بموافقة الطرفين للمدد والمرتب الذي يتفقان عليه ويعتبر العقد في  : ثالثا

 سبة لما لم يتم الاتفاق على خلافه.هذه الحالة ممتداً بالن

 ً لا يجوز للطرف الثاني أثناء مدة هذا العقد أن يقوم بأي عمل إضافي لصالح جهة غير  : رابعا

 المؤسسة إلا بإذن خاص من الطرف الأول.

 ً يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية أعمال المؤسسة ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد  : خامسا

 هاء مدة هذا العقد.انت

 ً ً للوائح والنظم  : سادسا تسري على الطرف الثاني الأحكام المقررة في شأن تأديب الموظفين طبقا

 المعمول بها في المؤسسة.

 ً  لكل من الطرفين إنهاء العقد بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن شهر واحد. : سابعا

 ً وظيفته، جاز للطرف الأول إنذاره فإذا كان الإخلال خطيراً أو إذا أخل الطرف الثاني بواجبات  : ثامنا

إذا عاد الطرف الثاني إلى ارتكاب ما سبق إنذاره من أجله، جاز للطرف الأول فسخ العقد 

 بغير تنبيه سابق.
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 ً يخضع الطرف الثاني للقوانين والنظم المعمول بها في المؤسسة والتي تصدرها الإدارة من  : تاسعا

 في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.وقت لآخر 

 يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ إحداها بيد الطرف الثاني. : عاشراً 

 تفصيل المرتب المبين في البند )أولاً( أعلاه. : حادي عشر

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرف ثاني  طرف أول
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 نموذج عقد عمل لغير الكويتيين

 

 نموذج عقــــد )ب(

 .......... الموافق ........................أنه في يوم ....

ً أولاً يشار إليها فيما  قد تم الاتفاق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب عنها المدير العام طرفا

 بعد بالمؤسسة.

ً وبين السيد/ ...............................................................................  ......... طرف ثانيا

 على ما يأتي:

يقبل الطرف الأول تعيين الطرف الثانـــي بالمؤسسة بصفة مؤقتة بمرتب شهري شامل قدره  : أولاً 

).................... د.ك( يصرف في نهاية كل شهر على التفصيل الوارد في البند )سادس 

من ميزانية المؤسسة للعمل  عشر( وذلك على الاعتماد الخاص ببند المرتبات والمكافآت

بوظيفة ).........................................( ولأداء الأعمال الأخرى التي يكلفه بها 

 الطرف الأول.

 ً مدة هذا العقد )................( ويبدأ نفاذه من تاريـــــخ    /    /        م وينتهــــي في  /    : ثانيا

 بل ذلك لأحد الأسباب المذكورة فيما بعد.م ما لم ينته ق       /

 ً يجوز تجديد هذا العقد بموافقة الطرفين للمدد والمرتب الذي يتفقان عليه ويعتبر العقد في  : ثالثا

 هذه الحالة ممتداً بالنسبة لما لم يتم الاتفاق على خلافه.

 ً لطرف الثاني عند الحضور يتحمل الطرف الأول النفقات الفعلية المعقولة التي يتكبدها ا : رابعا

لاستلام عمله في الكويت هو وزوجته وأولاده الذين لا يتجاوز عمر كل منهم عشرين سنة، 

كما يتحمل الطرف الأول نفقات عودتهم بعد انتهاء العقد إلى مدينة )..................( بشرط 

المشار إليها تكاليف أن يتم السفر فعلاً خلال ثلاث أشهر من انتهاء العقد، وتشمل النفقات 

 د.ك( عند قدومه وعند عودته. 100.000نقل متاع الطرف الثاني في حدود مبلغ )

 ً ً مؤثثاً بصورة مناسبة ومزوداً بالتيار  : خامسا يعد الطرف الأول للطرف الثاني مسكناً مجانيا

 الكهربائي والماء والهاتف طبقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة.

 ً يجوز للطرف الثاني أثناء مدة هذا العقد أن يقوم بأي عمل إضافي لصالح جهة غير  لا : سادسا

 المؤسسة إلا بإذن خاص من الطرف الأول.

 ً يحق للطرف الثاني في حالة التصريح له بإجازة دورية أن يسافر بالدرجة السياحية إلى  : سابعا

لا يتجاوز عمر كل منهم عشرين  مدينة )..............( هو وزوجته وثلاثة من أولاده الذين

سنة وذلك على نفقة الطرف الأول بحيث يتم ذلك مرة واحدة في السنة ولا يتحمل الطرف 

 الأول في هذه الحالة أكثر من قيمة تذاكر السفر المقررة التي يجوز أن تصرف نقداً.
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 ً الالتزام قائماً حتى بعد يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية أعمال المؤسسة ويظل هذا  : ثامنا

 انتهاء مدة هذا العقد.

 ً ً يتفق ومقتضيات الواجب  : تاسعا يجب على الطرف الثاني أثناء إقامته بالكويت أن يسلك سلوكا

 واحترام قوانين البلاد وتقاليدها وعاداتها.

الإخلال خطيراً إذا أخل الطرف الثاني بواجبات وظيفته، جاز للطرف الأول إنذاره، فإذا كان  : عاشراً 

أو إذا عاد الطرف الثاني إلى ارتكاب ما سبق إنذاره من أجله، جاز للطرف الأول فسخ العقد 

 بغير تنبيه سابق.

يتحمل الطرف الأول نفقات عودة أسرة الطرف الثاني المشار إليهم في البند )رابعاً( إذا توفى  : حادي عشر

 من انتهائه.أثناء سريان هذا العقد أو خلال ثلاثة أشهر 

ً للنظام المعمول به في المؤسسة ويحرم  : ثاني عشر يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة وفقا

 الطرف الثاني من المكافأة المذكورة في حالة فسخ العقد طبقاً للبند )عاشراً(.

 كما يحرم من نصف المكافأة في حالة إخلاله بالبند )ثالث عشر(.

 طرفين إنهاء العقد بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن شهر واحد.لكل من ال : ثالث عشر

يخضع الطرف الثاني للقوانين والنظم المعمول بها في المؤسسة والتي تصدرها الإدارة من  : رابع عشر

 وقت لآخر في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

 ف الثاني.حرر هذا العقد من ثلاث نسخ إحداها بيد الطر : خامس عشر

 تفصيل المرتب المبين في البند )أولاً( أعلاه. : سادس عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرف ثاني  طرف أول
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 نموذج عقد استعانة بخبرات غير الكويتيين

 

 نموذج عقد )ج(

 

 الاستعانة بخبرات

 غير الكويتيين على بند مكافآت عن أعمال أخرى

 

 موافق ............................أنه في يوم .............................. ال

 

ً أولاً يشار إليها فيما  قد تم الاتفاق بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية النائب عنها المدير العام طرفا

 بعد بالمؤسسة.

ً وبين السيد/ .......................................................................................  ...... طرف ثانيا

 على ما يأتي:

: يقبــــــل الطـــــرف الأول الاستعانة بخدمة الطرف الثاني بصفة مؤقتــة طوال أيام الأسبوع وبعدد أولاً 

ً للقيـام  الساعـــات المـقـررة للدوام الرسمــي )سواء خلاله أو بعده( يوميــا

.......................... وذلك بمكافأة شهرية شاملة بــ..............................................

 مقدارها )..............................( تصرف له في نهاية كل شهر.

 ً : يبدأ تنفيذ هذا العقد من تاريخ    /    /        م وينتهي في   /    /       م ولا يجوز تجديده إلا بعد ثانيا

 لشروط التي يتم الاتفاق عليها.موافقة الطرفين ووفقاً للمدة وا

 ً : يجوز لكل من الطرفين خلال سريان العقد إنهاءه بدون إبداء أسباب بعد إنذار الطرف الآخر بمدة لا تقل ثالثا

 عن شهر.

: يستحق الطرف الثاني فضلاً عن أيام الراحات والعطلات الرسمية ذات أنواع الإجازات المقررة وفقاً رابعاً 

المؤسسة ويطبق بشأن هذه الإجازات ذات المدد والشروط والقواعد والأحكام، كما لنظام العاملين ب

ً للمقرر بنظام العاملين  يصرف له عند انتهاء العقد بدلاً نقدياً عن رصيد الإجازات الدورية وفقا

 بالمؤسسة.

 ً عليها في هذا  : لا يستحق الطرف الثاني أية حقوق أو مزايا أخرى أثناء سريان العقد غير المنصوصخامسا

العقد، كما لا يحق له أن يطالب بمكافأة نهاية خدمة أو أية مزايا أخرى عند انتهاء مدة العقد لأي 

 سبب من الأسباب.
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 ً : يحق للطرف الأول إنهاء العقد دون حاجة إلى إنذار الطرف الثاني إذا أخل بالتزاماته المنصوص سادسا

 عليها في هذا العقد.

 ً الثاني للقوانين والنظم المعمول بها في المؤسسة والتي تصدرها الإدارة من   وقت : يخضع الطرف سابعا

 لآخر في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

 : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ إحداها بيد الطرف الثاني.ثامناً 

 

 

 طرف ثاني  طرف أول
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 )*(القجاعد الخاصة بصرف تذاكر السفر
 

اقد أن تستخرج له تذاكر السفر إلى الجهة المنصوجص عليهوا فوي العقود عنود التصوريح أن من حق المتع (1)
 له بالإدازة الدورية وأيا كانت مدتها.

أن حق أفراد أسرة المتعاقد في هذه التذاكر  تقيد بالقيد المنصجص عليوه فوي البنود السوابق وهوج ضورورة  (2)
 كر لأفراد الأسرة في غياد هذا التصريح.التصريح للمتعاقد أصلا بالإدازة الدورية، فلا تصرف تذا

أنه يججز صرف توذاكر لأفوراد أسورة المتعاقود إذا طلوب ذلوك فوي الحوالات التوي تقتضوي عودم التصوريح لوه  (3)
 بإدازة دورية خلال السنة لمصلحة العمل أو تأديل قيامه بها.

ه إلى أي بلد آخر يحودده أنه يججز للمؤسسة المجافقة على تغيير البلد الذي  تم استخراج تذاكر السفر ل (4)
المتعاقد إذا كانت قيمة التذاكر إلى هذا البلد أقل من قيمة التذاكر الأصلية، وفوي هوذه الحالوة لا يصورف 

 للمتعاقد أي فرق.
د الذي  تم استخراج تذاكر السفر له إلى أي بلد آخر يحودده لأنه يججز للمؤسسة المجافقة على تغيير الب (5)

لتوذاكر إلووى هوذه البلوود أكبوور مون قيمووة التوذاكر الأصوولية، بشورط قيووام المتعاقوود المتعاقود متووى كانوت قيمووة ا
 بسداد فرق القيمة نقدا إلى المؤسسة.

أن صرف التذاكر في دميع الحالات السابقة يجب أن يكجن علوى الخطوجط الججيوة الكجيتيوة أو بمعرفتهوا  (6)
 طبقا للتعليمات السارية في هذا الشأن.

صوجص عليهوا فوي العقود إلوى المتعاقود لا يكوجن إلا إذا حالوت المؤسسوة بوين التوذاكر المنقيمة أن صرف  (7)
المتعاقوود وبووين اسووتعمال حقووه فووي هووذه التووذاكر بوورفض التصووريح لووه بالإدووازة الدوريووة طووجال السوونة التووي 

 تستحق عنها التذاكر.
 يسقط حق المتعاقد في التذاكر، ولا يججز منحه قيمتها نقدا في الحالات الآتية: (8)

 لم يطلب المتعاقد التصريح له بإدازة دورية طجال السنة التي تستحق عنها التذاكر. إذا أ (
 د(   إذا طلب المتعاقد التصريح له بإدازة دورية خلال السنة التي تستحق عنها التذاكر ولم يطلب

 صرف التذاكر له.      
قيامه بها إلوى مجعود لاحوق  إذا طلب المتعاقد التصريح له بالإدازة الدورية فرأت المؤسسة تأديل ج(

خلال ذات السنة المستحق عنها التذاكر فلم يقم المتعاقد بإدازته إلى انتهاء السونة بسوبب رادوع 
 إليه.

 ( للنظر فيها.7و  3تعرض على المد ر العام كل حالة على حده من الحالات الجاردة في البند ن ) (9)
 

                                                           

 .28/6/1979المردع تعميم إدارة الشئجن الإدارية المؤرخ  )*(
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 أسعار تذاكر السفر على طائرات

 ة الكويتية )ش.م.ك(شركة الخطوط الجوي

 

بشللأن بعللض القواعللد و الإجللراءات  2011( لسللنة 444اسللتناد إلللى القللرار مجلللس الللوزارة رقللم )

في شان تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شلركة مسلاهمة  2008( لسنة 6التنفيذية للقانون رقم )

 ( من المادة الرابعة على ما يلي : 2حيث تنص الفقرة )

 

مؤسسللة الخطللوط لة الخطللوط الجويللة الكويتيللة )ش.م.ك( بكافللة الحقللوق و الامتيللازات المقللررة )تحللتفظ شللرك

 الجوية الكويتية وهي : 

موظفيهلا فلي   مهملاتهم الرسلمية  –تلتزم وزارات الدولة و المؤسسات و الهيئات الحكومية بسلفر  – 2فقرة 

 –الموطنين ، وتذاكر العلاج بالخلارج  وبعثاتهم و الموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية و الطلبة و

علللى الطللائرات شللركة الخطللوط الجويللة الكويتيللة )ش.م.ك( شللريطة احتسللاب قيمللة تللذاكر السللفر و 

بوالص الشحن حسب الأسعار المعلنة للجمهور في تاريخ السفر وتحتفظ الشركة بهلذه الميلزة لملدة 

  Air operate certificate ييخ حصولها على شهادة المشغل الجوسبع سنوات تبدأ من تار

 من الإدارة العامة للطيران المدني ( .

بشللان لائحللة نفقللات السللفر و مصللروفات  2015( لسللنة 1لللى قللرار مجلللس الخدمللة المدنيللة رقللم )إو

  19/1/2015الانتقال الصادر بتاريخ 

 

قلة لللدى لللذا فعلللى جميللع الللوزارات و الإدارات الحكوميللة و الهيئللات الملحقللة و المؤسسللات المسللت

مخاطبة شركة الخطوط الجوية الكويتية بشان إصلدار تلذاكر سلفر فلي الحلالات المشلار إليهلا أعللاه مراعلاة ملا 

 يلي:

 

إلى الشركة أن يكلون إصلدار تلذاكر السلفر و بلوالص الشلحن حسلب الأسلعار الموجه مين الكتاب ضت -1

 .2011( لسنة 444قم )( من قرار مجلس الوزراء ر4/2المعلنة للجمهور طبقا لأحكام المادة )

 

أسللعار تللذاكر السللفر المعلنللة للجمهللور هللي الأسللعار المنشللورة علللى موقللع شللركة الخطللوط الجويللة  -2

 الكويتية على شبكة المعلومات الدولية )الانترنت( في تاريخ السفر.

 

على جميع الجهات الحكومية المشار إليها و شركة الخطوط الجوية الكويتية الالتلزام بحسلاب أسلعار  -3

 تذاكر السفر و بوالص الشحن حسب الأسعار المعلنة للجمهور في تاريخ السفر .
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على جميع الجهات الحكومية الارتباط على قيمة تلذاكر السلفر وبلوالص الشلحن فلي كلل حاللة حسلب  -4

الأسعار المعلنة للجمهور ملن قبلل الشلركة ، ويلتم خصلم قيملة تلذاكر السلفر و بلوالص الشلحن عللى 

خللتص بميزانيللة الجهللة فللور وصللول قللوائم المطالبللات مللن شللركة الخطللوط الجويللة البنللد / النللوع الم

 الكويتية .

 

 وكيل وزارة المالية 
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  )*(آلية شراء تذاكر السفر

 

يتم حجز وشراء تذاكر السفر من قبل الموظف المسافر )مهمة رسلمية ـلـ عقلود( علن طريلق أحلد  -1

ومن ثم يتم تعويضله علن قيملة  ن للجمهورالسعر المعلمكاتب الخطوط الجوية الكويتية وذلك عن 

 التذكرة.

بعد صلدور القلرار وتقلديم فلاتورة الشلراء الأصللية ونسلخة أيام  3يجب شراء التذكرة بحد أقصى  -2

 من التذكرة مباشرة بعد الشراء إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام.

 .الموظف أي تكاليف إضافيةوالعودة بعد نهايته، على أن يتحمل يسمح بالسفر قبل تاريخ القرار  -3

توفر حجوزات عن طريلق مؤسسلة الخطلوط الجويلة الكويتيلة وتلوفر حجلوزات علن  عدمفي حال  -4

، يجب تعبئة نموذج حجز تذكرة المرفلق لكلم بخط سير مباشرطريق أحد شركات الطيران الأخرى 

ير الرحللة مطلابق وإرساله إلى إدارة العلاقات العاملة والإعللام للتأكلد ملن قبلل الإدارة بلأن خلط سل

للقرار والتأكد من عدم توفر حجلوزات للدى الخطلوط الجويلة الكويتيلة ثلم يلتم الشلراء علن طريلق 

 الموظف المكلف من مكتب الطيران مباشرة.

تلوفر حجلوزات  وعلدمتوفر حجوزات عن طريق مؤسسة الخطلوط الجويلة الكويتيلة  عدمفي حال  -5

جلب تعبئلة نملوذج حجلز تلذكرة المرفلق لكلم عن طريق أحد شركات الطيلران بخلط سلير مباشلر، ي

وإرساله إلى إدارة العلاقات العامة الإعلام للتأكد ملن أن قيملة التلذكرة هلي الأرخلص والأنسلب ثلم 

 تقوم إدارة العلاقات العامة والإعلام بالحجز عن طريق أحد مكاتب السفريات المعتمدة لديها.

ي إلغاء يتم من قبل الموظلف المكللف يتحملله أي إلغاء يتم من قبل المؤسسة تتحمله المؤسسة وأ -6

 هو.

 وهي: 1977( لسنة 142كما ننوه أن درجة السفر تكون وفقاً للقرار )

المهمات الرسمية/ تكون على درجة رجال أعمال للموظفين والمراقبين وعلى الدرجلة الأوللى  -

 للمدراء.

ا عدا الملدير العلام ونوابله الدورات التدريبية/ تكون على الدرجة السياحية لجميع الموظفين م -

 فيكون سفرهم بالدرجة الأولى.

                                                           

 .2015( لسنة 4كتاد وزارة المالية رقم ) )*(
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 نموذج حجز تذكرة سفر

 (مهمة رسمية ــ دورية تدريبية)

 
 ...........................................................................اسم الموظف/

 ............................................./رقم القـــــرار

 

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -1

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -2

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -3

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -4

 

اقر أنا الموقع أدناه بعدم توفر رحلات لدى مكتب الخطوط الجوية الكويتية، 

لذا أرغب بحجز تذكرة عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام وذلك على خط 

عند رغبتي في أي تغيير السير أعلاه، كما أتحمل كافة الفروقات المالية الناتجة 

 بخط سير الرحلة.

 

 .....................................التوقيع/
                                                                                                 

 ...........................................النقال/

      

 .........................................التاريخ/

 
 

 .يجب إرفاق صورة جواز السفر 

 

 إدارة العلاقات العامة والإعلام
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 نموذج حجز تذكرة سفر

 (عقود)

 
 ...........................................................................اسم الموظف/

 .............................................تاريخ مذكرة شئون العاملين/

 

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -1

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -2

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -3

 (........................( تاريخ الرحلة )........................رقم الرحلة ) -4

 

اقر أنا الموقع أدناه بعدم توفر رحلات لدى مكتب الخطوط الجوية الكويتية، 

لذا أرغب بحجز تذكرة عن طريق إدارة العلاقات العامة والإعلام وذلك على خط 

الفروقات المالية الناتجة عند رغبتي في أي تغيير  السير أعلاه، كما أتحمل كافة

 بخط سير الرحلة.

 

 .....................................التوقيع/
                                                                                                 

 ...........................................النقال/

      

 .........................................التاريخ/

 
 

 .يجب إرفاق صورة جواز السفر 

 

 إدارة العلاقات العامة والإعلام
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 2016( لسنة   9تعميم رقم )  

 بشأن

 ضوابط الإيفاد في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية

 

بشلأن وقللف الإيفللاد فللي الللدورات  2016لسللنة  (5بالإشلارة إلللى قللرار مجلللس الخدملة المدنيللة رقللم )

وبناء على طلب وزارة الماليلة بوضلع ضلوابط للإيفلاد  20/1/2016والبرامج التدريبية الخارجية اعتباراً من 

 في الدورات والبرامج التدريبية الخارجية.

 

)المسلتقلة  يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية والهيئلات والمؤسسلات العاملة

( المنعقلد بتللاريخ 9/2016والملحقلة( وذات الكلادر الخلاص أن مجللس الخدملة المدنيللة وافلق باجتماعله رقلم )

 على الإيفاد في الدورات والبرامج التدريبية، وبمراعاة الضوابط التالية: 8/5/2016

 

وحسب الاحتياجلات  أن يكون الإيفاد في دورات أو برامج تدريبية خارجية ذات طبيعة فنية أو مهنية  -1

والمهللارات العاديللة  يالفعليللة للجهللة الحكوميللة وعللدم شللمولها البللرامج التدريبيللة ذات الطللابع النظللر

 والتي يمكن الحصول عليها من خلال التدريب الداخلي.

 

 أن يكون محتوى البرامج التدريبية متوافق مع المهام الوظيفية المنوطة بالمتدرب. -2

 

 ج التدريبية الخارجية متوافقة مع الأهداف العامة للجهة الحكومية.أن تكون الدورات والبرام -3

 

أن يكون الإيفاد إلى جهات تدريبية إقليميلة وعالميلة مرموقلة ومعتملدة وذات سلمعة طيبلة فلي مجلال  -4

 التدريب الفني أو الرقابي أو المهني.

 

لهلا اتفاقلات ثنائيلة ملع  لجهات التلدريب الخلارجي الحكوميلة التلي تكلون الإيفادأن تكون الأولوية في  -5

 دولة الكويت.

 

أن تكون الأولوية لجهات التدريب التي تتحمل فيها الجهة المنفذة للتدريب الجلزء الأكبلر ملن الأعبلاء  -6

الفلرق  ىالمالية للدورة التدريبية )رسوم تدريب ــ تذاكر سفر ــ إقامة وإعاشة... اللخ(، عللى أن يلؤد

صصات والمزايلا الماليلة المقلررة للموفلد ملن قبلل ديلوان الخدملة بين ما تتحمله الجهة المنفذة والمخ

 المدنية.
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أن يتم اختيار المرشحين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية وفقاً للضوابط والشروط المحلددة  -7

 أعلاه.

 

 بتشلكيل لجنلة لاختيلار تقلةسلأن تقوم كافة الجهات الحكومية والجهلات ذات الميزانيلات الملحقلة والم -8

المرشحين للمشاركة فلي البلرامج التدريبيلة وفلق الضلوابط المحلددة أعللاه عللى أن يصلدر قلرار ملن 

معالي الوزير المخلتص بتشلكيل هلذه اللجنلة، ويلتم موافلاة ديلوان الخدملة المدنيلة بقلرار تشلكيل هلذه 

 اللجنة.

 

اليلة يرجلى ملن كافلة وتحقيقاً للأهداف المرجوة من التدريب الخارجي والاسلتغلال الأمثلل للملوارد الم

الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة )المستقلة والملحقلة( وذات الكلادر الخلاص الالتلزام بالضلوابط 

 المذكورة والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.

 

 رئيس الديوان
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 2017( لسنة 3تعميم رقم )

 

 

ض العللاملين بالمؤسسللة )بالاسللم( للمشللاركة فللي لللوحظ طلللب بعللض الجهللات الخارجيللة ترشلليح بعلل

 محاضرات أو لجان أو فرق عمل أو غير ذلك.

 

كمللا لللوحظ ترشلليح بعللض العللاملين بللإدارات ومكاتللب المؤسسللة لللذلك فللي داخلهللا أو خارجهللا، دون 

 الرجوع إلى رؤسائهم أو إبلاغهم.

 

ترشليح العلاملين بهلا لأي ولما كان المقلرر وفقلاً للقلانون أن المؤسسلة هلي صلاحبة الاختصلاص فلي 

مهمات أو أعمال خارجها، وأنه يتعين بحسب الأصلل أن يلتم ذللك بواسلطة رؤسلائهم أو بلاقتراح ملنهم بحسلب 

الأحوال كل في حدود اختصاصه، كما يتعين مراعاة ذلك في الترشيحات داخل نطاق المؤسسة، وذللك بحكلم ملا 

اتهم، وملا لهللم ملن دور فللي توزيلع الفللرص عللليهم للرؤسلاء مللن اتصلال بمرؤوسلليهم ومعرفلة بقللدراتهم وخبللر

 وتأهيلهم لتولي مختلف المسئوليات والمهام تحت إشرافهم وتوجيههم.

 

 لذا يرجى من الكافة مراعاة ما تقدم تحقيقاً للصالح العام.

 

 المدير العام

 

 حمد مشاري الحميضي
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 2017( لسنة 4تعميم رقم )

 

 

بالمؤسسلة بطللب التصلريح لهلم بلبعض الاجلازات قبلل تلاريخ  نظراً لما لوحظ من قيام بعض العاملين

 بدئها بوقت قصير، مما يترتب عليه الإخلال بسير العمل وانتظامه.

 

لذا فإنه يتيعن على جميع العاملين بالمؤسسة مراعاة التقدم بطلب الإجازات المبينلة أدنلاه قبلل تلاريخ 

 بدئها بسبعة أيام عمل على الأقل، وهي كالتالي:

 

جازة السنوية )ما لم يكن طلبها مقترناً بطللب صلرف المرتلب مقلدما حيلث يتعلين أن يقلدم الطللب قبلل الا -

 الاجازة بخمسة عشر يوماً(.

 إجازة الحج أو مرافقة مريض. -

 الاجازة الدراسية والبعثات العلمية. -

دراسلية أو مهملة إجازة الأمومة أو مرافقة الزوج للعمل في الخارج أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجلازة  -

 رسمية.

 إجازة التفرغ الرياضي. -

 

 وعليه يرجى من الكافة الالتزام بما تقدم حفاظاً على الصالح العام.

 

 المدير العام

 

 حمد مشاري الحميضي
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 2018( لسنة 4تعميم رقم )

 بشأن

 لائحة السفر ومصروفات الانتقال في مهام الخارج

 

 

بشأن لائحة السلفر ومصلروفات الانتقلال فلي  2018( لسنة 2بالإشارة إلى قرار مجلس الإدارة رقم )

مهام إلى الخارج بأن تسري على العاملين بالمؤسسة لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقلال الصلادرة بقلرار 

 .9/4/2018وذلك اعتباراً من  2015( لسنة 1مجلس الخدمة المدنية رقم )

 

 دنية المشار إليه التي تنص:( من قرار مجلس الخدمة الم6والى المادة رقم )

"يخصم من نفقات السر المستحقة للمكلف ما يصرف له في اية صورة من اية جهة حكومية أو غير 

حكومية في الداخل أو في الخارج عن المهمة المكلف بها ويكون الخصم في الحدود التي يقررهلا الملدير العلام 

 ".بحيث لا تزيد عن نصف نفقات السفر المستحقة للمكلف

 

لللذا يتعللين علللى جميللع العللاملين بالمؤسسللة عنللد تكللليفهم بمهللام رسللمية خللارج الللبلاد أن يسللتوفوا 

 .9/4/2018"نموذج نفقات السفر" وإرفاقه مع مذكرة الترشيح للمهمة الرسمية وذلك اعتباراً من 

 

 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

 

 المدير العام

 

 حمد مشاري الحميضي
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 فرنموذج نفقات الس

 للمكلفين في مهام رسمية إلى الخارج

 

 .............................................................................. : الاســـــــــــــــــــــــــــــم

 

 من        /     /            إلى      /      /         : تاريخ المهمـــــــــــــــــة

 

 ..................................................... : ــــــــــــــــــــــةالدولــــــ

 

 )   ( يتم الصرف من جهة غير المؤسسة. : نفقات السفــــــــــــــــــر

 

 )   ( يتم الصرف من المؤسسة فقــــــــط.  

 

 المؤسسة.)   ( يتم الصرف من جهة غير  : تذاكر السفـــــــــــــــــــر

 

 )   ( يتم الصرف من المؤسسة فقــــــــط.  

 

 اعتماد الرئيس الأعلى: ..........................................  التوقيع: ...............................

 

 التاريخ:      /       /     التاريخ:        /       / 
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 2019( لسنة 1تعميم رقم )

 

 

، وتعمليم 1977( لسلنة 1 لأحكام نظام العاملين بالمؤسسة الصادر بقرار مجلس الإدارة رقلم )إعمالاً 

بشأن توجيهات وإرشادات السللوك لملوظفي الجهلات الحكوميلة  2012( لسنة 11ديوان الخدمة المدنية رقم )

 2018لسلنة ( 296( ملن المرسلوم رقلم )16وعلى ضوابط وقواعد السلوك العام المنصوص عليهلا بالملادة )

 في شأن حظر تعارض المصالح. 2018( لسنة 13بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )

 

وتفاديللاً للمسللاءلة القانونيللة وحرصللاً علللى مصلللحة العمللل والتزامللاً بالمحافظللة علللى سللرية البيانللات 

 والمعلومات والمستندات الخاصة بالمؤسسة، وتحرياً للدقة والصحة قبل نشرها.

 

حظللر علللى مللوظفي المؤسسللة الكتابللة أو التصللريح أو النشللر لأيللة أخبللار أو آراء أو بحللوث أو فإنلله ي

مقالات أو إجراء لقاءات إعلامية عامة أو خاصة أو النشر في مواقع التواصلل الاجتملاعي بشلأن أي موضلوع 

مدير العام أو من يتصل بأعمال المؤسسة أو تداول أية بيانات أو مستندات تخصها إلا بموجب إذن كتابي من ال

 يفوضه في هذا الشأن.

 

 وتكلف إدارة العلاقات العامة بمتابعة تنفيذ هذا التعميم.

 

 المدير العام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان
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 2019( لسنة   5تعميم رقم )  

 

 المدير العام،

 

والتعلدي عللى  نظراً لما تلاحظ لنا في الآونة الأخيرة من قيام بعض المراجعين بالخروج على القانون

 موظفي المؤسسة أثناء قيامهم بواجبات وظيفتهم وبسببها وهو ما تأباه المؤسسة وتستنكره.

 

للللذلك نهيلللب بكافلللة ملللوظفي المؤسسلللة إذا ملللا تعلللرض أحلللدهم لأي ملللن تللللك الوقلللائع أن يبلللادر ملللن 

ف باتخلللللاذ بإخطلللللار الإدارة القانونيلللللة التلللللي تكلللللل –دون التقيلللللد بالتبعيلللللة التدريجيلللللة الرئاسلللللية  –فلللللوره 

الإجلللراءات القانونيلللة صلللوناً لكراملللة وسللللامة ملللوظفي المؤسسلللة وإعللللاء لشلللأنهم فلللي أداء رسلللالتهم فلللي 

 خدمة الوطن والمواطن.

 

 المدير العام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان
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 2019( لسنة  6تعميم رقم ) 

 

فللللي شللللأن تشللللكيل لجنللللة التظلمللللات  2019( لسللللنة  485القللللرار رقللللم )  3/7/2019 صللللدر فللللي

المختصلللة بلللنظم الشلللراء وقواعلللد الفصلللل فلللي اللللتظلم أمامهلللا، وحتلللى يتسلللنى للمؤسسلللة تطبيلللق القلللرار 

، فلللإن المؤسسلللة تللرى اتبلللاع الإجلللراءات اللللواردة فلللي هلللذا التعمللليم ملللن سللالف اللللذكر عللللى النحلللو الصلللحيح

 قبل الإدارات المختصة وذوي الشأن من ممثلي الشركات أو من ينوب عنهم، وذلك بالآتي:

 

مثللللي الشلللركات أو ملللن ينلللوب علللنهم تقلللديم التظلملللات الخاصلللة بلللنظم الشلللراء كتابلللة لإدارة يحلللق لم (1

 السجل العام )المبنى الرئيسي(

%(  ملللن قيملللة  5ولا يلللتم توريلللد كتلللاب اللللتظلم إلا بعلللد تحديلللد رسلللم اللللتظلم اللللذي يقلللدر بلللـنسبة )

ن خللللال إدارة مللل 2019( لسلللنة  485( ملللن القلللرار رقلللم ) 6العطلللاء المقلللدم اللللوارد فلللي الملللادة )

الشلللئون الإداريلللة وذلللللك عللللى النمللللوذج المعلللد لهلللذا الخصللللوص، وقيلللام ممثلللللي الشلللركات أو مللللن 

ينلللوب علللنهم بسلللداده ويقلللدم إيصلللال بمقابلللل السلللداد، والمسلللتندات المدعملللة لللللتظلم وصلللورة ضلللوئية 

 من التوكيلات الرسمية اللازمة.

عللللى أن يلللتم إعطلللاء الممثلللل أو  ويكلللون سلللداد رسلللم اللللتظلم لصلللندوق المؤسسلللة )المبنلللى الرئيسلللي(

 من ينوب عنه إيصالاً معداً لهذا الخصوص بمقابل سداد رسم التظلم.

 

 على إدارة السجل العام تحويل التظلم ابتداءً )الأول( إلى إدارة الشئون الإدارية للنظر فيه. (2

 

يجللللوز لممثلللللي الشللللركات أو مللللن ينللللوب عللللنهم فللللي حللللال رفللللض تظلمهللللم المقللللدم لإدارة الشللللئون  (3

 لإدارية تقديم تظلم آخر للجنة التظلمات المختصة بنظم الشراء.ا

 

وعللللى إدارة السلللجل العلللام اسلللتلام كتلللاب اللللتظلم عللللى أن يكلللون مرفقلللاً بللله صلللورة ملللن اللللتظلم الأول 

المقلللدم لإدارة الشلللئون الإداريلللة وصلللورة ملللن إيصلللال مقابلللل سلللداد الرسلللم بالإضلللافة إللللى المسلللتندات 

 ة من التوكيلات الرسمية اللازمة.المدعمة للتظلم، وصورة ضوئي

 

عللللى إدارة السلللجل العلللام تحويلللل اللللتظلم اللللوارد فلللي البنلللد السلللابق لمقلللرر لجنلللة التظلملللات المختصلللة  (4

 بنظم الشراء مباشرة بذات يوم الورود.

 

 على الإدارات المختصة تنفيذ ما ورد في التعميم، ويبلغ من يلزم لتنفيذه. (5

 

 المدير العــام

 

 

 ز العثمانمشعل عبدالعزي
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 2021( لسنة  5تعميم رقم ) 

 

 

والتعملللليم الصللللادر مللللن ديللللوان الخدمللللة المدنيللللة  2012( لسللللنة 3بالإشللللارة إلللللى التعملللليم رقللللم )

بشلللأن إلغلللاء كلللل حلللالات الإعفلللاء ملللن البصلللمة كإثبلللات للحضلللور والانصلللراف فلللي  2017( لسلللنة 8رقلللم )

 المواعيد المحددة للموظفين.

 

المختصللللة بللللالنظر فللللي  2020( لسللللنة 23شللللكلة بللللالقرار رقللللم )وبنللللاء علللللى توصللللية اللجنللللة الم

 .23/8/2021( المؤرخ 5/2021جميع المسائل الإدارية والفنية بإجتماعها رقم )

 

المشللللار  2012( لسللللنة 3إلغللللاء العمللللل بللللالتعميم رقللللم ) 5/9/2021اعتبللللاراً مللللن فقللللد تقللللرر 

 ة للتبصيم.( سن25إليه، وعودة موظفي المؤسسة ممن قضوا في خدمة المؤسسة )

 

وعليللللله يرجلللللى ملللللن جميلللللع ملللللوظفي المؤسسلللللة التقيلللللد بلللللالالتزام بالتبصللللليم لإثبلللللات الحضلللللور 

 والانصراف من العمل وفقاً لساعات الدوام الرسمي للمؤسسة.

  

 المدير العام

 

 مشعل عبدالعزيز العثمان

 

 


